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 قائمة أهم المختصرات:

 أولا: باللغة العربية

 : الجريدة الرسمية عدد.ج ر ع

 . الصفحة.ص

 : من الصفحة إلى الصفحة.ص.ص

 ثانيا: باللغة الفرنسية
ACP : Autorité de Contrôle Prudentiel.   

AJDA : Actualité Juridique de Droit Administratif.  

al : Et Autres.  

AMF : Autorité des Marchés Financiers.  

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electronique et de la Poste.    

ARPT : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications. 

CAP : Cour d’Appel de Paris. 

Cass. Com : Cour de Cassation, Chambre Commerciale. 

CE : Conseil d’Etat Français.  

CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme.  

CEPRISCA : Centre de droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens.   

CM : Commission Bancaire.    

Coll : Collection.  

Cons. Const : Conseil Constitutionnel Français. 

CRDF : Cahiers de la Recherche sur les Droits fondamentaux.   

CRISP : Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques.   

dir : Direction. 

EDCE : Etudes et Documents du Conseil d’Etat. 
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EDH : Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.  

LPA : Les Petites Affiches. 

n° : Numéro. 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique. 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires.     

PUF : Presse Universitaire de France. 

QPC : Question Prioritaire de Constitutionalité. 

RARJ : Revue Académique de la Recherche Juridique.  

RB : Revue Banque.  

RDP : Revue de Doit public et de la Science Politique. 

RFAP : Revue Française d’Administration Publique.  

RFDA : Revue Française de Droit Administratif. 

RTD. Com : Revue Trimestrielle de Droit Commerciale et de Droit Economique.   
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تعتبر السلطات الإدارية المستقلة من بين مظاهر الحوكمة التي تقوم على مبدأ المشاركة، وذلك 
فهذه السلطات  بإشراك المجتمع المدني والأفراد في تسيير الشؤون العامة من بينها السياسية والاقتصادية،

تستجيب لهذا المبدأ عن طريق بعض الصلاحيات الممنوحة لها مثل الاختصاص التنظيمي والاختصاص 
الاستشاري التي من خلالهما تعمل على سن قواعد قانونية لتنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

يتطلب المرور عبر عدة مراحل ، الذي لا المرونة القانونية تحقيق إلى من خلال ذلك التوصلو للضبط 
ليكون قابل للتطبيق، من بين كذلك الأفكار التي تقوم عليها الحوكمة هو البحث عن التقنيات الجديدة 
لتعويض التقنيات التقليدية التي أصبحت غير قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات 

ى نموذج السلطات الإدارية المستقلة التي هي بمثابة منها المجال الاقتصادي، لذا فقد تم الاعتماد عل
 هيئات عصرية وذلك لممارسة عملية الضبط الاقتصادي خلافا للإدارة الكلاسيكية.

إن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة جاء لتقنية القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والتطور 
 أن أو القطاعات المالية، حيثالالكترونية صالات ، مثل قطاع الاتهذه القطاعات المستمر الذي تعرفه

الطرق التقليدية التي كانت الدولة تعتمد عليها في تسيير مختلف هذه القطاعات لم تعد قادرة على مواكبة 
هذه التطورات وذلك لسبب عدم امتلاكها للوسائل اللازمة للتكفل بهذه العملية، خاصة منها الوسائل 

ها الإدارة التقليدية، عكس السلطات الإدارية المستقلة أين تعرف تنوع في البشرية التي تتكون علي
قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية  فهي التشكيلات الجماعية المنتمية إليها،

الخاضعة للضبط، زيادة على ذلك بساطة الإجراءات المتبعة أمام هذه السلطات في استعمال الصلاحيات 
المخولة لها قانونا وقدرتها على التدخل السريع حينما تعرف مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

ذلك لوضع القواعد المناسبة  للضبط أوضاع يمكن أن تؤدي إلى عرقلة السير حسن لها وضرب استقرارها،
عكس الإدارة  الصحيح،مسارها عن طريق استخدام صلاحيتها التنظيمية لإرجاع هذه القطاعات إلى 

سلمية الإدارية، لذا فعلى هذا الأساس فقد أريدا أن تكون لالتقليدية المعروفة بثقل حركتها بسبب خضوعها ل
السلطات الإدارية المستقلة بعيدة عن كل هذه السلمية وبعيدة عن الإدارة المركزية، وذلك للتقرب أكثر من 

ن أجل رقابة نشاطاتهم عن كثب وبصفة فعالة أو المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط م
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وذلك لسرعة التي تعرف بها قد جاء إنشاء هذا النوع الجديد من الهيئات ل. و 1لمعاقبتهم أو التعاون معهم
في توقيع العقوبات على المتعاملين الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط الخاضع للضبط، أو السرعة 

 ن أن تثار بين المتعاملين الاقتصاديين في هذا الوسط.كذلك في حل النزاعات التي يمك

، وذلك من النظام الاقتصادي اتغير عرف النظام الاقتصادي المنتهج من قبل الدولة الجزائرية 
الذي يعتمد على المبادرة الخاصة وعلى انسحاب الدولة من تسيير الشؤون  الليبراليالموجه إلى النظام 

اط الاقتصادي، والذي يتكفل بممارسة هذا النشاط من قبل الخواص، لكن الاقتصادية وعن ممارسة النش
في حقيقة الأمر فإن الدولة لم تنسحب كليا من الحقل الاقتصادي فمازالت تمارس النشاط الاقتصادي إلى 
جانب المتعاملين الخواص عن طريق مؤسسات تابعة لها إما بصفة كلية أو بصفة جزئية، فأمام هذه 

عل الدولة في تنازع المصالح وغير حيادية، وذلك بدمجها بين الدولة الضابطة والدولة الوضعية فيج
المتدخلة، لذا فيجب الإعتماد على هيئات أخرى معاصرة تكون غير منتمية للإدارة التقليدية وغير تابعة 

من بين عتبر حيادية، لذا فالبحث عن الحيادية يلأي جهة أخرى تابعة للدولة وذلك لأن تتصرف بكل 
الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإعتماد على نموذج السلطات الإدارية المستقلة، بعدما أن تم الأخذ على 

 .2والتي أدت إلى سوء العلاقة بينها والخاضعين لها الإدارة التقليدية بأنها متحيزة

فإنه لا يمكن تصور عملية الضبط الاقتصادي بدون  فأمام الأوضاع الاقتصادية المذكورة أعلاه،
، من جهة الفعالية التي يمكن أن تستفيد منها القطاعات الاقتصادية الخاضعة 3السلطات الإدارية المستقلة

للضبط، ومن جهة أخرى الحيادية التي تجعل المتعاملين الاقتصادي الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط 
، حيث أن فكرة الحياد كانت وراء وعن مستقبل استثماراتهم خوف على حقوقهمالخاضع بالضبط دون الت

، فتطوير هذا النوع من الهيئات راجع إلى سوء 4نمو فكرة عملية الضبط الاقتصادي بواسطة هيئات مستقلة

                                                             
1- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan des autorités administratives 
indépendantes », in Gélard Patrice, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un 
objet juridique non identifier, Rapport Sénat Français, Tome 2, 2006, www.assemblee-nationale.fr, p. 
19.     

بلماحي زين العابدين، النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة  -2
 .  35، ص. 2016أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

3- LE GOFF Peggy, Recherche sur l’impartialité en droit administratif, Thèse de doctorat en droit, 
Université de Toulon Var, 2004, p. 419.   
4- DELZANGLES Hubert, «Un vent d’impartialité souffle encore sur le droit de la régulation », AJDA, 
2014, p. 1021.  

http://www.assemblee-nationale.fr/
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ل من أجل أن تعم الأخيرة، لذا فهذه الهيئات أنشأت العلاقة التي تربط الإدارة والأشخاص الخاضعين لهذه
  .5على وضع حد لهذه العلاقة المتردية

اتخاذ أفكار مسبقة  التصرف بالحيادية يعني التوصل إلى اتخاذ القرارات بكل موضوعية دون إن 
الحياد يطبق على ، فمبدأ 6خارجيةالقحام المصالح الشخصية أو التعرض إلى الضغوطات إب وذلك

السلطات الإدارية المستقلة بالنظر إلى الطبيعة المكيفة عليها من قبل المشرع والمتمثلة على أنها سلطات 
عند ممارستها للصلاحيات المخولة لها قانونا على غرار الإدارات  إدارية، فإن هذا المبدأ يطبق عليها

في هذا الصدد قد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن يقع عليها واجب إحترام مبدأ الحياد، ف التي الأخرى 
، فبالعودة إلى 7مبدأ الحياد يطبق على السلطات الإدارية المستقلة على غرار أي هيئة إدارية أخرى 

، "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون"منه نجد أنه ينص على أن  25الدستور الجزائري وذلك في المادة 
وضع مجموعة من القواعد القانونية التي يجب على الإدارة احترامها عند  فما يضمنه القانون هنا هو

ممارستها لمهامها حتى لا تكون متعسفة اتجاه الخاضعين الإدارة، فالسلطات الإدارية المستقلة قد خولت 
لها مجموعة من الصلاحيات الإدارية، منها رقابية وذلك عن طريق التراخيص والاعتمادات التي يتم 

ها لكل متعامل اقتصادي يرغب ممارسة نشاط اقتصادي في القطاعات الاقتصادية الخاضعة تقديم
للضبط، أو الصلاحيات التنظيمية التي من خلالها تعمل على وضع القواعد والأسس التي تسير عليها 

لخواص هذه القطاعات، لذا فعلى هذه السلطات عدم التفرقة بين هؤلاء المتعاملين سواء بين المتعاملين ا
فيما بينهم أو بين المتعاملين الاقتصاديين التابعين للدولة مع المتعاملين الخواص وذلك بوضعهم على قدم 
المساواة، حتى يشعر جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت صفتهم بأن لهم مكانة في هذه القطاعات 

 ولهم كذلك فرصة للتطور أكثر. 

، فبناء 8من تعريف دولة القانون والذي يعتبر عماد هذا المصطلح يعتبر مبدأ الحياد جزء لا يتجزء
دولة القانون من بين الأسباب التي أدت إلى تطور الدول في عدة مجالات، نجد من بينها المجال 
الاقتصادي، لذا فعلى السلطات الإدارية المستقلة التي هي على رأس ضبط وتسيير هذا المجال الهام في 

                                                             
5- LE GOFF Peggy, op, cit, p. 425.  
6- Le Dico Des Définition, www.lesdéfinition.fr.     
7- Conseil Constitutionnel Français, décision du 28 juillet 1989, n° 89-260, www.conseil-
constitutionnel.fr.   
8- QUIRINY Bernard, « Actualité du principe général d’impartialité administrative », RDP, n° 2, 
2006, p. 375.   

http://www.lesd%c3%a9finition.fr/
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العمل على تطويره وجعله يتماشى مع ه كثيرا في قياس مدى تطور الدول، تمد عليالذي يعو الدولة، 
التمسك بمبدأ الحياد الذي يعتبر من بين الدوافع الرئيسية الذي أدى إلى و التطورات الحاصلة في العالم 

 وجودها.

لإدارية، الصلاحيات التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة لا تتوقف فقط  عند الصلاحيات ا
فزيادة على ذلك فإنها تتمتع كذلك بصلاحيات تنازعية أو شبه قضائية، منها التحكيمية وخاصة العقابية 
منها التي تجعل هذه السلطات متميزة عن الإدارة المعهودة في السابق، وهذه الصلاحيات تعود في الأصل 

لذي يجب عليها احترامه للحفاظ على للجهات القضائية، حيث أن هذه الأخيرة مبنية على مبدأ الحياد ا
حقوق الأفراد المتابعين أمامها، فرغم الطبيعة الإدارية التي تطغى على السلطات الإدارية المستقلة 

كذلك، إلا أنها يطبق عليها مبدأ الحياد عند استعمالها لاختصاصاتها  اوتكييفها من قبل المشرع على أنه
بب امتلاكها صلاحية يق مبدأ الحياد هنا على هذه السلطات جاء بسالتنازعية خاصة العقابية منها، فتطب

على المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، حيث نجد أن القاضي يستوجب  توقيع العقوبات
عليه أن يكون محايدا أثناء فصله في القضايا المعروضة أمامه، زيادة على ذلك أن هذه العقوبات التي 

ت الإدارية المستقلة عبارة عن عقوبات جسيمة ولها وزن كبير تأثر على المتعاملين تتخذها السلطا
، لذا فهي ليست مجرد عقوبات عادية بل هي عقوبات 9الاقتصاديين الذين تصدر ضدهم هذه العقوبات

زيادة على ذلك فيمكن أن تشمل على مبالغ كبيرة وأن لها طبيعة  تقنية تدخل ضمن العقوبات الجزائية،
تعمل على عدم ممارسة المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط لسلوكات تمس بهذا  10ردعية

الوسط، عليه فهنا هذه السلطات تتصرف مثل الجهات القضائية، لذا يجب أن يتم التوفير للمتعاملين 
سط الخاضع للضبط مجموعة من الحقوق من بينها احترام مبدأ الحياد وذلك لتحقيق الاقتصاديين في الو 

محاكمة عادلة لهم مثل ما هو معمول به أمام الجهات القضائية، في هذا الصدد قد سبق للمجلس 

                                                             
بالنظر  هاهدفبقا فإن العقوبات الإدارية التي في هذا الصدد فحسب محكمة النقض الفرنسية فيما يخص لجنة تنظيم البورصة سا -9

ردع المتعاملين الاقتصاديين للكف عن ممارسة سلوكات تخل بالقواعد القانونية التي تنظم القطاعات الاقتصادية،  إلى قيمتها المرتفعة
وتتخذ نفس طبيعة العقوبة التي تصدر من قبل الهيئات القضائية، فإنها بذلك تطبق على الهيئة الإدارية المصدرة لهذه العقوبة المادة 

 Cour de cassation, chambre قية الأوربية لحقوق الإنسان التي تخص واجب احترام مبدأ الحياد.السادة الفقرة الأولى من الاتفا
11323, Haddad c/agent judiciaire du trésor, -commerciale, Arrêt du 1 Avril 1996,  n° 94

.www.legifrance.gouv.fr   
10- SEBAN Alain, « Le principe d’impartialité et les autorités de régulation : le cas du conseil des 
marchés financiers, conclusion sur conseil d’Etat, assemblée, 3 décembre 1999, Didier », RFDA, 
2000, p. 584.   

http://www.legifrance.gouv.fr/
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أن أقر بأن جميع السلطات الإدارية المستقلة التي تمارس الاختصاص العقابي وأن  الفرنسي الدستوري 
واجب احترام  مبدأ الحياد وذلك رغم عدم صدور  ت التي تصدرها تتخذ صفة الجزاءات فيقع عليهاالعقوبا

 .            11هذه العقوبات من قبل هيئات قضائية

 القانونية عليه فمبدأ الحياد يطبق على السلطات الإدارية المستقلة وذلك بالنظر إلى الطبيعة
إدارة، ويطبق كذلك عليها هذا المبدأ بالنظر إلى طبيعة  تبر بمثابةالمكيفة عليها من قبل المشرع والتي تع

ة لها، فحسب مجلس الدولة الفرنسي فإن مبدأ مخولة لها من قبل القوانين المنشئبعض الصلاحيات ال
، ويفهم من خلال هذا أنه يمكن إثارة عدم إحترام مبدأ 12الحياد يعتبر من بين المبادئ الأساسية للقانون 

ن قبل الجهات القضائية رغم عدم وجود نص قانوني يشير إلى ذلك، وهذا من أجل حماية حقوق الحياد م
الأفراد مهما كانت صفتهم سواء من تعسف الإدارة أو من عدم نزاهة القاضي والضمان لهم محاكمة 

 عادلة. 

لتحقيق حياد السلطات الإدارية المستقلة يستوجب على المشرع وضع ترسانة قانونية يعتمد من  
خلالها على تقنيات وآليات من خلالها تمكن من تحقيق حياد الأعضاء الذين ينتمون إلى التشكيلات 

في  ،اتيالجماعية لهذه السلطات، والتي تعمل كذلك على تحقيق حياد هذه السلطات من جانبها المؤسس
أنه لتحقيق مبدأ الحياد يكون ذلك عن طريق  13هذا الشأن فقد أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

النظر من جهة إلى الأشخاص الذين يشكلون المحكمة أو الإدارة المقبلة على الفصل في القضايا 
المعروضة أمامها أو عند ممارستها لصلاحياتها القانونية وما يعرف ذلك بالحياد الشخصي، ومن جهة 

انت أو إدارة إذا كانت ظاهريا تبدوا على أنها مستعدة لأخذ أخرى النظر كذلك إلى الهيئة سواء محكمة ك
 قرارات أو الحكم بطريقة محايدة وهو ما يعرف بالحياد الموضوعي أو المؤسساتي أو الوظيفي، يظهر أن

في النصوص القانونية  والتقنيات القواعدمجموعة من  لعمل على تكريسابقد بادر  المشرع الجزائري 
من  رغم وجود هذه التقنيات والقواعد القانونية المتخذةف، لتحقيق حيادها دارية المستقلةالمنشئة للسلطات الإ

فعالية هذه القواعد في تحقيق حياد السلطات الإدارية  إلا أنه يستوجب معرفة مدى هذا الأخير قبل
 .المستقلة

                                                             
11- Cons. Const, Décision du 12 Octobre 2012, n° 2012-280, QPC, www.Conseil-constitutionnel.fr. 
12- Conseil d’Etat Français, « les autorités administratives indépendantes », Rapport public, EDCE, la 
Documentation française, n° 52, 2001, p. 381. 
13- Cour Européenne des Droits de L’Homme, Arrêt  du 1 Octobre 1982, n° 8692/79, Affaire Piersack, 
www.rightswatch.ca.   

http://www.rightswatch.ca/
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 فلدراسة هذه الإشكالية يتطلب التطرق إلى محورين أساسيين:

لتحقيق حياد السلطات يتمحور في الحديث عن مجمل التقنيات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري  الأول
 )الباب الأول(. العنصر البشري المشكل لها شخصية حيث مستقلة منالإدارية ال

يتمحور في الكيفية المعتمدة كذلك من قبل المشرع الجزائري في تحقيق حياد السلطات الإدارية  الثاني
 )الباب الثاني(المستقلة من جانبها المؤسساتي. 

           

 



 

 

 

 

 الباب الأول

العنصر البشري المشكل  من حيث شخصية حيادال
 لسلطات الإدارية المستقلةل
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لنجاحات وبلوغ البشري أهمية كبيرة في تسيير أي هيئة كانت وقيادتها لتحقيق العنصر إن ل
، فينطبق هذا على السلطات الإدارية المستقلة حيث أنها وجدت من الأهداف المسطرة من وراء إنشائها
المهام الموكلة إليها بكل  الضبط الاقتصادي وممارسة عملية ق فعاليةأجل تحقيق عدة أهداف منها تحقي

منحت  قدف حيادية لتعويض الإدراة الكلاسكية التي كانت توجه إليها انتقادات عدة فيما يخص هذه النقطة،
لهذه السلطات عدة صلاحيات لتمارس من خلالها عملية الضبط الاقتصادي من صلاحيات تحكيمة، 

كل فعالية وحيادية فلابد من أن يكون العنصر رقابية، تنظيمية وعقابية، وحتى تمارس هذه الصلاحيات ب
البشري الذي يشكل التشكيلات الجماعية لهذه السلطات من بين الذين يؤمنون بفكرة الضبط الاقتصادي 

 بين الشخصيات المعروفة بنزاهتها. ومن

يراد منه الطريقة التي أمام السلطات الإدارية المستقلة، فعند الحديث عن الحياد الشخصي 
 علىلمهام الموكلة إليهم قانونا، و اعية لهذه الأخيرة عند ممارستهم لف بها أعضاء التشكيلات الجميتصر 

تصرفات يمكن من د إقبالهم على اصدار القرارات، فقد يمكن أن تصدر عنهم عنما تحمله ظمائرهم 
خلالها التشويش على الممارسة المحايدة لمهامهم، زيادة على ذلك فما يمكن أن يشوش من الممارسة 
المحايدة للمهام الموكلة لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة هي مختلف الضغوطات التي يمكن أن تأتي 

تى لا تأثر فيهم هذه الضغوطات، لذا فيجب وضع قواعد من طرف المشرع ح )الفصل الأول(من الخارج، 
لكن في المقابل يمكن أن تكون هذه القواعد الموضوعة من طرف المشرع غير جدية أو غير مدروسة 

كلة لأعضاء هذه و يؤدي بذلك إلى ظهور عدت ثغرات تنقص من الممارسة المحايدة للمهمام الم
         )الفصل الثاني( السلطات.
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 الفصل الأول

 ضغوطاتمن خلال مختلف ال على حيادية أعضاء السلطات الإدارية المستقلةالـتأثير 

إختزال مدى حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فيما ما يدور في نفسيتهم وما لا يكفي فقط 
ا هليبالنظر إلى أنها أمور باطنية لا يعرفها إلا صاحبها، ولا يمكن التعرف ع يمكن أن يختلج في أذهانهم،

ذلك الضغوطات الخارجية التي يمكن أن تمارسها بعض ك وتجسيدها في الواقع، لذا فإنإلا بعد بروزها 
، فهذه من قبل المشرع لهؤلاء الأعضاء أثر على الممارسة المحايدة للمهام الموكلةيمكن أن ت الجهات

أو من قبل المتعاملين الاقتصاديين  )المبحث الأول(الضغوصات يمكن أن تأتي من قبل السلطة التنفيذية 
لذا فيجب العمل على إبعاد  ،)المبحث الثاني(الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط الخاضع للضبط 

 قيود. المن كل  يرهمتحر يتم ن هاتين القوتين الضاغطتين حتى أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ع
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 المبحث الأول

 السلطة التنفيذيةتأثيرات إبعاد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عن 

إن وضع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عن منأى السلطة التنفيذية يكون ذلك عن طريق 
منح استقلالية تامة لهم، قلنا هنا الاستقلالية باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تفظي إلى ممارسة أعضاء 

المهام الموكلة إليهم قانونا بكل حيادية، حيث أن الاستقلالية تعتبر من بين الدعائم التي  هذه السلطات
مثل الجهات القضائية عند الحديث عن حياد القضاة،  ،أي هيئة كانت 14يمكن من خلالها تحقيق حياد

د من قق الحيالية عند تكريسها بجدية تحعليه فهناك علاقة تكامل بين هاتين الفكرتين، حيث أن الاستقلا
والعهدة التي يمارس من  )المطلب الأول(وراء ذلك، ويكون ذلك بالنظر إلى طبيعة تشكيلة هذه السلطات 

        )المطلب الثاني(خلاها أعضاء هذه الأخيرة عضويتهم أمامها. 

 المطلب الأول

  لسلطات الإدارية المستقلةل المناسبةالتشكيلة  البحث عن

يمكن للسلطة التنفيذية أن تمارس ضغوطات على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة وذلك 
بالنظر لمختلف الصلاحيات الممنوحة لها من طرف المشرع الجزائري في تكوين وتنظيم شؤون هذه 
السلطات، فالتشكيلة التي من المفروض أن تأتي عليها هذه الأخيرة من شأنها أن تقلل من مختلف 

)الفرع طات التي يمكن أن تأتي من قبل السلطة التنفيذية وذلك بأن تكون تشكيلتها جماعية، الضغو 
إذا جاءت متجانسة مع طريقة تعيين أعضاء هذه  إلايمكن تحقيقه فهذا النوع من التشكيلات لا  الأول(

 )الفرع الثاني(السلطات. 

 

 

 

 
                                                             

14- ZOUAIMIA Rachid,  Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur  financier en 
Algerie, édition Houma, Alger, 2005, p. 20.   
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 الفرع الأول

 جماعيةتشكيلة السلطات الإدارية المستقلة تشكيلة 

يساعد نظام التشكيلات الجماعية في تحقيق استقلالية السلطات الإدارية المستقلة ويعتبر من بين 
وعلى أساس هذا فعند الرجوع إلى الجهات القضائية نجد أنه  )أولا(المصادر التي تعمل على تحقيق ذلك، 

تشكيلة جماعية، هذا ماجعل  في الأساس التشكيلة التي تعين للنظر في القضايا المعروضة أمامها تكون 
وذلك  )ثانيا(منهج التشكيلات الجماعية حسب السلطات الإدارية المستقلة  كذلك المشرع الجزائري ينشأ

  لتخفيف الضغط على أعضائها.    

 نظام التشكيلات الجماعية من خلال تخفيف الضغط على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة: أولا

هيئة ما يعملون على تسيير شؤونها،  لون شكي مجموعة من الأفراد الجماعية بالتشكيلات يقصد 
مجلس الدولة  به وهذا ما أقر ،تعبر عن استقلاليتهافبالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة فالجماعية 

، حيث اعتبر أن الجماعية عنصر يقوي من استقلالية السلطات المعدة من قبله تقاريرالالفرنسي في أحد 
عن طريق التشكيلة الجماعية يمكن من خلالها تمييز السلطات الإدارية المستقلة عن ف، 15الإدارية المستقلة

 الإدارة الكلاسيكية الذي يغيب عنها هذا النوع من التشكيلات.

التشكيلة الجماعية ينتج عنه التعدد في اقتراح الأفكار وكثرة وجهات  نظام التي تتبنى الهيئاتإن  
الذي يوصل إلى نتيجة أن الحلول التي تتوصل إليها  ،لتعدد الأعضاءوهذا راجع راء واختلافها النظر والآ

تكون أكثر توازنا وتوافقا وتشملها الموضوعية والدقة، لذا نجد أن الجهات القضائية تتشكل من تشكيلات 
 حيث يعتبر اليوم من بين الوسائل التي تحقق حسن سير العدالة. ،جماعية

يلات السلطات الإدارية التعدد في تشكيعمل على حيث  ،الجماعية له أهمية كبيرةإن نظام 
يتبادل  اتعن طريق إجراء مداولات يسمح فيها بإجراء مناقش ابمعالجة القضايا المعروضة أمامهالمستقلة 

هو  فها، عتبرة منهموالمعلومات وذلك بحضور مجموعة مالآراء  الأعضاء الذين ينتمون إليها ن خلالهام
مجلس المنافسة الذي يعقد مداولاته بحضور ثمانية أعضاء على الأقل ويعتبر هذا شرط أساسي لصحة 

                                                             
15- CE, «les autorités administratives indépendantes », op. cit, p. 291.   
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، كما يقر قانون السمعي البصري كذلك بإجراء مداولات سلطة ضبط النشاط السمعي 16هذه المداولات
لا تتعرض مداولات بعد البصري إلا ، إذ 17ه للبطلانحضور خمسة من أعضاء هذه الأخيرة على الأقل وا 

لكي  18الإقتراحات في تنوعالـفكار و إدخال تيارات جديدة على هذه الأ بتلاقي الأفكار وتعددها يؤدي إلى
تكون النتيجة في الأخير اصدار قرارات تتماشى مع الواقع وذلك بالإستناد إلى المعايير التي تخدم القضية 

خطاء أقل مما يكون عليه لو ا درجة الوقوع في الأالمعروضة أمام السلطات الإدارية المستقلة وتكون هن
لأن أي فكرة كانت فإن معالجتها من طرف شخصين يكون  ،القضية من طرف شخص واحد تعولج

من طرف شخصين...الخ، فالواقعية أفضل من شخص واحد وثلاثة أشخاص أفضل من معالجتها 
 عليه طابع الحياد. يضفيالموضوعية التي يشملها القرار الصادر عن هيئة جماعية و 

ما يضفي كذلك الحيادية على القرارات الصادرة عن التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية  
المستقلة هي المراقبة التي يمارسها كل عضو على العضو الآخر، لأن كل عضو تستقر في داخله 

عملها لإرضاء هذه الرغبات فإذا أراد أن يخرجها وأن يست ،ميولات ورغبات أو ينتمي إلى هيئة معينة
يتدخل الأعضاء الآخرين لمنع فوالميولات أو الجهة التي ينتمي إليها العضو المعني والتي تضغط عليه 

داخل جميع التشكيلات الجماعية  أن تصورلأنه لا يمكن  ،تحقيق هذه الأخيرة وتحقيق أهدافه الشخصية
صورات يتقاسمون نفس الت إلى هذه التشكيلاتالذين ينتمون  للسلطات الإدارية المستقلة الأعضاء

يؤدي إلى  أعضاء هذه السلطات مما 19ميولاتن لواأتكون خالصة من والتوجهات، بل هي متعددة و 
التوصل لقرارات صائبة وموضوعية تخلو من العواطف والميولات، كما أنه يصعب ظاهريا أن يتفق جميع 

 حو سلطة أو هيئة ما.أعضاء السلطات الإدارية المستقلة للإنحياز ن

الصادرة عن السلطات الإدارية  20تيحفظ نظام التشكيلات الجماعية كذلك مجهولية القرارا 
صدر باسم عضو واحد من تصدر عنها تكون باسم الجماعة ولا المستقلة، بذلك فإن القرارات التي ت

                                                             
، 07/2003/ 20، صادر في 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر ع 2003جويلية  19، مؤرخ في 03-03مر رقم الأمن  27المادة  -16

القانون بموجب ، و 02/07/2008، صادر في 36، ج ر ع 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
 .18/08/2010، صادر في 46، ج ر ع 2010أوت  15مؤرخ في  05-10رقم 

، صادر في 16، يتعلق بنشاط السمعي البصري، ج ر ع 2014فيفري  24مؤرخ في  04-14قانون رقم المن  81المادة  -17
23/03/2014. 

18- DELZANGLES Hubert, « L’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire, des progrès à 

envisager », Revue juridique de l’environnement, Volume 38, 2013, p. 12. 
19- EVA Salomon, Le juge pénal et l’émotion, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, 
Paris, 2015, p. 185.   
20- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan des autorités…», op. cit, p. 66. 
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لهيئات تكون موزعة بين عليه فإن مسؤولية القرارات الصادرة عن هذه ا ،أعضاء التشكيلات الجماعية
فإن كان صاحب القرار غير معروف للعلن فإن ذلك يبعد الضغط على أعضاء  ،هؤلاء الأعضاء

السلطات الإدارية المستقلة ويشعرون بالطمأنينة أثناء أدائهم لمهامهم القانونية، لأنه إن كان كذلك فإن 
 ون يك أنبالتخوف من ردة فعل الأطراف المتابعة أمام السلطات الإدارية المستقلة الذي صدر القرار ضده 

تصل إلى التهديدات، أو أن تكون مضايقات من طرف  قد مصالحه يمكن أن تكون قوية التيلدم اخغير 
وسائل الإعلام مثلا بتشويه صورتهم وسمعتهم، أو يمكن أن تصل حتى إلى العزل عندما لا يخدم مصالح 

ات حساسة كقطاع السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة التي تضبط قطاع
النظر الجهات القضائية  السمعي البصري، لذا نجد في هذا الصدد أن القضايا الحساسة المعروضة أمام

 تشكيلات جماعية.عن طريق فيها يكون 

يعمل كذلك نظام التشكيلات الجماعية على تقوية استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة   
فإن كان التأثير أسهل عندما تكون السلطات  ،مكن ممارسته على الجماعةويتمثل هذا في التأثير الذي ي

، وعليه فإن 21الإدارية المستقلة مشكلة من عضو واحد فإن ذلك يصعب عندما تكون تشكيلاتها جماعية
خاصة تلك  22كانت السلطات الإدارية المستقلة شخصية فإنها تكون أكثر عرضة للضغوطات الخارجية

رس من قبل السلطة التنفيذية، بالتالي فإن سهولة السيطرة عليها يكون سهلا مقارنة التي يمكن أن تما
من قبل السلطة التنفيذية فذلك يؤدي إلى إصدار قرارات  ابالتشكيلات الجماعية، فإن تمت السيطرة عليه

ها الطابع بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث تكون القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة يغلب
 السياسي أكثر من الموضوعية.

إيجابيا سواء على  يؤثرمن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج أن نظام التشكيلات الجماعية   
فبالنسبة للفئة الأولى فإن  ،أعضاء السلطات الإدارية المستقلة أو بالنسبة للأطراف المتابعة أمامها

وعزيمة  ى الأعضاء فيعملوا على تقديم مردود أكبرالتشكيلات الجماعية تبعد كل أنواع الضغوطات عل
بممارسة مهامهم بكل استقلالية، أما بالنسبة للفئة الثانية  ون يشعر تجعلهم في إصدار قرارات دقيقة و  كبيرة

بكل موضوعية بعيدة عن الضغوطات وأن القرار  تيشعرون أن قضيتهم عولج فإن الجماعية تجعلهم
التوصل إلى تقديم و  ووجهات نظرهم الأعضاء مختلف آراء بتعدد ذلكو ثر حيادا، الصادر عنها يكون أك

                                                             
21- DELZANGLES Hubert, « L’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire, des progrès à 
envisager », op. cit, p. 12.   
22- LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation des services en réseaux : télécommunication et 
électricité, LGDJ, Paris, 2002, p. 333.  
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، حيث بتعددها يمكن إزالة تلك المقتراحات التي قدمت تحتى مجموعة من مجموعة من المقتراحات
طات، فعلى أساس هذا يتم الاعتماد على نظام التشكيلات الجماعية أمام السلطات الإدارية و الضغ

من سلطات غير متناهية  تمكرز مجموعاتتركيز على فردية هذه السلطات يعني ذلك فال ،المستقلة
، ضف إلى ذلك فإن التشكيلات الجماعية تضفي طابع الشرعية على قرارات السلطات الإدارية 23وعشوائية

المستقلة التي تمت في ظل مداولات ومناقشة من طرف الجماعة وأن تكون موقعة من طرف كل 
 أعضائها. 

 السلطات الإدارية المستقلة  بالنسبة الاعتماد على التشكيلات الجماعية :ثانيا

على هذا الأساس أراد لحلول المتوازنة، و إلى ا التوصل في إن التعددية في الأفكار وتنوعها يساعد
، فبالنسبة للقضاء الجنائي 24جماعيةتشكيلات  أن تكون تشكيلات الجهات القضائية المشرع الجزائري 
من قانون الإجراءات الجزائية فإنها تتشكل من ثلاثة قضاة، نفس الأمر فيما يتعلق  258حسب المادة 

من ثلاثة قضاة على الأقل  شكلتتبالمجلس القضائي عند الإستئناف في مواد الجنح والمخالفات فإنها 
من القانون السالف الذكر، أما فيما يتعلق بالجهات القضائية الإدارية فإن المشرع  429حسب المادة 

حيث أقرت المادة الثالثة من  ،الجزائري كذلك اعتمد على التشكيلة الجماعية سواء بالنسبة للمحاكم الإدارية
لصحة الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة يجب أن تتشكل المحكمة أنه  25القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية

من ثلاثة قضاة على الأقل، نجد كذلك مجلس الدولة الذي يتشكل من عدة قضاة حسب ما ورد في المادة 
 .26من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 20

                                                             
23- LAGET-ANNAMAYER Aurore, op. cit, p. 333.   

، 1966جوان  08مؤرخ في  155-66قانون رقم ال من 340يستثنى من هذا المحكمة التي تتشكل من قاضي فرد حسب المادة  -24
 22مؤرخ في  06-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 10/07/1966، صادر في 48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ع 

، يتضمن 2015ديسمبر  13، مؤرخ في 17-15القانون رقم  ، وبموجب27/03/2011، صادر في 19، ج ر ع 2011مارس 
-17وبموجب القانون رقم  ،20/12/2015، صادر في 67، ج ر ع 2015جويلية  23، مؤرخ في 02-15الموافقة على الأمر رقم 

جوان  10مؤرخ في  06-18، وبموجب القانون رقم 29/03/2017، صادر في 20، ج ر ع 2017مارس  27مؤرخ في  07
، يتضمن قانون 2018جويلية  11، مؤرخ في 13-18، وبموجب القانون رقم 10/06/2018، صادر في 34، ج ر ع 2018

  .15/07/2018، صادر في 42، ج ر ع 2018المالية التكميلي لسنة 
  .01/06/1998، صادر في 37م الإدارية، ج ر ع ، يتعلق بالمحاك1998ماي  30مؤرخ في  02-98قانون رقم  -25
، صادر 37، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ع 1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -26

، صادر في 43، ج ر ع 2011جويلية  26مؤرخ في  13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998/ 01/06في 
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التشريع الفرنسي حيث نجد أنه أخذ بالتشكيلة  بالرجوع إلى التشريعات المقارنة ونخص بذلك  
الإدارية، إلا أنه في الآونة الأخيرة ففي التشريع  وأالعادية الجماعية بالنسبة لكل الجهات القضائية سواء 

، ويراد 27الفرنسي أصبح القاضي الفرد يزاحم التشكيلات الجماعية وذلك لأسباب سواء مادية أو بشرية
جهات القضائية إعطاء أكثر استقلالية للجهاز القضائي والتوصل إلى إصدار أحكام بالتشكيلة الجماعية لل

قضائية تشملها الموضوعية، ففيما يتعلق باستقلالية القضاء فنجد المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر 
 من الدستور الجزائري. 156استقلالية هذه الجهات وذلك في المادة 

في  المعتمدة على هذا النظام للهيئات ام التشكيلات الجماعيةالإجابيات التي يظهرها نظ رغم 
في دراسة  البطءعلى الجماعية أنها تؤدي إلى  أخذ إعطائها نوع من الاستقلالية، إلا أن هناك من

بالتالي فإن الفصل في هذه القضايا يستغرق وقت طويل ويمكن في هذا  ،القضايا المعروضة أمام القضاء
قضايا الموصوفة على أنها إستعجالية، في هذه الحالة فإنه يصعب جمع مجموعة عن ال الحديث الصدد

ي فرد يكون أكثر ربحا للوقت ضذا ففي هذه الحالة اللجوء إلى قا، ل28من القضاة في تشكيلة جماعية
التشريعات التي جعلت من تشكيلة  بعضنجد  لهذه الأسبابفلمعالجة القضية في الأوقات المطلوبة، 

بالنظر إلى العيوب التي تخلفها التشكيلات الجماعية على الجهات  29القضاء الإستعجالي تشكيلة فردية
فهناك من التشريعات التي أرادت أن تكون تشكيلات هذه الجهات بقاضي فرد وجعل الجماعية  ،القضائية

 إستثناء على غرار التشريع الكندي.  

تشكل  أنها لنقطة السوداء التي تظهر على التشكيلة الجماعية، إلا أنه لا يمكن اعتبارهارغم ا  
ففي هذه  ،خطورة على السير الحسن للعدالة بالنظر إلى ما يشكله الخطر عند اللجوء إلى قاض فرد

ت الحالة فإن القاضي يترك وحيدا في مواجهة الضغوطات الخارجية التي يمكن تأتي من مختلف الجها
سواء سياسية أو من قبل جماعات لوبية، أو يترك القاضي كذلك وحيدا في معالجة القضايا الحساسة أو 
                                                                                                                                                                                              

، صادر في 15، ج ر ع 2018مارس  04مؤرخ في  02-18ل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم ، معد03/08/2011
07/03/2018.  

تعود الأسباب المادية إلى الأزمة الإقتصادية وعجز الدولة عن استقدام عدد كبير من القضاة، أما فيما يخص الأسباب البشرية  -27
    .EVA Salomon, op.cit, p. 186: فإنها تتمثل في نقص عدد القضاة. حسب

28- WEBER Ann, « Le juge administratif unique, nécessaire a l’efficacité de la justice ? », RFAP, n° 
125,  2008, p. 185.    

تشكيلة جماعية حسب ما  اأن تكون تشكيلته المشرع أما في الجزائر فيما يخص القضايا الإستعجالية أمام القضاء الإداري فأراد -29
، 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ع 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم ال من 917ورد في المادة 

 .32/04/2008صادر في 
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جميع هذه الضغوطات الذي يؤدي بدوره إلى اصدار أحكام لي ضعقدة، فكل هذا يمكن أن يرضخ القاالم
بأنه يمارس مهامه  تغيب عنها المصداقية والحياد، لذا فإن الجماعية تزيل هذه المخاطر فيشعر القاضي

طن بأن قضيته سوف ينظر إليها بكل نزاهة وحياد وبعيدا عن كل ابكل استقلالية ويشعر كذلك المو 
 الشوائب.    

أما فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة فإن المشرع الجزائري أراد أن تكون تشكيلة هذه الهيئات  
نظيره الفرنسي حيث سار عليه ي نفس الإتجاه الذي كلها جماعية، بالتالي فإن المشرع الجزائري سار ف

جعل هو كذلك من تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة عنده كلها تشكيلات جماعية، يضاف إليها كذلك 
التشريع الأمريكي الذي يأخذ بنظام التشكيلات الجماعية، لذلك فنظرا للأهمية الكبيرة التي تشكلها 

لدول بإصلاحات جديدة حتى تتخذ من تشكيلة سلطاتها الإدارية المستقلة الجماعية قد باشرت البعض من ا
ونخص في هذا السياق كل من التشريع البلجيكي والتشريع الإنجليزي بعدما كانت  ،تشكيلات جماعية

وكان ذلك فيما يخص التشريع الإنجليزي في الفترة  ،تسير هذه الهيئات عندهم من طرف شخص واحد
 ، لذا تعتبر التشكيلة الجماعية ميزة سلطات الضبط العصرية.199030إلى  1980الممتدة بين 

لكن هناك البعض من التشريعات الأخرى في أمريكا اللاتينية نجد أنها إتخذت إتجاه مغاير على  
 ،ما سارت عليه مختلف تشريعات العالم، حيث أرادة أن تكون تشكيلة سلطاتها الإدارية المستقلة فردية

ر هنا في كل من التشريع الكولمبي والتشريع الشيلي، فنجد أن هذه السلطات تسير من طرف ويتعلق الأم
ولة لهذه الهيئات تمارس من جهاز تقني الذي كيف من طرف القانون على أنه مستقل والصلاحيات المخ

هيئة وسيط الجمهورية  تشكلت ، في التشريع الفرنسي كذلك31صفة موظف ويحمل وحيدقبل شخص 
مستقلة استثناء عن السلطات  إدارية وحامي الأطفال بعد اعتبارهما من طرف القانون بمثابة سلطات

، نفس 32جماعية فهي بذلك هيئات تسير من طرف شخص واحد االإدارية المستقلة التي تكون تشكيلته
فرنسي على أنها سلطة إدارية مستقلة الأمر بالنسبة لوسيط السينما بعد تكييفه من طرف مجلس الدولة ال

واحد، في التشريع  ، حيث أنها عبارة عن هيئة تتشكل من شخص2001في التقرير الصادر عنه سنة 
المتضمن  113-96هيئة وسيط الجمهورية وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  اءإنش الجزائري عند

                                                             
30- GELARD Patrice, «Les autorités administratives indépendantes », Rapport Sénat Français, Tome 1, 
2006, www.assemblee-nationale.fr, p.105. 
31- LUSSTANIA Villablanca, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers, Thèse de doctorat 
en droit, Etude de droit comparé, Université Panthéon Assas, Paris, 2013, p.60.  
32- GELARD Patrice, op, cit, p.105.   

http://www.assemblee-nationale.fr/
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لمستقلة الوحيدة التي تتشكل من فرد واحد، كانت من بين السلطات الإدارية ا 33تأسيس وسيط الجمهورية
 170-99لكن هذه الهيئة لم تعمر طويلا حيث تما إلغائها بعد ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 34المتضمن إلغاء وسيط الجمهورية

حظ أنه الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري يلا لةتشكيالعند العودة إلى  
بل تختلف من سلطة إلى أخرى بالتالي فهي لا تحتوي على نفس الكم من  دمتجانسة من حيث العدغير 

ة للسلطات الإدارية المستقلة نجد أن ئفباستطلاع مختلف القوانين المنش حيث تركيبة العنصر البشري،
التي تظم  (، فمن بين هذه السلطات14( إلى أربعة عشر عضو )04عدد الأعضاء يتراوح ما بين أربعة )

من القانون  117تشكيلتها الجماعية أربعة أعضاء نجد لجنة ضبط الكهرباء والغاز حسب أحكام المادة 
نجد كذلك المصلحة الجيولوجية للجزائر حسب المادة  ،35تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتمال

تحتوي  كانت بدورها م إلغائها مؤخراالتي ت للمياه موميةسلطة ضبط الخدمات الع، من قانون المناجم 38
-08من المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليه في المادة السابعة تشكيلتها الجماعية على أربعة أعضاء 

 .36الذي تم إلغائه الذي يحدد صلاحيات وكذا القواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه 303

د في هذا الصدد لجنة الإشراف جتتشكل من خمسة أعضاء نتقلة التي من السلطات الإدارية المس 
أن هذه الأخيرة تتشكل من خمسة  37مكرر من قانون التأمينات 209على التأمينات حيث نصت المادة 

أعضاء من بينهم الرئيس، ضف إلى ذلك الوكالة الوطنية للنشطات المنجمية التي وردت تشكيلتها في 
 من قانون المناجم. 38المادة 

                                                             
، صادر في 20 ج ر عيتضمن تأسيس وسيط الجمهورية،  ،1996مارس  23مؤرخ في  113-96مرسوم رئاسي رقم  -33
31/03/1996 . 

، صادر في 52، ج ر ع يتضمن إلغاء وسيط الجمهورية، 1999أوت  02مؤرخ في  170-99مرسوم رئاسي رقم  -34
04/08/1999. 

، صادر في 08، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، ج ر ع 2002فيفري  05مؤرخ في  01-02رقم  قانون  -35
، ج ر 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 06/02/2002
  .31/12/2014، صادر في 78ع 
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية 2008سبتمبر  27رخ في مؤ  303-08مرسوم تنفيذي رقم  -36

، 2018جوان  14مؤرخ في  163-18، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28/09/2008، صادر في 56للمياه وعملها، ج ر ع 
، ج ر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملهايحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم  308-08يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

 .17/06/2018، صادر في 13ع 
، معدل ومتمم 08/03/1995، صادر في 15، يتعلق بالتأمينات، ج ر ع 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95قانون رقم  -37

 .12/03/2006، صادر في 15، ج ر ع 2006فيفري  20مؤرخ في  04-06بموجب القانون رقم 
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من  ما السلطات الإدارية المستقلة التي تظم تشكيلاتها الجماعية على سبعة أعضاء نجد كلأ 
تعلق ي 1038-93 سوم التشريعي رقممن المر  20مراقبتها حسب المادة لجنة تنظيم عمليات البورصة و 

بعة هي الأخرى تتكون من سالالكترونية ببورصة القيم المنقولة، كذلك سلطة ضبط البريد والاتصالات 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  04-18 رقم من القانون  20ا ورد في المادة م أعضاء حسب
يتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في  انفس الأمر فيم ،39الإلكترونية والاتصالات

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  413-06المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 
ة الإستعلام المالي هي الأخرى تتشكل من سبعة أعضاء ج، خلية معال40ومكافحته وتنظيمها وكيفية عملها

 بعدما كانت تتشكل فقط من ستة أعضاء.  12741-02المرسوم التنفيذي رقم  من 10حسب المادة 

في القطاع المصرفي نجد أن التشكيلة الجماعية للجنة المصرفية تتكون من ثمانية أعضاء حسب  
  11-03بعد أن كان عدد أعضائها ستة في ظل القانون رقم  42ضمن قانون النقد والقر  106المادة أحكام 

مجلس النقد والقرص هو  فيما يخص إرتفاعا من حيث الأعضاء المكونة لها، أما ابعد ذلك عرفت تشكيلته
يتكون من  10-90حيث كان عند صدور القانون  المنتمية إليه،ذبذبا في عدد الأعضاء كذلك عرف ت

إلى عشرة أعضاء ليعرف  01-01الأمر رقم عن صدور العدد في  الزيادة تتمسبعة أعضاء ثم 
                                                             

، صادر في 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ع 1993ماي  32مؤرخ في  10-93وم تشريعي رقم مرس -38 
، 14/01/1996، صادر في 03، ج ر ع 1996جانفي  10مؤرخ في  10-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 23/05/1993

، صادر في 32)استدراك في ج ر ع  19/02/2003، صادر في 11، ج ر ع 2003جانفي  17مؤرخ في  04-03والقانون رقم 
07/05/2003.) 
، صادر 27، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ج ر ع 2018ماي  10مؤرخ في  04-18قانون رقم  -39

 .13/05/2018في 
للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  -40

فيفري  7مؤرخ في  64-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22/11/2006، صادر في 74وكيفيات سيرها، ج ر ع 
 .15/02/2012، صادر في 08، ج ر ع 2012

علام المالي وتنظيمها وعملها، ج ر ، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاست2002أفريل  7مؤرخ في  127-02مرسوم تنفيذي رقم  -41
، 50، ج ر ع 2008سبتمبر  6مؤرخ في  275-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07/04/2002، صادر في 23ع 

، صادر في 59، ج ر ع 2010أكتوبر  10مؤرخ في  237-10، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 7/09/2008صادر في 
 . 28/04/2013، صادر في 23، ج ر ع 2013أفريل  15مؤرخ في  157-13سوم التنفيذي رقم ، وبموجب المر 13/10/2010
، معدل ومتمم 22/08/2003، صادر في 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -42

، صادر في 44، ج ر ع 2009ة ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسن2009جويلية  22مؤرخ في  01-09بموجب الأمر رقم 
القانون رقم بموجب ، و 01/09/2010، صادر في 50، ج ر ع 2010أوت  26مؤرخ في  10/04، والأمر رقم 26/07/2009
، وبموجب 31/12/2013، صادر في 68، ج ر ع 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرخ في  13-08

 .12/10/2017، صادر في 57، ج ر ع 2017بر أكتو  11مؤرخ في  10-17القانون رقم 
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ليصل إلى تسعة أعضاء، كذلك سلطة ضبط  11-03ستقرار في الأخير عند صدور الأمر رقم لإا
تكون من تسعة أعضاء حسب ما هو منصوص تري تعرف كذلك تشكيلة جماعية حيث السمعي البص

علق بالنشاط السمعي البصري، مجلس المنافسة كذلك المت 04-14من القانون رقم  57عليه في المادة 
( عضو في ظل قانون 12عرف تحولات في تشكيلته الجماعية حيث كان يتشكل من إثنىة عشر )

ليصير العدد تسعة أعضاء،  03-03المنافسة القديم ليعرف انكماشا في عدد أعضائه في ظل الأمر رقم 
ليرتفع العدد ويصبح على  12-08بصدور القانون رقم  2008ثم بعد ذلك عندما عدل هذا الأخير سنة 

 ما كان عليه في المرة الأولى وهو اثنة عشر عضوا.            

في الأخير نجد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تعرف تشكيلتها العدد الكبير من الأعضاء  
( عضو 14كل من أربعة عشرة )مقارنة بالسلطات الإدارية المستقلة التي سبق تبيان تشكيلتها، حيث تتش

 .43المتعلق بالإعلام 05-12من القانون رقم  50حسب ما ورد في المادة 

م اهناك البعض من السلطات الإدارية المستقلة تحتوي داخلها على غرف أوكلت إليها ممارسة مه 
هذا خاصة تتشكل هي الأخرى من تشكيلات جماعية على غرار التشكيلات الجماعية الرئيسية، في 

الصدد نجد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي أنشأ داخلها المشرع الغرفة التأديبية والتحكيمية 
يكون مهامها حل النزاعات الناشئة في إطار القطاع الذي تضبطه وتسليط العقوبات على كل متعامل 

فتشكيلتها الجماعية تحتوي على التي تنظم قطاع البورصة،  والتنظيمية لف الأحكام القانونيةاإقتصادي خ
بغرفة التحكيم لحل  خمسة أعضاء، أنشأ المشرع كذلك أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز غرفة تعرف

ة بين المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الكهرباء والغاز التي بدورها تشكيلتها جماعية ئشاالنزاعات الن
 نون الكهرباء والغاز.من قا 134وتحتوي على ثمانية أعضاء حسب المادة 

 الفرع الثاني

 للسلطات الإدارية المستقلة طريقة تعيين أعضاء التشكيلات الجماعية

 كتختلف طريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من سلطة إلى أخرى حيث نجد أن هنا
والمتمثلة في  مباشرة من طرف جهة واحدة همتعيينيتم  أمام هذه السلطات هؤلاء الأعضاءالبعض من 

تتدخل جهة أخرى باقتراح  أن يتم تعيينهم نهائيا قبلف همالبعض الآخر من اأم )أولا( ،رئيس الجمهورية
                                                             

 .15/01/2012، صادر في 02، يتعلق بالإعلام، ج ر ع 2012جانفي  12مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -43
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وذلك بطريقة غير  ئاتهذه الهيل التشكيلات الجماعية ة لأن تكون أعضاء أمامبعض العناصر الملائم
 يا()ثان .، لذا تكون سلطة رئيس الجمهورية في التعيين مقيدةمباشرة

 أعضاء السلطات الإدارية المستقلة  مطلقة يعين بصفة رئيس الجمهورية :أولا

ستقلالية دور كبير في الوصول إلى تحقيق عدالة تمارس بكل حيادية، فهذه بالا القاضي تمتع إن 
، فالاستقلالية تجاه هذه الاستقلالية يجب أن تكرس سواء تجاه الأطراف المتنازعة أو تجاه السلطة التنفيذية

ويستبعد بالتالي اصدار أحكام قضائية بأبعاد  هابعد كل الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبلتالسلطة 
نها نجد الطريقة يفلا تتحقق هذه الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية إلا بتوفر شروط عديدة من ب ،سياسية

 أني هذا السياق أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي يعين بها القضاة لممارسة وظائفهم، وف
قاضي مستقل تجاه السلطة التنفيذية زيادة عن طول المدة التي يمارس من خلاله مهامه يجب  أي لاعتبار

 .  44هكذلك الأخذ بعين الاعتبار طريقة تعيين

وحتى لا  ،قتصاديالدولة من الحقل الإ بما أن السلطات الإدارية المستقلة أنشأت بعد إنسحاب 
مازالت تمارس النشاط الاقتصادي عن طريق  ، علما أنهامن جديد تتدخل الدولة في ضبط هذا المجال

فيجب إعطاء استقلالية أكثر  في نفس الوقت، الخصم والحكم صفةحتى لا تحمل و  ،مؤسساتها الاقتصادية
على هذه الأخيرة وفسح المجال أمامها الذي يؤدي إلى عدم ممارسة الضغط من قبل الدولة السلطات لهذه 

بأداء الدور المنوط لها بكل حيادية، من بين الوسائل التي يمكن من خلالها أن تحقق هذه الغاية أي 
الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية نجد طريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة حيث من خلالها 

 .خيرةهذه الأ ستقلاليتها تجاهتقاس درجة ا

إن الوسيلة القانونية التي يتم بها تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تتمثل في المرسوم  
مستعملة في العديد من  ها، فهذه الوسيلة كذلك نجد أنالرئاسي الذي يصدر من طرف رئيس الجمهورية

ستعملة في التشريع التونسي نجد من بينها التشريع الفرنسي ونفس الوسيلة كذلك الم ،التشريعات المقارنة
يات المتحدة في الولا 45حيث يعن أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عندهم بموجب مرسوم رئاسي

                                                             
44- CEDH, Arrêt du 28 juin 1984, n° 7819/77; 7878/77, affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 
www.hudoc.echr.coe.  
45- BEN JABBLLAH Ghada, «La rupture entre la nature des actes des autorités de régulations et le 
contrôle juridictionnel», Actes de colloque sur L’évolution contrastée du recours pour excès de 
pouvoir, Université de Sfax, Tunisie, 2010, p. 166.  

http://www.hudoc.echr.coe/
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الأمريكية كذلك فإن أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عندهم يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بعد 
 .46إعطاء موافقة أولية من طرف مجلس الشيوخ

السلطة التنفيذية  أنهو لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة، بصفة مطلقة فالمقصود بالتعيين 
باختياره الشخصي وحسب الأخيرة يتم  هذه رئيس الجمهورية الذي يشرف على تعيين أعضاءفي الممثلة 

 راح.قناعته وذلك باقتراحه هو شخصيا دون تدخل أي هيئة أو جهة أخرى حتى ولو على سبيل الاقت

عتمد على الطريقة المباشرة في تعيين أعضاء تالسلطات الإدارية المستقلة التي فمن بين   
يعينون ويتم اختيارهم من طرف رئيس  لس المنافسة، حيث أن جميع أعضائهتشكيلاتها الجماعية نجد مج

سي حسب ما هو الجمهورية بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه ويكون ذلك باستخدام وسيلة المرسوم الرئا
-08تعديله بموجب القانون رقم  تم أن المتعلق بالمنافسة بعد 03-03من الأمر رقم  25وارد في المادة 

 ةعينلموا حةقتر لمفإن رئيس الجمهورية لم يكن الجهة الوحيدة ا 03-03، فقبل تعديل الأمر رقم 12
بل له  والمباشر يين النهائيكان وزير الداخلية يتدخل ليس في التعحيث  ،عضاء مجلس المنافسةلأ

 .47صلاحية اقترح عضو واحد فقط

بالنسبة للسلطات الضابطة للقطاع المصرفي ويتعلق الأمر في كل من اللجنة المصرفية ومجلس  
فبالنسبة للأولى نجد أن جميع أعضائها وعددهم خمسة بما فيهم الرئيس الذي هو محافظ  ،النقد والقرض

من الأمر رقم  106رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة  بنك الجزائر يعينون بواسطة
، بالنسبة للسلطة الثانية فإن جميع أعضائها يعينون كذلك من طرف رئيس الجمهورية، نواب 03-11

كذلك رئيس مجلس النقد والقرض زيادة على ثلاثة موظفين ذو كفاءة في المجالين الإقتصادي والمالي 
بالإضافة إلى شخصيتان ذوي خبرة في المسائل  11-03من الأمر رقم  18حسب أحكام المادة 

من الأمر السالف الذكر الذين هم كذلك يعينون بموجب مرسوم  58الإقتصادية والنقدية حسب المادة 
 رئاسي صادر من طرف رئيس الجمهورية.

فبالنسبة لسلطة ضبط النشاط السمعي البصري نجد خمسة من الأعضاء  ،علامفي قطاع الإ
الذين يشكلون التشكيلة الجماعية لهذه السلطة يعينون من طرف رئيس الجمهورية وباختياره الشخصي 

                                                             
46- LUSITANIA Villablanca, op. cit, p. 79.  

أعطيت صلاحية لوزير  ،2008ه سنة تعديلقبل  ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03من الأمر رقم  24حسب أحكام المادة ف -47
 الكفاءات القانونية أو الاقتصادية.الداخلية إمكانية اقتراح عضو واحد مثلا من ذوي 
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 04-14 رقم من القانون  57وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عنه حسب ما نصت عليه المادة 
ري، أما بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن لرئيس الجمهورية المتعلق بالنشاط السمعي البص

صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء من التشكيلة الجماعية لهذه السلطة بصفة مباشرة إضافة إلى رئيسها الذي 
المتعلق  05-12من القانون العضوي رقم  50يعين هو كذلك بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 

 بالإعلام.

ع المنجمي فإن السلطات الضابطة لهذا المجال والتي تتمثل في وكالة المصلحة في القطا  
الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشطات المنجمية فإن جميع أعضائهما يعينون من طرف رئيس 
الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي يصدر عن هذا الأخير بما فيهم رئيسا هاتين الوكالتين حسب مقتضيات 

  .   48المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون رقم  38دة الما

 بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
سلطة إدارية مستقلة، فإن رئيس الجمهورية له صلاحية التعيين بطريقة بمثابة  تعتبر حينما كانت  ،سابقا

 07ثلان رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة مباشرة لعضوين يم
ن الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية م 261-15من المرسوم الرئاسي رقم 

س علام والاتصال ومكافحتها، فهذا بالنسبة للجنة المديرة، كما لرئيالجرائم المتصلة بتكنولوجية الإ
الجمهورية صلاحية تعيين المدير العام الذي يدير المديرية العامة لهذه السلطة دائما بموجب مرسوم 

، فالجدير بالذكر أن هذه السلطة تم الاستغناء عنها وأصبحت تكيف على أنها مؤسسة 49رئاسي
وذلك للعمل أكثر على  بصفتها سلطة إدارية المستقلة في هذه الدراسة ا، لكن سوف نعتمد عليه50عمومية

  .   السلطات في التشريع الجزائري  هذه ومختلف النقائص التي تعرفها توضيح توجهات المشرع الجزائري 

على أنها سلطة إدارية  تالمالي من بين الهيئات التي كيف تعد كذلك خلية معالجة الإستعلام
خلية معالجة الإستعلام المالي  المتضمن إنشاء 127-02مستقلة بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

حيث يلاحظ كذلك أن رئيس الجمهورية له صلاحية التعيين في  ،2013وتنظيمها وعملها في سنة 
                                                             

 .18/02/2014، صادر 18، يتضمن قانون المناجم، ج ر ع 2014فيفري  14مؤرخ في  05-14قانون رقم  -48
، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير 2015أكتوبر  08مؤرخ في  261-15المرسوم الرئاسي رقم من  09حسب أحكام المادة  -49

 )ملغى( .08/10/2015، صادر في 53ن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، ج ر ع الهيئة الوطنية للوقاية م

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم 2019جوان  06رخ في ؤ م 172-19جاء هذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -50
 .09/06/2019، صادر في 37وكيفيات سيرها، ج ر ع لوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتهما وتنظيمها و المتصلة بتكن
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البعض من أعضاء تشكيلتها الجماعية بطريقة مباشرة إذ نجد رئيس هذه الخلية وأربعة من أعضائها 
 رو ذكمال 127-02التنفيذي رقم  من المرسوم 10يعينون بموجب مرسوم رئاسي حسب أحكام المادة 

 .أعلاه

في الأخير نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بدورها الأعضاء الذين يشكلون 
تشكيلتها الجماعية يعينون جميعهم من طرف رئيس الجمهورية  بواسطة مرسوم رئاسي بما فيهم رئيسها 

الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05حسب أحكام المادة 
 الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.

  أعضاء السلطات الإدارية المستقلةفي تعيين رئيس الجمهورية  صلاحية تقييد ثانيا: 

 التعيينتتمثل في  ،الإدارية المستقلة تعيين أعضاء السلطاتالتي يتم من خلالها  الثانية لطريقةا
يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي صادر عنه، لكن قبل حيث  ،مباشرالغير 

كالاقتراح لبعض الأعضاء من  ،ذلك يتم اختيار هؤلاء الأعضاء أو اقتراحهم من طرف جهات أخرى 
طرف البرلمان أو مهني القطاع الذي تضبطه تلك السلطات، أو من طرف وزراء القطاعات المعنية 

تعيين أعضاء السلطات الإدارية على ن يخفف من سيطرة رئيس الجمهورية بالضبط، هذا من شأنه أ
 الاقتراح فقط. دون تدخل أي جهة أخرى حتى ولو عن طريق  التي يمارسها المستقلة

زيادة على تعيين البعض منهم  بالنسبة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري في قطاع الإعلام 
لكن قبل ذلك يتم  ،هممن الآخر لبعضا يعين ، فإنه كذلكباختياره الشخصي رئيس الجمهورية من قبل

آخران يقترحهما رئيس البرلمانيين وعضوان  غير رئيس مجلس الأمة بالنسبة للعضويناقتراحهم من طرف 
ائها غير ، أما بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن أربعة من أعض51المجلس الشعبي الوطني
من طرف رئيسي غرفتي البرلمان والمتمثل في كل من رئيس المجلس الشعبي  برلمانيين يتم اقتراحهم

من طرف الصحفيين المحترفين ويبقى سبعة أعضاء آخرون يتم اختيارهم  ،الوطني ورئيس مجلس الأمة
،  نفس 52من طرف رئيس الجمهورية رخير يكون بموجب مرسوم رئاسي صادلكن دائما التعيين في الأ

فبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن أعضائها قبل أن يتم  ،قطاع الخدماتيالالأمر فيما يتعلق ب

                                                             
 .، مرجع سابقالنشاط السمعي البصري ب ، يتعلق04-14رقم  قانون المن  57حسب أحكام المادة  -51
 .، مرجع سابقالإعلامب يتعلق 05-12العضوي رقم  قانون المن  50حسب ما ورد في أحكام المادة  -52
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الوزير المكلف بالطاقة بما فيهم رئيس  تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية فالاقتراح يقع على عاتق
فإن أعضائها يعينون بموجب مرسوم  سابقا ، بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه53اللجنة

نجد سلطة ضبط البريد والاتصالات  ،54رئاسي بعد أن يتم اقتراحهم من قبل الوزير المكلف بالموارد المائية
يتم تعيينهم من قبل رئيس  الإلكترونية كذلك فإن جميع الأعضاء الذين ينتمون إلى تشكيلتها الجماعية

المتعلق  03-2000لكن قبل ذلك وفي ظل القانون رقم  ،55الوزير الأولبناء على اقتراح  الجمهورية
معظم الأعضاء الذين يشكلون التشكيلة الجماعية لهذه فإن  56بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

فإنهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية،  همن 15المادة  أحكام فحسب ،يبلغ عددهم سبعة الذين السلطة
إظافة إلى المدير العام الذي يسير هذه السلطة الذي هو بدوره يعين كذلك من طرف رئيس الجمهورية 

السالف الذكر وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر  03-200من القانون  19حسب ما ورد في المادة 
  .عنه

تان المكلفتان بضبط هذا القطاع المتمثلتين في كل قطاع المحروقات فإن الوكالعند الرجوع إلى 
تثمين موارد المحروقات التي تدعى ألنفط فإن أعضاء لضبط المحروقات والوكالة الوطنية من سلطة 

، أما فيما يخص القطاع 57اللجنة المديرة من بينهم الرئيس يتم اقتراحهم من طرف الوزير المكلف بالطاقة
الجماعية على قاضيين أحدهم ينتدب من المحكمة العليا  ارفية فتحتوي تشكيلتهالمالي فبالنسبة للجنة المص

يتم اختياره من طرف رئيسه الأول أما بالنسبة للثاني فينتدب من مجلس الدولة بعد اختياره من طرف 
رئيس المجلس ويكون ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء زيادة على ممثل مجلس المحاسبة يتم 

                                                             
 وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. الكهرباءب ، يتعلق01-02 قانون المن  117حسب أحكام المادة  -53
وعملها،  يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ،303-08من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -54

 )ملغى( .مرجع سابق
 مة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.، يحدد القواعد العا04-18من القانون رقم  20حسب أحكام المادة  -55
، ج ر ، يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -56
  . )ملغى(06/08/2000، صادر في 48ع 
، 19/07/2005، صادر في 50، ج ر ع المحروقات، يتعلق ب2005أفريل  28مؤرخ في  07-05رقم  قانون المن  12المادة  -57

، وبموجب القانون رقم 30/07/2006، صادر في 48، ج ر ع 2006جويلية  29مؤرخ في  10-06معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 
 .24/02/2013، صادر في 12، ج ر ع 2013فيفري  20مؤرخ في  13-01
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، بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات فإنهم كذلك يعينون 58ه من طرف رئيس المجلساختيار 
 . 59بموجب مرسوم رئاسي لكن بعد اقتراحهم من طرف الوزير المكلف بالمالية بما فيهم رئيس هذه اللجنة

تعيين يس الجمهورية في ئالمشرع قد منح لهيئات أخرى غير ر إلا إن هناك حالتين أين نجد أن 
  أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ويتعلق الأمر في كل من أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة

ي مجلس حيث منح صلاحية تعيين رئيس هذه اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي يتم اتخاذه ف ،مراقبتهاو 
من  02المادة  هؤلاء الأعضاء من قبل الوزير المكلف بالمالية حسب أحكامالحكومة وذلك بعد اقتراح 

، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين فإنهم يعينون بموجب قرار صادر من 17560-94المرسوم التنفيذي رقم 
بعد اقتراحهم من طرف وزير العدل بالنسبة للقاضي الذي ينتمي إلى  61طرف الوزير المكلف بالمالية

لف بالمالية، ووزير التعليم العالي التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة، عضو آخر يقترح من طرف الوزير المك
له صلاحية اقتراح الأستاذ الجامعي الذي ينتمي إلى التشكيلة الجماعية لهذه السلطة، هناك كذلك عضو 
آخر يتم اقتراحه من طرف محافظ بنك الجزائر وعضو آخر يتم اختياره من بين المستثمرين للأشخاص 

يقترحه المصفي الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي  المعنويين المصدرة للقيم المنقولة وعضو آخر
 .62الحاسبات والمحاسبين المعتمدين

بالنسبة لخلية معالجة الإستعلام المالي كذلك قد منح لهيئة أخرى غير رئيس الجمهورية في تعيين 
البعض من أعضائها، حيث جد أن قاضيين يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام وذلك بعد 

سنة  127-02أخذ رأي من المجلس الأعلى للقضاء وجاء هذا بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 
، حيث كان في السابق سلطة تعيين أعضاء هذه الهيئة موضوعة تحتى يد رئيس الجمهورية 200863

 . وبذلك قد كان يحتكر تعيين جميع أعضاء هذه الخلية دون تدخل أية جهة أخرى ولو على سبيل الإقتراح

                                                             
  ، مرجع سابق.، يتعلق بالنقد والقرض11-03مر رقم الأ من 106 المادة -58
 ، يتعلق بالتأمينات، مرجع سابق. 07-95من القانون رقم  2مكرر 209و 1مكرر 209حسب أحكام المواد   -59
-93من المرسوم التشريع رقم  29و 22و 21، يتضمن تطبيق المواد 1994جويلية  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفيذي رقم  -60
 .26/06/194، صادر في 41يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ع  10

 .من 6المادة  مرجع نفسه،  -61
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة  -62
 وتنظيمها وعملها، مرجع سابق. معالجة الاستعلام الماليالمتضمن إنشاء خلية  ،127-02 مرسوم تنفيذي رقم -63
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ة أمام البعض من السلطات الإدارية المستقلة ذات أهمية كبيرة، فقد منح لها ئتعتبر الغرف المنش
القيام بمهام خاصة التي تتمثل في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين عن طريق 

اقتصادي أقدم على خرق الصلاحية التحكيمية، كذلك أوكلت لها مهمة تسليط العقوبات على كل متعامل 
القواعد التي تنظم القطاع الخاضع للضبط، فالغرف السالفة الذكر هي مستقلة عن التشكيلة الجماعية 

ويتعلق الأمر في كل من الغرفة التأديبية  ،أمامها هذه الأخيرة تللسلطات الإدارية المستقلة التي أنشأ
ة أمام لجنة ئة ومراقبتها وغرفة التحكيم المنشصوالتحكيمية الموضوعة أمام لجنة تنظيم عمليات البور 

ضبط الكهرباء والغاز، نظرا لحساسية المهام الموكلة إليها فيجب أن يلتزم أعضائها بالحياد لذا يستلزم 
عرض تشكيلتها وطريقة تعيين أعضائها، بالنسبة لتشكيلتها قد سبق أن تطرقنا إليها في دراسة سابقة، أما 

التعيين فإن أعضاء الغرفة التحكيمية الموضوعة أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز فيما يخص طريقة 
فثلاثة أعضاء ومن بينهم رئيس هذه الغرفة يتم تعيينهم من  ،فأعضائها يعينون من قبل جهات مختلفة

 ، فيما يخص الغرفة التأديبية64طرف الوزير المكلف بالطاقة، أما الوزير المكلف بالعدل فيعين قاضيين
عمليات البورصة ومراقبتها فعضوين منتخبين من بين الأعضاء الذين تنظيم والتحكيمية التابعة للجنة 

 . 65وزير العدلمن طرف  عينهمات يتم  يينضتشكيلة الجماعية لهذه السلطة وقاينتمون لل

ما يلاحظ على طريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية في التشريع الجزائري هو سيطرة رئيس 
غرفة التأديبية جمهورية على ذلك إلا فيما يخص أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والال

ة أمامها بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التحكيمية التابعة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، ئوالتحكيمية المنش
هنا نسبية، بذلك تكون تابعة لها مما يعني أن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية 

إلا أن ذلك عبارة عن إجراء شكلي فالسلطة  ،فرغم تدخل جهات أخرى لاقتراح بعض الأعضاء ،عضويا
التقديرية في الأخير تعود لرئيس الجمهورية، وما يلاحظ كذلك أنه رغم تدخل بعض الجهات الأخرى في 

مكانية اقتراح بعض تعيين بعض أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في ال حالات المذكورة سابقا وا 
فيلاحظ أن الوزراء هم الذين يعينون في  ،الأعضاء فهي كذلك لا تخرج عن السلطة التنفيذية أو الحكومة

لاء الوزراء يمثلون كذلك السلطة ؤ التعيين لغير رئيس الجمهورية، فهالحالات التي تكون صلاحية 
زيادة على ذلك فإنهم يمثلون سياسة رئيس الجمهورية ويعملون على تطبيقها، فرغم اقتراح عضو  ،التنفيذية

                                                             
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02القانون  من 134حسب أحكام المادة  --64
 .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق10-93المرسوم تشريع رقم  من 51حسب ما ورد في المادة  -65
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ذلك يعني أنه على الوزير ف ،محل رفض من قبل رئيس الجمهورية من طرف أحد الوزراء فيمكن أن يكون 
صدر عن وعليه يمكن أن نتصور القرارات التي ت ،ار العضو الذي يراه رئيس الجمهورية مناسبايختا

السلطات الإدارية المستقلة عند مشاركة مختلف هؤلاء الأعضاء في مداولات هذه الأخيرة مع العلم أن 
التابعة لها أمام المتعاملين  الاقتصادية الدولة مازالت تمارس النشاط الإقتصادي عن طريق المؤسسات

والمنافسة الحرة، فإن نشوب نزاع الإقتصاديين التابعين للقطاع الخاص بعد فتح السوق للمبادرة الخاصة 
بين متعامل اقتصادي من القطاع الخاص ومتعامل آخر تابع للقطاع العام أمر وارد في عدة قطاعات 

حيث يشهد هذا القطاع متعاملين ينتمون للقطاع العام وآخرين ينتمون  الإلكترونية كقطاع الاتصالات
طاع المياه خاصة بعد دخول متعامل اقتصادي ، كذلك في قطاع الكهرباء والغاز وق66للقطاع الخاص

، لذا فإمكانية انحياز أعضاء السلطات 67مؤخرا ينتمي للقطاع الخاص يشتغل في عملية توزيع المياه
السلطة التنفيذية التي سبق وأن  سياسة الإدارية المستقلة نحو المتعاملين التاريخيين أمر وارد وذلك لخدمة

، فيؤدي هذا في الأخير إلى هذه الأخيرةوكذلك حسب ما يخدم مصالح عينتهم على رأس هذه السلطات 
وحتى تتمتع هذه  ،من أجله توانحرافها عن الغرض الذي أنشأالمساس بنزاهة السلطات الإدارية المستقلة 

السلطات بنوع من الحيادية فلابد من إبعاد كل أشكال الضغط على الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها 
تي يمكن أن تمارسها السلطات السياسية من بينها السلطة التنفيذية خاصة عندما تكون أحد الجماعية ال

، حيث 68القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط تحتوي على متعاملين اقتصاديين ينتمون للقطاع العام
أمر  تركيز أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فإن لم يتم تنفيذ كل ما شوش علىأن هذه الضغوطات ت

على هؤلاء  الضغوطات بهم فيمكن أن يكونوا عرضة للعزل في أي وقت، لذا فنظام العهدة يمكن أن يبعد
 كذلك استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية.   كرسي ، وأنالأعضاء

 

 

 

                                                             
 نجد المتعامل أوريدو.  الإلكترونية لذين ينتمون للقطاع الخاص في مجال الاتصالاتبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ا -66
  يتمثل هذا المتعامل في شركة سيال التي يرتكز نشاطها في الوقت الحالي في الجزائر العاصمة وضواحيها. -67

68- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes », In, 
l’exigence et le droit, Mélange en l’honneur du professeur Mohand Issad, AEJD édition, Alger, 2011, 
p. 650.   
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 المطلب الثاني

 الاعتماد على تقنية العهدةالسلطة التنفيذية بتأثيرات تجاه  حماية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة

لاستكمال استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية وابعاد جل أشكال 
الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبل هذه الأخيرة عليهم، يجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

  ثاني(الفرع ال). عضاء وأثناء ممارستهم لهاالممنوحة لهؤلاء الأ ول()الفرع الأ العهدة 

 الفرع الأول

 طبيعة العهدة

العهدة عبارة عن المدة القانونية التي من خلالها يمارس أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 
ضغوطات مهامهم أمام هذه الأخيرة، حيث يجب أن تكون هذه المدة محددة ومعلومة حتى لا تمارس أي 

والنظر كذلك إلى  ،)أولا( لامتلاكها صلاحية تعيينهم وذلك من قبل السلطة التنفيذية على هؤلاء الأعضاء
     )ثانيا(عدم قابيلة هذه العهدة على التجديد من عدمها. 

  لسلطات الإدارية المستقلة للعهدةممارسة أعضاء ا تحديد مدة أولا:

الإنسان فإن استقلالية الجهات القضائية اتجاه السلطة التنفيذية حسب المحكمة الأوربية لحقوق  
تتحقق بتوفر أربعة معايير فمن بين هذه المعايير نجد مدة انتداب القضاة، حيث أن مدة العهدة التي 
يمارس خلالها القاضي مهامه ذا أهمية كبيرة في إمكانية الحديث عن استقلالية القضاء نحو السلطة 

لما كانت مدة انتداب القضاة أطول كانت الاستقلالية أكثر وضوحا، فتعيين القضاة مدى التنفيذية، فك
الحياة يبعد عنهم الضغوطات ويشعرون أنهم بعيدين عن التجاوزات التي يمكن أن تمارسها السلطة 

سوف  التنفيذية اتجاههم، أما إذا كانت مدة العهدة قصيرة فإن الاستقلالية التي نحن بصدد الحديث عنها
في هذه الحالة السلطة التنفيذية تتحكم في القضاة وذلك باختيار القاضي الذي تراه مناسبا  هلأن ،تتضاءل

عند نهاية كل عهدة للنظر في القضايا الحساسة أو ابعاد القضاة عندما لا يخدمون مصالحهم وذلك عن 
 طريق استغلال مدة العهدة التي هي قصيرة.   
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أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فإن طول مدة  كذلك الجهات القضائية مثل القضاة أمام مثل 
، لكن أمام السلطات الإدارية المستقلة 69السلطات هذهأعضاء  العهدة هو عنصر أساسي لضمان استقلالية

حدود يجب أن تكون مدة هذه العهدة في فإن الأمر يختلف عند الحديث عن طول مدة العهدة حيث 
أكثر  يكونوا إن كانت مدة انتداب الأعضاء طويلة فإن أعضاء السلطات الإدارية المستقلةالمعقول، ف

 طات السلطة التنفيذية بصفتها السلطة المخول لها صلاحية التعيين ويسهل احتواء وتحكمو عرضة لضغ
تريد  السلطة في هؤلاء الأعضاء بالإملاء عليهم الحلول التي تراها مناسبة وتخدم المصلحة التي هذه

ففي  ،تحقيقها وتوجيههم حسب ما يحقق أهداف السلطة التنفيذية وسياستها وهذه المسألة نعيشها في الواقع
كثير من الأحيان نسمع تصريحات لبعض أعضاء من السلطات الإدارية المستقلة يتحدثون فيها أنهم 

تضبطه السلطات  ادي الذيالاقتص يساندون القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية التي تخص القطاع
ن القرارات "المكملة" الصادرة عن هذه الأخيرة تخدم تلك القرارات الصادرة عن السلطة إلذا ف ،المعنية

فإن  ،التنفيذية وتسير في نفس الاتجاه خاصة في قطاع الإعلام، بذلك يؤدي هذا إلى غياب الاستقلالية
ب مما يعرقل المسار الحقيقي للسلطات الإدارية المستقلة غابة الاستقلالية هذا يعني بدوره أن الحياد غائ

 وبلوغ الهدف الذي أنشأة من أجله. 

أخذت العديد من التشريعات بنظام العهدة فيما يخص أعضاء السلطات الإدارية المستقلة التي من  
لجميع مدة العهدة بالنسبة  ديحبتو  قام  خلالها يمارسون فيها مهامهم مثل التشريع الفرنسي، حيث نجد أنه

التي تترواح مابين الثلاث سنوات وستة سنوات  أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عنده بمدة زمنية مماثلة
وجاء ذلك عند صدور القانون الجديد الذي يتضمن الهيئة العامة للسلطات الإدارية المستقلة والسلطات 

مدة العهدة من سلطة تختلف عنده  التيك أخذ بتقنية العهدة في التشريع التونسي كذل ،70المستقلة العامة
مدة انتداب أعضائه تتمثل في خمس سنوات، أما فيما يخص المعهد  مجلس المنافسة التونسيفإلى أخرى 

 ثة سنوات.لانسي فمدة عهدة أعضائه مقررة في ثالوطني للاتصالات التو 

                                                             
69- DIARRA  Abdoulaye, « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones 
D’Afrique noire. Cas du Mali, du Sénégal et du bénin », 2000, www.afrilex/, p. 16.  
70- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, www.legifrance.gou.fr.    

http://www.afrilex/
http://www.legifrance.gou.fr/
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الأخذ بتقنية العهدة فيما يخص السلطات أما فيما يخص التشريع الأمريكي فالأمر يختلف رغم 
إلا أنه فيما يخص مدة العهدة فهي مماثلة لكل أعضاء السلطات  ،الإدارية المستقلة في هذا التشريع

 .  71الإدارية المستقلة عندهم والتي تصل إلى حدود الخمس سنوات

رنة السالفة الذكر قد الرجوع إلى التشريع الجزائري نجد كذلك أنه على غرار التشريعات المقاعند 
لكن المدة التي ينتدب من خلالها أعضاء  ،أخذ بنظام العهدة بالنسبة لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة

فالمشرع الجزائري لم يوحد مدة العهدة فتارة تكون قصيرة المدة  ،هذه الهيئات تختلف من هيئة إلى أخرى 
الأعضاء الذين ينتمون إلى  مجلس المنافسة هذا الصددفنجد في ة العهدة طويلة، وتارة أخرى تكون مد

هذا تشكيلة  لمدة أربعة سنوات في حدود نصف أعضاء الفئات التي تشكلتشكيلته الجماعية يعينون 
المتعلق بالمنافسة، بعدما  03-03من الأمر رقم  24المجلس والتي تبلغ عددها ثلاثة فئات حسب المادة 

 السالف الذكر تصل إلى حدود الخمس سنوات، 03-03قبل تعديل الأمر كانت مدة التعيين في السابق 
ضبط السمعي البصري فإن مدة انتداب أعضاء هذه السلطة رسمت فيما يخص سلطة  في قطاع الإعلام

المتعلق  04-14رقم  من القانون  60في حدود الستة سنوات بالنسبة لكل الأعضاء حسب أحكام المادة 
، هذه المدة هي نفس مدة العضوية كذلك فيما يخص أعضاء سلطة ضبط بالنشاط السمعي البصري 

فعند الحديث عن  في القطاع الخدماتي انون الإعلام،قمن  51لمكتوبة حسب أحكام المادة الصحافة ا
بعدما كان في  72سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نجد أن أعضائها يعينون لمدة ثلاث سنوات

فيما يخص القطاع  أما السابق المشرع لم يحدد أي عهدة يمارس من خلالها هؤلاء الأعضاء مهامهم،
بالنسبة للجنة المصرفية فقد فرض المشرع مدة انتداب أعضائها المقدرة بخمس سنوات حسب ف المالي

ت البورصة ومراقبتها فإن بالنسبة للجنة تنظيم عملياأما ، 11-03من الأمر رقم  106أحكام المادة 
من المرسوم  22و 21المشرع قد فرض عهدة على أعضائها المقدرة بأربع سنوات حسب أحكام المادة 

فيما يتعلق سواء بالنسبة لرئيس هذه السلطة أو بالنسبة للأعضاء الآخرين،  10-93التشريعي رقم 
عضائها لمدة نيابية مقدرة في آجال الخمس عضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهما فيعين أ بأ

يمارس كذلك أعضاء خلية معالجة  ،413-06سنوات حسب المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 
رسوم مالإستعلام المالي عهدتهم في مدة الأربع سنوات حسب ما ورد في أحكام المادة العاشرة من ال

                                                             
71- Cité par : LUISITANIA villablanca, op. cit, p.  81.  

 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18من القانون رقم  20حسب أحكام المادة  -72
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تحكيم الموضوعة أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز فحسب ، أما بالنسبة لغرفة ال127-02التنفيذي رقم 
 من قانون الكهرباء والغاز فمدة عهدة أعضاء هذه الغرفة مقدرة بستة سنوات.   134المادة 

رغم أهمية نظام العهدة في تكريس استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إلا أن المشرع 
ض الآخر من أعضاء هذه الهيئات ويتعلق الأمر في كل من الجزائري لم يكرس هذا النظام على البع

وفي القطاع المنجمي  ،التي جردت من هذا النظام أعضاء التشكيلة الجماعية للجنة ضبط الكهرباء والغاز
فإن المشرع كذلك لم ينص على أي عهدة لأعضاء الوكالتين المنجميتين، نفس الأمر الذي سار عليه 

التي المحروقات، كذلك لجنة الإشراف على التأمينات التي كذلك استثنيت من كذلك المشرع فيما يخص وك
، نفس نتمون إلى تشكيلاتها الجماعيةلعهدة على الأعضاء الذين يقبل المشرع فيما يخص تكريس نظام ا

الأمر كذلك فيما يخص مجلس النقد والقرض فقد أصبح أعضائها يعينون لمدة زمنية غير محددة بعدما 
المتعلق بالنقد والقرض الملغى عهدة قدرة بستة سنوات  10-90 رقم يمارس أعضائها في ظل القانون كان 

، فالمشرع الجزائري قد  73بالنسبة لمحافظ البنك المركزي آنذاك ومدة خمس سنوات بالنسبة لنواب المحافظ
 بالنقد والقرض. المتعلق 11-03 رقم بموجب اصدار القانون  من نظام العهدة جرد أعضاء هذا المجلس

فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة التي زودها المشرع بنظام العهدة أن  ملاحظتهما يمكن 
خمس سنوات، لذا فإن قصر  إلىثلاثة ما بين مدتها المشرع اعتمد على العهدة قصيرة المدى التي تتراوح 

لا تقدم الوقت الكافي لأعضاء فإنها فمن جهة  ،مدة العهدة هذه تأثر على عملية الضبط الإقتصادي
لأعضاء تكريس خبرتهم السلطات الإدارية المستقلة لممارسة مهامهم على أكمل وجه، فلا يستطيع ا

ي اكتسبوها وتطبيقها على القطاع الذي هم بصدد العمل على ضبطه، كذلك لا يقدم الوقت توتجربتهم ال
ت الإدارية المستقلة لتحقيق الأهداف المسطرة من خلال كلة إليهم في قيادة السلطاو اللازم لتأدية المهام الم

إنشائها، حيث أن بالتغيير المتكرر للأعضاء في وقت وجيز يؤدي إلى الإنقاص من فعالية عملية الضبط 
الإقتصادي، لأنه إن كان الأعضاء قد توصلوا إلى التحكم في أحد القطاعات فتنقضي مدة عهدتهم 

أن يدخلوا بتوجهات وأفكار أخرى وتكون جديدة قد لا تتماشى مع أفكار ويستخلفهم أعضاء آخرون يمكن 
 ثير في نجاعة عملية الضبط الاقتصادي.تأية من جديد مما يؤدي إلى الالأعضاء السابقين فتبدأ العمل

                                                             
، صادر في 16، ج ر ع تعلق بالنقد والقرضي ،1990أفريل  14مؤرخ في  10-90من القانون  25المادة  أحكام حسب -73
  (ملغى) .18/04/1990
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من جهة أخرى فقصر المدة هي فرصة للسلطة التنفيذية للتحكم في أعضاء السلطات الإدارية 
المدة الزمنية اللازمة للأعضاء للإلمام بكل خبايا تلك القطاعات الخاضعة للضبط  المستقلة، فعدم توفر
بالتالي فإن القرارات التي  ،توجيهات والأوامر التي تأتي من قبل السلطة التنفيذيةليجعلهم ينصاغون ل

يتوصل إليها هؤلاء الأعضاء تكون خالية من أي مصداقية وواقعية فلا تعتمد على وقائع حقيقية ولا تستند 
وتكون غير محايدة بل تخدم المصلحة التي تريدها السلطة التنفيذية خاصة إذا كان  74على المنطق

 الأعضاء المعينين مقربين جدا للسلطة التنفيذية.

عليه فإن تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لمدة أطول وتكون في نفس الوقت معقولة 
في مختلف القطاعات الخاضعة للضبط خاصة في القطاعات  75يسمح لهم بالتوصل إلى أفضل النتائج

وهو قطاع  ةالالكتروني مثل قطاع الاتصالات ،المعروفة بتقنيتها وتعقيداتها والتطورات السريعة التي تعرفها
ف بتقنيته البحت ويعرف تطورات كبيرة، لأن مجال الاتصالات يتطور بسرعة بتطور التكنولوجيات و معر 

خدمات طلاق مؤخرا الاللهاتف النقال وفي وقت وجيز تم فمثلا بعد اطلاق خدمات الجيل الثالث  ،الحديثة
لإدارية المستقلة لفهم والتعمق أكثر الجيل الرابع، عليه فيجب منح مدة زمنية معقولة لأعضاء السلطات ا

 في أي قطاع كان. تطرأفي التطورات التي يمكن أن 

على هذا الأساس فقد أكد العديد من الفقهاء على أهمية طول مدة العهدة الممنوحة لأعضاء 
الذي اعتبر أن الوقت ضروري لتعويد  Jean Louis Autinالسلطات الإدارية المستقلة على غرار 

رساء سلطة الأعضاء  التقنيات ظهاروا  حكمتهم خصوصا بالنسبة للاستقلالية العضوية التي ترتبط بأداء  وا 
أن طول مدة العهدة  donMarie José Gué، كذلك اعتبرت الأستاذة 76السلطة للمهمة المكلفة بها

سيكون له أثر سلبي بالنسبة للذين هم في بداية صناعة مسارهم المهني ويبقى من دون أثر بالنسبة للذين 

                                                             
أو لا  أو دون أخذ رأي أصحاب الإختصاص ة الأحيان لأي واقعية أو منطقيةيقرارات التي لا تستند في غالبالظاهرة الأخذ ب -74

صادرة سواء من طرف التحترم مقومات المجتمع الجزائري وخصوصياته لا تطال فقط السلطات الإدارية المستقلة بل تمتد إلى تلك 
القرارت التي تصدر عن مختلف الوزراء ثم بعد فترة دارات الأخرى، مثال على ذلك الإة أو مختلف السلطة المركزية من بينها الحكوم

 وجيزة من الزمن يتم إلغائها من قبل الوزير الأول.  
75- AOUN Charbel, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications et des postes, 
Thèse de doctorat en droit, Université de Cergy-pontoise, 2006, p. 43.   
76- AUTIN Jean Louis, « Les autorités administratives indépendantes et la constitution », Revue 
Administrative, n° 244, 1988, p. 337.   
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هم في نهاية المسار ومنه يكون ذلك محفزا للمحافظة على استقلاليتهم، أما قصر المدة كأن تكون مثلا 
 .  77السلطات الإدارية المستقلةثلاث سنوات سيكون حافزا لتسييس الأعضاء للبقاء أمام 

لسلطات الإدارية نسي على أهمية العهدة في تكريس استقلالية أكد كذلك المجلس الدستوري الفر 
م االمستقلة في أحد قراراته التي تخص لجنة عمليات البورصة سابقا، حيث أقر أن العهدة المحددة لمه

 لجنة في ممارسة صلاحياتها.أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تضمن استقلالية ال

  ديد العهدةإمكانية تج  ثانيا:

بما أننا في صدد الحديث عن طبيعة عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة وبعد التطرق إلى 
في هذه المسألة المشرع  دديد هذه العهدة من عدمها، حيث نججيتطلب كذلك الحديث عن إمكانية ت مدتها

الجزائري لم يضع نفس القاعدة لجميع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فهي تختلف من سلطة إلى 
 أخرى.

ديد جات وهي قابلة للتجديد، حيث يتم تيمارس أعضاء مجلس المنافسة عهدتهم لمدة أربع سنو 
مجلس المنافسة، لكن المشرع أعضاء المجلس في حدود النصف في كل فئة من الفئات التي تشكل 

التجديد والأعضاء الذين يمارسون عهدتهم بصفة دائمة، حيث  االجزائري لم يبين الفئات التي يقع عليه
المنافسة بالتطرق فقط إلى هذه النقطة بنصه ب المتعلق 03-03الأمر رقم  من 24اكتفى فقط في المادة 

كان  03-03دائمة، لكن قبل تعديل الأمر رقم على امكانية ممارسة أعضاء المجلس وظائفهم بصفة 
الأمر واضحا حيث أقر المشرع بأنه يمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة، لكن بعد 

الذي يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام  204-12صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 يمارسون مهامهم بصفة دائمة والأعضاء الذين يتم تجديدهمالأعضاء الذين بين والمقرر العام والمقررين 

، حيث نجد أن الرئيس والأعضاء الآخرين للمجلس المصنفون في الفئة الأولى يمارسون بصفة دورية
من المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وتضيف  02ب المادة سويتهم بصفة دائمة وبتوقيت كامل حعض
  .الذين ينتمون إلى الفئة الثانية والثالثة وظائفهم بصفة غير دائمةالمجلس  الثانية أنه يمارس أعضاءالفقرة 

ما يلاحظ فيما يخص المدة الإجمالية التي يمارس فيها أعضاء مجلس المنافسة لوظائفهم أنها 
تصل إلى ثمانية سنوات كاملة وهي مدة طويلة زيادة على ذلك فهي قابلة للتجديد، من جهة أخرى المشرع 

                                                             
77- GUEDON  Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p. 73. 
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م يحدد عدد المرات التي يمكن من خلالها تجديد العهدة، وعليه يمكن أن يمارس أعضاء مجلس كذلك ل
باستقلالية مجلس  المنافسة وخاصة الذين يمارسون وظائهم بصفة دائمة لمدة أطول بكثير، فكل هذا يمس

 للسلطة التنفيذية.    عينتاب أعضائه المنافسة ويجعل

تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإن أعضائها يمارسون  في القطاع المالي فيما يخص لجنة 
تجديد في حدود نصف تشكيلة اللجنة كل سنتين يستثنى من ذلك لوظائهم لمدة أربع سنوات وهي قابلة ل

حيث نجد أن هذا  ،10-93رسوم التشريعي رقم ممن ال 23رئيس هذه اللجنة فقط حسب أحكام المادة 
كذلك أن المشرع  هنا ، ما يلاحظ78ت ولا يقع عليه التجديد الدوري الأخير يمارس مهامه كامل الوق

الجزائري فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لم ينص على إمكانية تجديد العهدة أو عدم 
تجديدها بالنسبة لرئيس المجلس بل ترك المجال مفتوحا وعليه يمكن للرئيس أن يجدد مهامه لعدة مرات، 

من  106للجنة المصرفية فإن أعضائها يمارسون مهامهم لمدة خمس سنوات حسب المادة فيما يخص ا
 قانون النقد والقرض، لكن المشرع الجزائري سكت عن تحديد مسألة امكانية تجديد هذه العهدة من عدمها.

 مدة عهدة  فإن سابقا الخدمات العمومية للمياه بالنسبة لسلطة ضبطفي القطاع الخدماتي  
الذي يحدد صلاحيات هذه  303-08رقم  وقد أقر المرسوم التنفيذي ،أعضائها تصل إلى خمس سنوات

بإمكانية تجديد مدة العهدة مرة واحدة فقط وهذا حسب المادة السابعة منه بالنسبة لجميع  الملغى السلطة
من السلطات الإدارية فهنا لم يعتمد المشرع على طريقة التجديد الجزئي مثل البعض  ،سلطةال هذه أعضاء

تصبح بذلك وظيفة أعضاء هذه السلطة تمارس خلال قابلية هذه المدة للتجديد  فأمام المستقلة الأخرى، إذا
لات الالكترونية فإن ، أما فيما يخص سلطة ضبط البريد والاتصامدة طويلة جدا وهي بذلك عشرة سنوات
 . 79فهي قابلة للتجديد مرة واحدة تشكيلتها الجماعية المشرع للأعضاء الذين يشكلون  رة من قبلالعهدة المقر 

حيث نجد أن أعضاء سلطة  ،في قطاع الإعلام نجد أن المشرع الجزائري قد خرج عن المؤلوف
ضبط الصحافة المكتوبة يمارسون مهامهم لمدة ستة سنوات وهذه العهدة غير قابلة للتجديد حسب أحكام 

من قانون الإعلام، وهذا ما ذهب إليه المشرع كذلك فيما يخص سلطة ضبط السمعي البصري  51المادة 
هدة أعضاء هذه السلطة غير قابلة من قانون النشاط السمعي البصري فإن ع 60حيث حسب المادة 

  .للتجديد ويمارسونها خلال مدة الستة سنوات
                                                             

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93المرسوم التشريعي رقم  24حسب أحكام المادة  -78
 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18من القانون رقم  20حسب أحكام المادة  -79
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أما بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهما فيمارس أعضائها وظائفهم لمدة خمس 
سنوات وهذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط حسب أحكام المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 

دة أربع سنوات وهي ، كذلك بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي فيمارس أعضائها عهدة لم06-413
، بالتالي 127-02مرة واحدة فقط حسب أحكام المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم  يدقابلة للتجد

مرة  للتجديد حته فقابلية العهدةسواء بالنسبة لهده الخلية أو بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكاف
 واحدة فإنها تكون بذلك طويلة تصل إلى ثمانية سنوات بالنسبة للأولى وعشرة سنوات بالنسبة للثانية.

لأعضاء المشكلين لها اة أمام سلطة ضبط الكهرباء والغاز فئا بالنسبة للغرفة التحكمية المنشأم
على ذلك فهي قابلة للتجديد بالنسبة للأعضاء الثلاثة زيادة  ،يمارسون وظائهم لعهدة مدتها ستة سنوات

من قانون الكهرباء والغاز، هذه المدة  134الذين يتم تعيينهم من قبل وزير الطاقة حسب ما ورد في المادة 
عند التجديد فهي كذلك سوف تصبح أطول فتصل إلى إثنة عشرة سنة فيمكن للمدة أن تكون أطول بكثير 

عدد  إلى ال لتجديد العهدة لعدة مرات وأنه نص فقط على امكانية التجديد ولم يشيرلأن المشرع فتح المج
، بالنسبة للغرفة التحكيمية والتأديبية الموضوعة أمام لجنة تنظيم عمليات المرات التي يمكن تجديدها

أن سبق  الغرفة الذي هو رئيس التشكيلة الجماعية للجنة فكما هذه رئيسففيما يخص  ،البورصة ومراقبتها
المشرع لم ينص على امكانية تجديد أو عدم تجديد عهدة الرئيس، أما بالنسبة للعضوين تطرقنا إليهة أعلاه 

الآخرين الذين ينتمون كذلك للتشكيلة الجماعية للجنة فكما بينا سابقا فإن عهدتهم قالبة للتجديد كل سنتين، 
مها لأنه بكل بساطة أما بالنسبة للقاضيين الآخرين فإن المشرع لم ينص على امكانية تجديد العهدة من عد

 وظائفهما.للم ينص على المدة التي يمارس فيها هاذين الأخيرين 

، فإن المشرع الجزائري 80بالنسبة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري  
من  الوكالة وظائفهم قابلة للتجديد هذه لم يتطرق إلى تحديد إن كانت العهدة التي يمارس خلالها أعضاء

هذا فيما يخص أعضاء مجلس الإدارة، أما المدير الذي يترأس هذا المجلس لم يتطرق كذلك إلى  ،عدمه
 م لمجلس الوكالة. اقابلية العهدة للتجديد من عدمها لأن المشرع لم ينص على أي عهدة للمدير الع

                                                             

على أن هذه الوكالة لم تعد تكيف على أنها سلطة إدارية مستقلة في ضل قانون الصحة الجديد، بل اعتبرها فالجدير بالذكر  -80 
المشرع بمثابة مؤسسة عمومية، لكن لم يتوقف العمل بها وذلك حتى يتم تنصيب هذه المؤسسة وصدور النصوص التنظيمية 

اية هذه اللحظة وعدم تنصيب هذه المؤسسة، لذا يتم الاعتماد عليها المنصوص عليها في قانون الصحة الجديد، التي لم تصدر إلى غ
 في هذه الدراسة.
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يد العهدة من عدمها والسكوت عن ذلك يفسح دجتوضيح المشرع الجزائري لمسألة ت فأمام عدم
المجال لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة بأن تجدد عهدتهم ويمكن أن تكون لعدة مرات وهذا يعرض 

فبغياب عدم تحديد  Marie-José Guédon استقلالية أعضاء هذه الهيئات، وهذا ما عبرة عليه الأستاذ
قابلية العهدة للتجديد يمكن بدون شك أن نفكر أن العهدة يمكن تجديدها وهذا يؤدي إلى الانقاص من 

 .81ضمان الاستقلالية

فقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بأن عدم قابلية العهدة للتجديد تشكل ضمانة 
، حيث عبر بأنه عندما أقر المشرع بعدم قابلية تجديد 82تقلةلاستقلالية أعضاء السلطات الإدارية المس

د من ذلك ضمان استقلالية الرئيس وسلطته، وفي اعهدة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة سابقا ير 
سياق آخر عبر كذلك المجلس الدستوري الفرنسي في نفس القرار المتعلق بلجنة تنظيم البورصة أن 

للجنة لصلاحياتها بكل االمشرع تجديد العهدة يراد من ذلك ضمان ممارسة الأعضاء الآخرين عندما أقر 
 استقلالية.

مجلس الدستوري الفرنسي السالف الذكر أنه ميز بين رئيس لجنة الما يمكن ملاحظته حول قرار 
ء كبيرة مقارنة مع الأعضا أهمية مراقبة البورصة والأعضاء الآخرين، فيمكن شرح ذلك بأن للرئيس

زيادة على ذلك فإن لرؤساء السلطات الإدارية المستقلة  ،تمثيل اللجنةفهو المكلف بالتسيير و  الآخرين
، فبالنظر فيكون دائما صوت الرئيس هو المرجحخاصة في التشريع الجزائري في حالة تساوي الأصوات 

السلطة إلى كل هذا فلابد من أن تكون العهدة غير قابلة للتجديد خاصة أن التعيين يتم من طرف 
التنفيذية، لكن يستحسن أن تكون العهدة كذلك غير قابلة للتجديد لكل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 
التي لا تعتمد على التجديد الجزئي، لأن هم كذلك يشاركون في صنع القرارات التي تصدر عن السلطات 

 الإدارية المستقلة.

ت الإدارية المستقلة قابلة للتجديد فهذا يسهل عملية وعليه إذا كانت العهدة المقررة لأعضاء السلطا
لية تفقد الاستقلافهؤلاء الأعضاء من طرف السلطة المعينة لهم والمتمثلة في السلطة التنفيذية، في التحكم 

ة للسلطات الإدارية المستقلة وكنتيجة لذلك تغيب نزاهتها وحيادها، ئالتي نصت عليها النصوص المنش
ويتم تجديدها عدت مرات يمكن لها أن تمس باستقرارية واستقلالية الأعضاء  المدة قصيرةحيث أن عهدة 

                                                             
81- GUEDON Marie-José, op. cit, p. 75.   
82- Cons. Const, Décision du 17 Janvier 1989, op. cit.    
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بر شرط مؤكد لاستقلالية أعضاء السلطات تتجاه السلطة التنفيذية، وعليه فإن عدم قابلية العهدة للتجديد يع
 .83الإدارية المستقلة

المستقلة من التفكير في التباعية  تحرر أعضاء السلطات الإدارية  إن عدم قابلية العهدة للتجديد
، من 84إن عدم قابلية العهدة للتجديد هذا ما يعطي نوع من الاستقلاليةللسلطة المكلفة بتعيينهم، كذلك 

الجانب العضوي فإن استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مضمونة بعدم قابلية تجديد عهدة 
، حسب كذلك مجلس الدولة الفرنسي فمن بين القواعد التي 85ةتشكيلاتها الجماعي الأعضاء الذين يشكلون 

التدابير ، عدم قابلية العهدة للتجديد هو كذلك من بين 86تتصل بالاستقلالية نجد عدم قابلية العهدة للتجديد
 أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في من خلالها استبعاد تحكم السلطة المخولة لها التجديد نكالتي يم

، إن عملية تجديد العهدة من شأنه أن يؤدي إلى صدور معاملات تكون 87وامكانمية احتوائهم من قبلها
 .88غير متطابقة مع الاستقلالية

إن قابلية العهدة للتجديد يؤدي ذلك إلى تعاقب مختلف الشخصيات على السلطات الإدارية   
بالنسبة فكار جديدة وتوجهات مغايرة جلب أإلى ضخ دم جديد لها ويسمح ذلك ب ذلك يؤديو المستقلة 

والتنظيم المحكم  االضبط الاقتصادي وذلك بزيادة فعاليته عملية مما يعود بالمنفعة على ،بقتهااسل
للقطاعات الخاضعة للضبط، زيادة على ذلك يؤدي إلى ابعاد وضع يد السلطة التنفيذية على أعضاء 

بعاد السلطات الإدارية المستقلة مما يسمح بإعطاء أك ثر راحة واستقلالية أثناء تأديتهم لمهامهم وا 
 عليهم.   اتطو الضغ

 

 

 
                                                             

83- AOUN Charbel, op. cit,  p. 48.  
84- LAGET-ANNAMAYER Aurore, op. cit, p. 336.  
85- QUILICHINI Paule, « Réguler ni pas juger, réflexions sur la nature de pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique », AJDA, p.1060.  
86- CE, «les autorités administratives indépendantes », op. cit, p. 292.  
87- ZARAT-PEREZ Anibal rafael, L’indépendance des autorités de concurrences, analyse comparative 
Colombie, France, Etats unis, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris, 2011 p. 
157.   
88- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition 
Belkeise, Alger, 2012, p.42.   
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 الفرع الثاني

 ممارسة العهدة من قبل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة

إن هدف تحديد مدة زمنية لممارسة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عهدتهم القانونية أمام هذه 
العهدة من قبل الجهات المخولة لها قانونا صلاحية تعيين هؤلاء الأخيرة جاء لوضع حد لقطع هذه 

، حيث لا يكون ذلك إلا بتوفر أسباب )أولا(الأعضاء المتمثلة في السلطة التنفيذية في أي وقت شاءت
  )ثانيا(يمكن من خلالها عزل أعضاء هذه السلطات. 

 العهدة للقطع عدم قابلية أولا:

أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مهامهم طوال  ممارسة إمكانية ،يقصد بعدم قابلية العهدة للقطع
مدة العهدة التي عينوا فيها دون أن يوضع حد لهذه العهدة قبل إنتهائها، أي لا يمكن عزل أعضاء 

 السلطات الإدارية المستقلة دون أن يكون هناك دافع لذلك.    

ضاة من ضغوطات السلطة التنفيذية فهي إن عدم قابلية العهدة للقطع دور كبير في حماية الق
تجاه التصرفات العشوائية التي تصدر عن السلطة التنفيذية التي  من خلالها همميحعبارة عن حصانة ت

، فإن تعرض القضاة 89ف المواتيةو القضاة لمهامهم في الظر  هؤلاء من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة ممارسة
ن قبل السلطة التنفيذية تجاههم يمس بمصداقية ونزاهة للتصرفات العشوائية التي يمكن أن تصدر م

لدى  جهاز العدالة بأكمله وتشوه صورتهويؤدي ذلك إلى المساس ب همالأحكام القضائية التي تصدر عن
هذه النقطة يجب إحاطة القضاة بمجموعة من الضمانات بلوغ يتم وحتى لا  ،عامة الناس وفقدان الثقة فيها

هامهم بكل استقلالية ومن بينها نجد عدم قابلية العهدة للقطع، زيادة على ذلك فإن التي تشعرهم بممارسة م
خلال ممارسة القاضي لمهامه لا يمكن في أي حال من الأحوال القيام بنقله من مكان إلى آخر فإن حق 

 حيث لا يمكن أن ينقل القاضي أو تعيينه في منصب ،الإستقرار للقاضي مضمون في القانون الجزائري 
تصرف عشوائي  يعتبر بمثابة ، وعليه إن كان نقل القاضي دون مبرر فهذا90آخر إلا بناء على موافقته

الجهة المخولة لها قانونا صلاحية تعيينهم، حيث إذا كان أحد القضاة لا التي هي من السلطة التنفيذية 

                                                             
89- PLUEN Olivier, L’inamovibilité des magistrats : un modèle ?, Thèse de doctorat en droit, 
Université Panthéon-Assas, Paris, 2011,  p. 721.   

، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04العضوي رقم  قانون من ال 26حسب أحكام المادة  -90
 .08/09/2004، صادر في 57ع 
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يا الحساسة يمكن أن ينظر يسمع لإملاءات السلطة التنفيذية أو أن القاضي يعرف بنزاهته وأن أحد القضا
 . 91فيها فيتم نقله إلى دائرة إختصاص أخرى 

كذلك هو الأمر بالنسبة لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة، حيث يحتاج أعضائها إلى كل  
مل وجه ولا يأتي هذا إلا الأمان والشعور بالطمأنينة وعدم تعرضهم لأي ضغوطات لـتأدية مهامهم على أك

السلطة التنفيذية تجاههم والتي  الهم ضمانة تحميهم من كل الضغوطات التي يمكن أن تمارسه تإذا كرس
إن تكريس كذلك عدم قابلية ، دة لغير الأسباب المذكورة قانوناتتمثل في عدم قابلية عزلهم أو قطع العه

لضبط الاقتصادي عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة للقطع في أي وقت تحافظ على فعالية عملية ا
مهامهم دون التعرض للضغوطات حتى يساعدوا  ارسةممة ترك أهل الخبرة وذوي الكفاءات وذلك بإمكاني

لحلول المناسبة تتخبط فيها وذلك بإيجاد ا أن القطاعات الخاضعة للضبط بتجاوز المشاكل التي يمكن
من التعرض لمختلف التجاوزات دوا هذه القطاعات إلى مسارها الطبيعي ومنعها يعوالمتوازنة حتى ي

 .والإنحرافات

فهذا يعزل  ،عليه فبمجرد اكتساب عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عدم إمكانية قطعها
عليهم موافقة ليس لزاما ، عليه فإن أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 92أعضائها عن التدخلات السياسية

ن كان هؤلاء الأعضاء يوافقون على توجهات وبرامج السلطة التنفيذية فهم ي مارسون مهامهم بكل حرية، وا 
هذه البرامج والعمل على تطبيقها رغم عدم فعاليتها فإن الإقدام على فعل هذا ينقص من استقلاليتهم ويحد 

خلال التوازنات في إصادي ويؤدي إلى الضبط الإقت عملية من مشروعيتهم فلا يؤدي إلى تحقيق فعالية
 خاضعة للضبط.   القطاعات ال

م الموكلة اإن أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تعيينهم جاء لتمثيل هذه الأخيرة والقيام بالمه 
ختلف موحتى يتحقق ذلك يجب عليهم سوى العمل على تطبيق مختلف القوانين والأنظمة و  ،إليهم

بع آخر لتسيير دون البحث عن مناع الذي بصدد العمل على ضبطه التعليمات التي تخص القط
                                                             

حيث نجد أنه في كل مرة يتم نقل القضاة من دائرة اختصاص  ،هذه الظاهرة أي ظاهرة نقل القضاة استفحلت في التشريع الجزائري  -91
يمس بعمل القضاة وينقص من استقلاليتهم، كما أن هذه الضاهرة تغطيها الفقرة الثانية من محكمة إلى دائرة أخرى فهذا من شأنه أن 

عندما أقرت في إطار الحركة السنوية  ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق،11-04من القانون العضوي رقم  26ادة الم
لعملية بحسن سير العدالة التي في حقيقة الأمر عكس ذلك فيفتح تم التغطية على هذه ا ، فقدللقضاة وذلك لتحقيق حسن سير العدالة

 المجال لنقل القضاة بشكل أكبر عندما تمس مصالح جهة ما.
92- TARCILA Reis,  « Dépendance ou indépendance des Agences de régulation brésiliennes ? une 
contribution a l’étude de la légitimité des agences de régulation », RFAP, n° 143, 2012, p. 807.   
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القطاعات المعنية، بل على هؤلاء الأعضاء أن يعتمدوا على خبرتهم وأفكارهم وعليه فإن اختاروا العمل 
ينحرفون عن المهام الموكلة إليهم خوفا من العزل من  مبمختلف إملاءات السلطة التنفيذية فهذا يجعله

ذية وللمحافظة على استقلالية الأعضاء فهي مناصبهم، لأنهم خالفوا التعليمات الآتية من السلطة التنفي
 .93تأتي أساسا من عدم إمكانية العهدة للقطع

نظرا لأهمية عدم قطع عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في إعطاء استقلالية تامة لهؤلاء  
من بينها التشريع الفرنسي،  الأعضاء، فإن العديد من التشريعات المقارنة باشرت بتكريس هذه التقنية نجد

هو إبعاد التدابير الردعية التي يمكن أن  في هذا التشريعهذه القاعدة  من تكريس الهدف عتبريحيث 
تصدر من قبل السلطة التنفيذية، كما تهدف كذلك إلى إبعاد تحكم السلطة التنفيذية في أعضاء السلطات 

بصريح العبارة فيما يخص التشريع  تعهدة قد كرسفإن قاعدة عدم قطع ال، عليه 94الإدارية المستقلة
وذلك في القانون الآخير الذي يتضمن الأحكام المشتركة المتعلقة بالسلطات الإدارية المستقلة أو  الفرنسي

مثلا عند تقصير أحد الأعضاء في تأدية الواجبات الواقعة  السلطات العامة المستقلة، ولا يكون ذلك إلا
  .95الة العجز النهائي عن مواصلة ممارسة مهامهأو في حقانونا  عليه

من بين كذلك التشريعات المقارنة التي أخذت بقاعدة عدم قطع العهدة نجد التشريع الأمريكي   
حيث أن أعضاء الوكالات الأمريكية لا يمكنهم عزلهم إلا لأسباب شرعية وخارج هذه الأسباب فإن أعضاء 

رئيس  أن تىالوكالات المستقلة يمارسون مهامهم بكل استقلالية دون التخوف من العزل العشوائي، ح
 الجمهورية لا يملك صلاحية عزل هؤلاء الأعضاء. 

الإدارية فأعضاء السلطات  ،في التشريع الإنجليزي كذلك كرست قاعدة عدم قابلية العهدة للقطع 
نهاية عهدتهم، لكن يمكن وضع حد لهذه العهدة قبل  مدة لإكتما عندهم يمارسون مهامهم حتى المستقلة

حد الأعضاء ذلك في حالة ما إرتكب خطأ عند ممارسته لمهامه وأن يكون الخطأ المدة المحددة قانونا لأ
 عزل العضو عن ممارسة مهامه.لجسامة حتى يمكن للسلطة المعنية المرتكب يبلغ حد من ا

                                                             
93- AUTIN Jean louis, « Le conseil supérieur de l’audiovisuel en France », Revista Catalana de dret 
public, n° 34, 2007, p. 96.   
94- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan des autorités…», op. cit, p. 62.   
95- Article 06 de la LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, op. cit.  
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ارات الصادرة عنه بعدم إمكانية الحكومة ر ر في أحد الققتى من جهة مجلس الدولة الفرنسي أح 
الإدارية المستقلة قبل نهاية مدة العهدة التي خولها القانون لهم ممارسة وضع حد لأعضاء السلطات 

 .96مهامهم من خلالها

 ،ة للسلطات الإدارية المستقلةئباستقراء النصوص القانونية المنشبالعودة إلى التشريع الجزائري و  
نلاحظ غياب تكريس قطع عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فهذا المصطلح غير وارد في هذه 
النصوص، فأمام هذا الفراغ فإنه يجعل استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة نسبية تجاه السلطة 

لى أي مبرر مقنع فيفسح الباب أمام مصرعيها لعزل أعضاء هذه الهيئات دون الإستناد إ ،التنفيذية
تها طات الإدارية المستقلة تزداد نسبومنطقي لعملية العزل، بذلك فإن تحكم السلطة التنفيذية بأعضاء السل

   والنتيجة في الأخير ينقص من المعالجة النزيهة وتغييب الحياد للقضايا المعروضة أمام هذه السلطات.   

أقر بعدم إمكانية عزل أعضاء  قد نجد أن المشرعإلا أن هناك استثناء على هذه الملاحظة حيث  
السلطات الإدارية المستقلة إلا لأسباب منطقية وواضحة ولو لم يستعمل في ذلك المشرع الجزائري 

ونخص في هذا الأمر كل من أعضاء سلطة الضبط السمعي  ،مصطلح عدم قابلية العهدة للقطع مباشرة
مكانية فصل أي عضو من أعضاء هذه السلطة إلا حيث نجد أن المشرع نص على عدم إ ،البصري 

منه، نجد كذلك في  60لأسباب ذكرها المشرع في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 
هذا الصدد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث يستفيد رئيس هذه السلطة من ممارسة عهدة 

ن الوضع القانوني لرئيس هذه اللجنة يصرح بعدم إمكانية يالذي يبإذ نجد أن المرسوم التنفيذي  ،فعلية
عزله أثاء ممارسته لعهدته إلا في حالة إرتكابه لخطأ مهني جسيم أو لظروف استثنائية يتم عرضها على 

من المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وعليه فإنه أمام هذه الخطوة ولو  03مجلس الحكومة حسب المادة 
يغلق الباب أمام السلطة التنفيذية في اللجوء إلى العزل التعسفي  ،من طرف المشرع الجزائري  أنها محتشمة

لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة السالفة الذكر مما يسهل عمل أعضاء هذه الأخيرة وتأدية مهامهم 
 .  على مسيرتهم أمام هذه السلطات دون أي ضغوطات وتخوفات

 

 

                                                             
96- CE, Arrêt du 7 Juillet 1989, n° 56627, M. Ordonneau, www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 أسباب عزل أعضاء السلطات الإدارية  تكريس ثانيا:

يعتبر تحديد مدة إنتداب أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لكل من الرؤساء والأعضاء الآخرين 
من بين الركائز الأساسية والتي يتم الإعتماد عليها في إبراز طابع الاستقلالية، حيث أن عدم النص على 

س والأعضاء الآخرين فلا يمكن الحديث عن أية استقلالية أي مدة زمنية محددة قانونا بالنسبة للرئي
عضوية للسلطات الإدارية المستقلة مما ينتج عنه عرضت هؤلاء الأعضاء للعزل في أي وقت من طرف 

، إن تحديد مدة زمنية لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة لممارسة مهامهم 97السلطة المكلفة بالتعيين
مل استقلالية واستقرار هذه السلطات ويجعل أعضائها عن منأى العزل خلالها يعتبر عامل من عوا

 .من قبل السلطة المكلفة بالتعيين 98العشوائي

إن تحديد مدة العهدة تحرر أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة المكلفة بالتعيين 
فإن تحديد مدة زمنية معتبرة يمارس خلالها أعضاء  ، عليهوالمتمثلة بالسلطة التنفيذية في التشريع الجزائري 

السلطات الإدارية المستقلة مهامهم تجعلهم يدركون أنهم بمقدرتهم تجاوز جميع الضغوطات التي يمكن أن 
كلة إليهم وخدمت و الم ممهاالتأتي من الخارج للتشويش على أفكارهم مما يجعلهم فقط يفكرون بأداء 

زيادة على ذلك فإن تحديد العهدة يلعب دور كبير في ديمومة أعضاء القطاعات المعنية بالضبط، 
نظام العهدة ميزة  أن السلطات الإدارية المستقلة وبالتالي يؤدي إلى إستقرارية هذه الأخيرة، نرى كذلك

تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة عن الإدارة الكلاسيكية، حيث أن الأعضاء أمام هذه الأخيرة عبارة 
حمايتهم من ، فتحديد عهدة لأعضاء هذه السلطات تعمل على وظفون يمارسون مهامهم باستمراريةم عن

ءات والضغط أو بالتدخل في مهامهم وتقديم إملاالسلطة التنفيذية إمكانية عزلهم في أي وقت من طرف 
ة لهذه ين المنشئفي القوان ذلك بتجسيد فعملية العزل من المفروض لا تتم إلا تها،على تنفيذها حسب رغب

 للعزل.  من شأنها أن تؤدي مباشرة أسباب حقيقيةوبتوفر  السلطات

السلطات الإدارية المستقلة قبل  يؤدي به إلى ذكر أسباب عزل أعضاء إن الهدف الأساسي الذي
في التفكير عند  لهؤلاء الأعضاء الحريةالضمان  إلىنظر بال ذلك نهاية عهدتهم النيابية المحددة قانونا،

                                                             
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي،  ملتقى، "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"، أعمال الراشدي سعيدة -97

 .411ص.  ،2007جامعة بجاية، 
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة  ملتقىفي ضبط سوق التأمين"، أعمال ال التأميناتدور لجنة الإشراف على "أرزيل الكاهنة،  -98

 . 112ص.  ،2007في المجال الاقتصادي، جامعة بجاية، 
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ني منها اوتضمن لهم كذلك نوع من الاستقرار والتأقلم مع المشاكل التي تع قبالهم على اتخاذ القراراتإ
ن أ حيث للتوصل إلى الحلول المناسبة والمتوازنة التي تعتمد على الواقعية، 99القطاعات الخاضعة للضبط

مكانية عزلهم دون السلطة التنفيذية يمكنها ممارسة ضغوطات تجاه أعضاء ال سلطات الإدارية المستقلة وا 
ن كان الأمر كذلكالمشرع بضمانة عدم قابلية عزلهم إلا لأسباب معينة يحيطهم لم أي سبب يذكر إذا  ، وا 

رلمان الأوربي حرص على أن ، فيما يتعلق بالعزل فإن الب100يولد عزل مزيف من طرف السلطة التنفيذية
في  عدم عزلهم إلالهؤلاء الأعضاء  ضامنة في الاتحاد الأوربي الأعضاءدول ل الداخلية تشريعاتالتكون 

 . 101تأدية واجباتهم على أكمل وجه حالة عدم

بعض ة للسلطات الإدارية المستقلة ئالنصوص المنشمن  ذكر المشرع الجزائري في البعض
ضبط السمعي ء هذه السلطات، ففيما يخص سلطة نهاء عهدة أعضاإالأسباب التي من خلالها يتم 

البصري فإنه يمكن في حالة تواجد عضو من أعضاء هذه السلطة في حالة من حالات التنافي عزله 
، كذلك يمكن عزل أعضاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز عند توفر حالات التنافي 102واستبداله بعضو آخر

من  122حسب المادة  وذلك من قانون الكهرباء والغاز بصفة تلقائية 121في المادة  االمنصوص عليه
القانون السالف الذكر، في قطاع المحروقات كذلك يعتبر تواجد أي عضو من أعضاء الوكالتين المكلفتين 

مهام العضو المعني وعزله بصفة  ءة من حالات التنافي يسبب في إنهابضبط هذا القطاع في أي حال
من قانون  38ن الأخيرتين حسب المادة ، بالنسبة كذلك للوكالتين المنجميتين فإن أعضاء هاتي103تلقائية

 المناجم الذين يتواجدون في حالات التنافي فيعتبرون مستقلون تلقائيا.

من بين الأسباب كذلك التي ذكرها المشرع الجزائري التي يمكن من خلالها قطع عهدة أعضاء  
نجد حالة اصدار  ،م خلالهاالفترة المحددة لممارسة مهامه ءدارية المستقلة وعزلهم قبل إنتهاالسلطات الإ

أحكام قضائية ضد أحد أعضاء هذه السلطات عند إرتكابهم لجرائم خطيرة التي تمس بالشرف، فقد كرس 
فيما يتعلق ف بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لقطاع الإعلام، المشرع الجزائري هذه الحالة

يل الذي صدر ضده حكم قضائي بعقوبة مسيئة يعتبر كل عضو مستقفإنه بسلطة ضبط السمعي البصري 
                                                             

99- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op. cit, p. 185.  
100- WAHBI Nacer, L’autorité de régulation des marchés financiers ; étude comparatives France-
Moyen-Orient, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris, 2015, p. 365.  
101- Article 3 de directives du parlement européen, cité par : LAURENT Perrin,  Le présidant d’une 

autorité administrative indépendante de régulation, La librairie numérique, Paris, 2013, p.60. 
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  68حسب أحكام المادة  -102
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12حسب أحكام المادة  -103
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تلقائيا كل عضو  يعتبر مستقيلا كذلك ، فيما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة104ومخلة بالشرف
، نجد كذلك أعضاء لجنة ضبط الكهرباء 105صدر ضده حكم قضائي بعقوبة مسيئة أو مخلة بالشرف

 الذين ينتمون للتشكيلة الجماعية لهذه السلطة الأعضاءالإستقالة التلقائية لأحد يصرح ب ، حيث أنهوالغاز
يما يخص كذلك سواء أعضاء الوكالتين المنجميتين ف، 106عندما يصدر حكم قضائي ضده مخل بالشرف

 .   107يعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو صدر ضده حكم قضائي يمس بالحياء ،أو وكالتي المحروقات

 السلطات الإدارية المستقلة متعلقة بتصرفات في بعض الأحيان تكون أسباب عزل أعضاء 
ات أعضاء هذه الهيئات عندما تصدر عنهم بعض التصرفات التي تخل بالإلتزامات الواقعة عليهم وسلوك

فإن التغيب  ،مداولات وحضور أشغال السلطات الإدارية المستقلةلبالحضور المتوالي ل الانضباطمثل عدم 
عزله من منصبه، يعتبر كذلك الحفاظ على  إلى قد تدفع بالعضوالمستمر عن حضور هذه المداولات 

السر المهني من بين الإلتزامات الواقعة على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة باحترامها، فإن أخل أحد 
الأعضاء بهذا الإلتزام فذلك يكلفه العزل من منصبه، فقد كرس المشرع الجزائري حالة العزل هذه فيما 

من قانون المحروقات على الإستقالة التلقائية لكل  12حيث أقرت المادة  ،المحروقات يخص وكالتي
عضو في اللجنة المديرة والمجلس الإستشاري في حالة عدم الإقرار باحترام السر المهني أمام العدالة، 

يل تلقائيا من قانون المناجم حيث يعتبر مستق 38كرس كذلك أمام الوكالتين المنجميتين وذلك في المادة 
عن ممارسة وظائفه كل عضو لم يحترم السر المهني، في قطاع الإعلام فيما يخص سلطة ضبط 
الصحافة المكتوبة كذلك يعتبر الحفاظ على السر المهني من بين الإلتزامات المفروضة على أعضاء هذه 

القانون على من هذا  52من قانون الإعلام وأكدت المادة  47السلطة المنصوص عليه في المادة 
 الإستقالة التلقائية لكل عضو الذي لم يحترم الإلتزامات الواقعة عليه.  

من بين الأسباب كذلك التي تؤدي إلى وضع حد لعهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة قبل  
مدة إنتهاء المدة المحددة لها قانونا نجد الإنقطاع المستمر والمتوالي لممارسة أحد الأعضاء لمهامه ل

من  70معينة، وقد كرست هذه الحالة فيما يخص سلطة الضبط السمعي البصري حيث أقرت المادة 

                                                             
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  69المادة  -104
 .، مرجع سابقالإعلام، يتعلق ب05-12العضوي رقم  قانون المن  52/2المادة  -105
 .عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  انون من الق 123المادة  -106
 05-14رقم  قانون المن  38وأحكام المادة ، مرجع سابق، المحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12حسب أحكام المادة  -107

 .18/02/2014، صادر 18، ج ر ع المناجم ، يتضمن قانون 2014فيفري  14مؤرخ في 
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قانون السمعي البصري على استخلاف العضو الذي انقطع عن ممارسة عهدته لمدة ستة أشهر، إذا في 
هذه في  ارهعتبا مكن يف ،هذه الحالة يعتبر العضو مستقيل تلقائيا لعدم إلتزامه بممارسة المهام الموكلة إليه

 من قبل العضو المعني.   نتج الحالة بمثابة التخلي عن منصب أو إهمال

عليه فإن عدم قابلية العهدة للقطع قبل نهاية المدة المحددة للعضو المعين هذا يعتبر كضمانة  
كضمانة لا يمكن لاستقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية فهي تعتبر كذلك 

 أعضاء عدم إمكانية عزل هذا يعني مبدأ عدم قابلية العهدة للقطع سيتكر  ، حيث أن108التهاون عليها
قبل الهيئات المكلفة بتعيينهم وذلك قبل نهاية مدة العهدة المقررة لهم قانونا السلطات الإدارية المستقلة من 

فتضع  109لسلطة التنفيذية واحتوائهم من قبلهاوتعمل على ضمان عدم تبعية أعضاء هذه السلطات تجاه ا
زيادة على ذلك فهي تعتبر الضمانة الحقيقية لتحقيق استقلالية  ،بذلك حد لتعسف الهيئات المكلفة بالتعيين

ووضع حد للضغوطات التي يمكن ممارستها  110أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه الهيئات السياسية
ذلك مبدأ عدم قابلية العهدة للقطع أمر منطقي حيث تخلق نوع من حرية يعتبر ك ،على هؤلاء الأعضاء

، تعتبر كذلك عدم قابلية العهدة 111التفكير لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة أثناء ممارستهم لعهدتهم
للقطع من بين العناصر الأساسية لتأمين استقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في ممارسة مهامهم 

، عن طريق هذا المبدأ يعطي من خلاله للأعضاء نوع من الهدوء وضمانة لممارسة 112ثناء مدة عهدتهمأ
، خاصة أعمالهم بكل استقلالية بدون التخوف من ردة فعل السلطات السياسية خاصة السلطة التنفيذية

عضاء السلطات عندما تكون أسباب العزل معلومة وواضحة وتكون أسباب حقيقية تترجم فعلا إقالة أحد أ 
الإدارية المستقلة حتى يتم التخلص من العشوائية التي يمكن أن تمارس من قبل الجهات المكلفة بالتعيين 

 .  خاصة السلطة التنفيذية

 

 
                                                             

108- GUEDON Marie-José, op. cit, p.74.   
109- KOVAR Jean-Philippe, « L’indépendance des autorités de régulation financière a l’égard du 
pouvoir politique», RFAP, n° 143, 2012, p. 661. 
110- Ibid.   
111- AOUN Charbel, op.cit, p. 51.  
112- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulations sectorielles, communication 
électroniques, énergie et postes, Thèse de doctorat en droit, Université Montesquieu, Bordeaux, 2008 
p. 310.    
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 المبحث الثاني

 الوسط الخاضع للضبط عن تأثيرات أعضاء السلطات الإدارية المستقلةابعاد 

الشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة ونقصد نظرا للصفة التي يحملها بعض أعضاء 
يتمتع هؤلاء  فيجب كذلك أن لذا ،الذين ينحدرون من الوسط الخاضع للضبط خاصة بذلك فئة المهنيين

ممارسة المهام الموكلة إليهم قانونا دون  يكون بمقدرورهمل ،هذا الوسط الأعضاء بنوع من الاستقلالية تجاه
وطات التي يمكن أن تأتي من قبل المتعاملين الاقتصادين الذين يمارسون نشاطهم الخضوع لمختلف الضغ

في الوسط الخاضع للضبط، في هذه الحالة يجب على أعضاء هذه السلطات أن يتصرفوا دون الأخذ 
لكن لا يكون ذلك  )المطلب الأول(بمصالحهم الشخصية حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم بكل حيادية، 

 )المطلب الثاني(   ة. يإلا عن طريق وضع قواعد قانونية لمواجهة المصالح الشخص

 المطلب الأول

 أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في مواجهة تنازع المصالح

الشغل الشاغل لمختلف تشريعات العالم نظرا  )الفرع الأول( أضحت اليوم فكرة تنازع المصالح 
بية التي يمكن أن تخلفها في عرقلة مختلف المشاريع أو البرامج المسطرة من قبل الدولة أو للآثار السل

مختلف الهيئات في الدولة سواء عن طريق مؤسساتها الكلاسيكية مثل الإدارة التقليدية أو عن طريق 
ساس بحقوق ولد الميلة، تنازع المصالح كذلك يمكن أن الهيئات الحديثة مثل السلطات الإدارية المستق

أن تنازع  ، وذلك بالنظر إلىالسلطات الإدارية المستقلةأمام  لممثلين أمام الجهات القضائية أوالأفراد ا
التعسف في و عتبر منبع اللامساواة وي )الفرع الثاني(تنازع مصلحتين متنافضتين  عبارة عن المصالح

 . 113إستعمال السلطة وخلق الرشوة

 

 

 

                                                             
113- MOLFESSIS Nicolas, « Conflits d’intérêts : vers un changement de culture », La Semaine 
Juridique, n° 52, 2011, p. 1.     
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 الفرع الأول

 تنازع المصالح فكرة

في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  )أولا(لفكرة تنازع المصالح  لمشرع الجزائري اأشار 
، فتنازع المصالح ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادبعد أن صادقة هذه الأخيرة على إتفاق وذلك 114ومكافحته

  . )ثانيا( الضاهرة بكل فعاليةأنواع التي يجب أخذها بعين الاعتبار حتى يتم وضع حد لهذه 

 مون فكرة تنازع المصالحضمأولا: 

إن ظاهرة تنازع المصالح تمس عدة مجالات منها مجال القضاء، المجال الاقتصادي وأمام الإدارة 
العمومية، فالموظف العمومي الذي يوظف على رأس أي هيئة من هيئات الدولة قد يتعرض في حياته 

ة التي العملية إلى استغلال وضعيته بتغليب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة التي تسعى الهيئ
كأن يقوم الموظف  ،تي من المفروض تكون الغاية التي يجب الوصول إليهارأسها بتحقيقها اليكون على 

 العمومي بإصدار قرار يخدم نشاط اقتصادي معين لأنه يمارس نشاط في ذلك المجال أو أحد معارفه.

ه أو في سلك القضاء كذلك قد يعرض على أحد القضاة قضية ما، فيكون أحد من أقربائ
الأصدقاء طرف في هذه القضية، ففي هذه الحالة القاضي يمتلك مصلحة شخصية في النزاع المعروض 

العدالة هذه المصلحة على حساب الحيادية و  يعمل على تحقيق أمامه، بالتالي يمكن في هذه الحالة أن
ن نجد فيها حالة تنازع التي يجب أن يتحلى بها أثناء تأديته لوظيفته، ومن الأمثلة الأخرى التي يمكن أ

المصالح نجد مجال التحكيم الدولي حيث أن المحكم يقوم بتغليب مصلحته الشخصية على حساب 
 المصلحة المراد بلوغها كأن ينتمي إلى جنسية أحد أطراف التحكيم. 

فبالرجوع أمام السلطات الإدارية المستقلة فإن قضية تنازع المصالح أمر وارد لا يمكن استبعاد 
وث هذا النوع من التنازع وذلك نظرا لصفة الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها الجماعية الذين ينتمون حد

خاصة المهنيين الذين موظفين في الإدارة الكلاسيكية و  إلى مختلف فئات المجتمع من أساتذة جامعيين

                                                             
، يتعلق 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم ال من 34تنازع المصالح في المادة  مسألة تناول المشرع الجزائري  -114

أوت  26مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 08/03/2006، صادر في 14بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ع 
، صادر 44، ج ر ع 2011أوت  02مؤرخ في  15-11لقانون رقم ابموجب ، و 01/09/2010، صادر في 50، ج ر ع 2010
  .10/10/2011في 
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أمام أحد هذه الهيئات قتصاديين ين الاينحدرون من الوسط الخاضع للضبط، فإذا تم متابعة أحد المتعامل
بسبب سلوكاته التي تمس بالنظام العام الإقتصادي، فإن القرار العقابي مثلا الذي يصدر عن هذه الهيئة 
يمكن أن يصب في مصلحة الطرف المتابع نظرا لأن أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة قد سبق أن 

 مارس نشاط أمام المتعامل الإقتصادي المتابع أمامها. 

فأمام الإهتمام الكبير سواء من قبل الإتفاقيات الدولية أو من قبل مختلف التشريعات الداخلية 
حول قضية تنازع المصالح فلابد من تسليط الضوء حول المقصود بهذه الفكرة بتقديم مختلف التعريفات 

هذه المسألة، التي تم تداولها من مختلف الهيئات والتنظيمات عن طريق الدراسات التي أجريت حول 
 كذلك التعريفات التي قدمت من طرف الفقهاء ومختلف التشريعات. 

رف تنازع المصالح فمن بين التعريفات التي قدمت من طرف الفقهاء نجد حسب أحدهم يع
كذلك  تعريف تم ، وقد115اكون فيها مصلحة شخص معاكسة للمصلحة التي يريد خدمتهتبالوضعية التي 

تنازع المصالح من طرف آخر على أنه الوضعية التي تكون فيها المصالح الشخصية لأي شخص كان 
 .116في تعارض مع واجباته

فما يلاحظ حول التعريفين السابقين أنهما قد عرفوا تنازع الصالح بصفة عامة فلم يتم تعريفه على 
التعريفات التي ركزت على مجال  ضحساب مجال أو نشاط معين فهو تعريف مجرد، إلا أن هناك بع

معين وقدمت تعريفا على حسابه، في هذا الصدد نجد التعريف الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الإقتصادي حيث اعتبرت أن تنازع المصالح يقتضي نزاع بين الوظيفة العامة والمصالح الشخصية 

يمتلك بصفة خاصة مصالح التي يمكن أن تأثر  للموظف العمومي، أين يمكن للموظف العمومي أن
، نجد كذلك التعريف الذي قدمته لجنة الوزراء 117بطريقة غير مشروعة على تأدية إلتزاماته ومسؤولياته

موظف  نشأ في الوضعية التي يكون فيهاتتنازع المصالح على أنه  وضعية لمجلس أوربا حيث عرفت
ثر على الممارسة المحايدة والموضوعية ؤ يمكن أن ت ثر ظاهريا أوؤ عمومي يمتلك مصلحة شخصية ت

الرسمية، فالمصلحة الشخصية للموظف العمومي تجمع كل المزايا المتعلقة به شخصيا أو  هلوظائف

                                                             
115- SCHMIDT Dominique, «Essai de systématisation des conflits d’intérêts », Recueil Dalloz, n° 7, 
2013, p. 2   
116- CUIF Pierre-François,  « Le conflit d'intérêt, Essai sur la détermination d'un principe juridique en 
droit privé », RTD. Com, 2005, p.1.    
117- OCDE, Recommandation sur les lignes directrices pour la gestion des conflits d’intérêts dans le 

service public, 2003,  www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/2957354.pdf 

http://www.oecd.org/fr/gouvernance/ethique/2957354.pdf
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مصلحة عائلته، آبائه، أصدقائه وأقربائه أو شخص أو الهيئة التي كان أو يكون بينهم علاقة أعمال أو 
 .        118لمالية أو المدنية التي يتحمل الموظف العمومي عبئهاسياسية، تشمل كذلك الإلتزامات ا

ما يعاب كذلك على التعريفين السابقين أنهما قد حصر تنازع المصالح في مجال واحد وهو 
القطاع العام حيث ركزت على المصالح التي يمكن أن يمتلكها الموظف العمومي أثناء تأدية مهامه في 

مس كذلك القطاع يشمل فقط القطاع العام بل يأن تنازع المصالح فهي لا ة، إلا مختلف مؤسسات الدول
 الخاص والمجالات الأخرى.

فمن بين التعريفات التي قامت بإعطاء تعريف شامل لتنازع المصالح نجد التعريف الذي قدمته 
ضعية التي يكون حيث اعتبرت أن تنازع المصالح ينشأ في الو  ،الهيئة المركزية الفرنسية للوقاية من الفساد

ثر أو ؤ يمتلك بصفة خاصة مصالح يمكن أن تفيها شخص مستخدم من طرف هيئة عامة أو خاصة 
 .    119ثر على طريقة تأدية مهامه ومسؤولياته الموكلة إليه من طرف الهيئات المذكورةؤ سوف ت

، المصالحعند العودة إلى بعض التشريعات المقارنة نجد أنها قدمت تعريفا فيما يخص تنازع 
بالرجوع إلى التشريع المصري نجد أنه عرف تنازع المصالح على أنه "كل حالة يكون فيها للمسؤول ف

بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة  هالحكومي أو الشخص المرتبط به ) كل شخص تربط
رضا مطلقا أو نسبيا مع ما والشريكات التي يساهم فيها أو يديرها( مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعا

يتطلب منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال والحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع 
ن أتعريف تنازع المصالح حيث اعتبر  "، تطرق كذلك التشريع الكندي إلى120لنفسه أو للشخص المرتبط

حالة تنازع المصالح عندما يمارس سلطة  "تنازع المصالح عندما يكون مكلف بخدمة عامة يتواجد في
رسمية أو وظيفة رسمية من خلالها يتمكن من ترجيح مصلحته الشخصية أو مصلحة آبائه أو أصدقائه 

 ".121وتفضيل بطريقة غير شرعية مصلحة أي شخص كان

تنازع المصالح عبارة عن تضارب مصلحتين مختلفتين فإذا تغلبت من خلال ما تقدم يتظح أن 
الشخصية على المصلحة التي من المفترض على الموظف العمومي أو أحد أعضاء السلطات  المصلحة

                                                             
118- Comité des ministres du conseil de l’Europe, Recommandation du 11 mai 2000 n° R10 sur les 

codes de conduite pour les agents public.  
119- Service Centrale De Prévention de la Corruption, Rapport 2004, 
www.Ladocumentationfrancaise.fr, p. 26.   

 .8.ص  ,www.transparencymaroc.ma" تنازع المصالح"شيل الزراري، رف: محمد لوكيلي، مذكر من ط -120 
121- Loi sur les conflits d’intérêts, Canada, http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-36.65.pdf. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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فإن ذلك يخلف آثار من بينها المساس بالحياد الذي هو عبارة  ،الإدارية المستقلة أن يعمل على تحقيقها
إن ، عليه ف122عن قدرة شخص أو أي هيئة القيام بتصرف دون أن يأخذ بعين الإعتبار نفسه في العمل

القاضي عندما يعرض عليه نزاع من المفروض أن مصالحه الشخصية غير مقحمة في هذا النزاع، بل 
مامه، كذلك هو الأمر بالنسبة لأعضاء الموضوعة أ القرائنلى القناعة و عليه أن يفصل فيه اعتمادا ع

التحكيمية أو العقابية  السلطات الإدارية المستقلة فعند مشاركتهم في المداولات بمناسبة ممارستها لمهامها
ف الذي دوالعمل على الوصول إلى تحقيق الهفيجب عليهم التصرف بكل احترافية  أو حتى التنظيمية مثلا
ت من أجله السلطات الإدارية المستقلة دون أن يدخل أعضائها اعتباراتهم الشخصية حتى لا يظهروا أنشأ

، حيث إذا كان الأمر كذلك فإن مسألة عدم تصرف بأنهم أثروا في مسار القرار الذي شاركوا في إصداره
 أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بكل حيادية أمر قائم ويمكن إثارته.

فعليه إذا تصرف شخص لصالح مصلحته الشخصية دون أن يراعي المصلحة التي من المفروض 
أن تكون مصلحته أن يخدمها فإنه بذلك لم يتصرف بكل حيادية بل خدم مصلحة غيرها، فقد يمكن 

، إذا فباختيار كذلك الشخص لمصلحته الشخصية فيمس مباشرة بحياديته 123الشخصية أو مصلحة غيره
 .عني لم يحتكم إلى العقل والمنطقعية يعني أن الشخص المضأمام هذه الو  لأن

 ثانيا: أنواع تنازع المصالح

الفساد الفرنسية فإنها تقر بوجود ثلاثة بالرجوع إلى التقرير الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من  
 أنواع من تنازع المصالح وهي: التنازع الحقيقي، التنازع المحتمل والتنازع الظاهري.

بالنسبة للتنازع الحقيقي أو الفعلي يكون كذلك عندما يمتلك شخص مصلحة شخصية قادرة على  
ثر ؤ ن تكن أن يمس طبيعة مصالحه أو يمكن أالتأثير في سلوك مسؤولياته أو واجباته المهنية والتأثير يم

على قيمتها، أما بالنسبة لتنازع المصالح المحتمل فهو يكون كذلك عندما يمتلك شخص مصالح شخصية 
تكون في الوقت الحالي غير كافية لإثارة وضعية تنازع المصالح، أي في الحال لا توجد بعد علاقة بين 

 فمن الأفضل لكن إذا تغيرت مهام الشخص أو تطورتمهام الشخص المعني ومصالحه الشخصية، 
البحث على ما إذا كانت مصالحه الشخصية ليست من طبيعتها التأثير على الطريقة التي يمكن أن 

                                                             
122- FRISON-ROCHE Marie-Anne,  « Le droit a un tribunal impartiale », in, Cabrillac, Remy, Frison-
roche Marie-Anne et Revet Thierry  (dir.), Liberté et droit fondamentaux, 18em édition, Dalloz, Paris, 
2012, p. 558.   
123- MORET-BAILLY Joël, « Les conflits d’intérêts », gestion hospitalier, n° 512, 2012, p. 12.    
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يمارس بها مهامه الجديدة والتأكد على أن تنازع المصالح تبقى فقط في حالة الإحتمال، أما النوع الأخير 
التنازع الظاهري ويمكن لتنازع المصالح في هذه الحالة أن تكون ظاهرية  من تنازع المصالح  المتمثل في

أو الوقائع غير مأكدة الوقوع،  اعندما يكون الخطر غير وارد في الواقع، لأن المصالح الذاتية لا وجود له
 في هذه الحالة لتفادي الحديث عن مدى نزاهة الشخص المعني يفترض القيام بعملية بحث لإبعاد الشكوك

مهام الشخص تتطابق مع وضعيته الشخصية أو لا تظهر  تإذا كان عن حول هذا الشخص وذلك بالبحث
حالة ريب حوله أو سوء نية في ممارسة المهام الموكلة إليه، حيث إذا لم يتم إثبات هذه الوقائع حول 

 .124الشخص المعني نقول عنه أنه يمتلك مصالح ظاهرية ولا يمكن أخذها بعين الإعتبار

لا يكون ذلك إلا بتقديم أمثلة نواع الثلاتة من تنازع المصالح لتوضيح الفكرة أكثر حول هذه الأ 
حية على كل من هذه الأنواع، فبالنسبة للتنازع الحقيقي يكون كذلك عندما يعرض على القاضي مثلا نزاع 

لنزاع  وهو أنه بين طرفين للفصل فيه، لكن القاضي في حقيقة الأمر يمتلك مصلحة شخصية في هذا ا
أحد المتقاضين من العائلة المقربة من القاضي كأن يكون العم مثلا، فيما يخص التنازع المحتمل عندما 

ف أنه ينتمي إلى كيان و يكون القاضي أو موظف عمومي أو أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة معر 
أو له عداوة بالنسبة للمواطنين الأجانب، فهذه أو هيئة ما أو له نظريات فلسفية أو دينية أو تمييزات عرقية 

كلها من شأنها أن يقحمها مثلا القاضي عند ممارسته  لوظيفته في المستقبل ليأثر على الحكم أو القرار 
الذي يصدر عنه، فيما يتعلق بالنوع الأخير من تنازع المصالح وهو التنازع الظاهري فالمثال الذي يمكن 

أحد أمام هو أن أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة قد عمل أو وظف إسقاطه حول هذا الأخير 
في هذه الحالة يمكن للعضو بعد تعيينه  ،المؤسسات العامة أو الخاصة الناشطة في المجال الإقتصادي

بحكم العلاقة السابقة مع أحد  تشكل مصالح شخصيةت أن المستقلة لممارسة عهدة أمام السلطات الإدارية
 هذه تأدية المهام الموكلة إليه أمام ناءفيه أثت التي سبق أن زاول نشاطا مهنيا أمامها لتأثر المؤسسا

تصرفات غير موضوعية ومحايدة، كما يمكن أن لا تأثر هذه العلاقة على  عنه رو صدالبالسلطات 
 سلوكيات العضو المعني ويمارس مهامه بكل نزاهة.

من تنازع المصالح التي يأخذ بها بعين الإعتبار عندما المسألة التي تبقى الآن هي حول أي نوع  
 ي أو أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة.ضواجد علاماتها في الموظف أو القاتظهر أو تت

                                                             
124- Service Centrale De Prévention de la Corruption, op cit. p. 27. 



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

57 
 

هنا الأمر قد حسم، فإن القاضي في نزاع ما ويملك  علق الأمر بتنازع المصالح الفعليفعندما يت 
ثر في الحكم الذي ؤ ي النزاع المعروض أمامه حتى لا يالنظر فعن إبعاده فيجب  ،مصلحة شخصية فيه

ن فضل الفصل في النزاع المعر  ض أمامه دون أن يتنحى أو يصرح بالمصالح و سوف يصدر عنه، وا 
فيجب معاقبته على ذلك حتى  ،يضيختلف فيكون أكثر من تنحية القا الشخصية التي يمتلكها فالأمر هنا

 يكون عبرة للآخرين.

لأخذ بهما يقوي من فعالية اعندما يتعلق الأمر بتنازع المصالح الظاهرية والمحتملة، فأما  
 ليهما وعدم أخذهما إعلى محاربتها، لأن عدم الإنتباه تشخيص حالات تنازع المصالح ويفعل من العمل 

خص الذي من شأنها أن تتطور الأمور وتتفاقم وتشكل خطر على الوظيفة التي يؤديها الشبعين الاعتبار 
لأخذ بعين الإعتبار تنازع المصالح المحتملة والظاهرية من ايظهر هذا النوع من تنازع المصالح، عليه ف

شأنها أن يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين والإدارة العمومية والذين يعملون على تسيير المرافق العامة 
مي نشاط الإدارة من حة المستقلة، زيادة على ذلك تداريأو الثقة بين المتعاملين الإقتصاديين والسلطات الإ

 .125تنازع المصالح غير المحتملة وتعطي نظرة جيدة حول السلطات العمومية

فأمام كل هذا فعلى الهيئات العامة عند اتجاه رغبتها لمحاربة ظاهرة تنازع المصالح أن تحدد كل  
عين الإعتبار كل الأنواع التي سبق التطرق الوضعيات التي يمكن لها أن تشكل تنازع المصالح والأخذ ب

إليها، لأنه في حالة عدم الإنتباه إليها والتقاعس عن محاربتها ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة من طرف 
وره يؤدي إلى فقدان الثقة بهيئة الذي بد 126الموطنين بمدى حياد ونزاهة الموظفين العموميين وتقلصها

 الإدارة العامة.

الوقاية من ظاهرة تنازع المصالح يكون بالمسح الشامل حول أي عامل من  نم رغبةالوعليه ف 
أن تؤدي إلى وقوع الموظف العمومي في تنازع المصالح، كذلك فلا يكون بالإكتفاء  االعوامل التي بإمكانه

ولد فقط بالتنازع الحقيقي، بل يجب الأخذ بأبسط مظهر من مظاهر تنازع المصالح لأن عدم الإنتباه إليها ي
 في مؤسسات الدولة. 127عدم ثقة المواطنين

                                                             
125- Service Centrale De Prévention de la Corruption, op cit, p. 29. 
126- OCDE, op. cit,  p. 07.   
127- MEKKI Mustapha, « La lutte contre les conflits d'intérêts : essor de la transparence ou règne de la 
méfiance ? », Pouvoirs, n° 147, 2013, p. 24.  
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كما يدل مصطلح تنازع المصالح فهو أول وقبل كل أي شيء عبارة عن تنازع، تناحر أو تضارب 
عن تنازع المصالح إذا لم يكن هذا التنازع قائما، فإذا ما  الحديث بين مصلحتين مختلفتين حيث لا يمكن

فالعناصر  128ية التي تجمع بين عنصرين غير متطابقينأردنا أن نعطي مدلولا للتنازع فهو الوضع
المتنازعة هي المصالح الشخصية للقاضي مثلا ضد المصلحة المراد تحقيقها أو المصلحة التي أنشأت 

بصفة سطحية فهذا لا يأخذ  نمن أجلها الهيئة التي ينتمي إليها، فإذا كان تنازع بين مصلحتين مختلفتي
ح يجب أن تكون المصلحة ية تنازع المصالضيمكن تجاوز ذلك، لذا حتى تثار ق بعين الإعتبار لأنه

تأثيرها المحتمل على المصلحة العامة تظهر شدة في التنازع وتكون كافية لإمكانية الحديث الشخصية و 
 .129أن الشخص المعني تصرف بغير حيادية

ص واحد وهو بذلك خل شخيجب كذلك أن يكون التنازع القائم بين المصلحتين المتضاربتين دا
الحكم الذي يصدره الشخص وعلى  ىإلى توجيه التفكير أو التأثير عليأتي ضغط روحي صراع مع الذات و 

، 130ف من أجلهاظأو يخدم المصلحة التي و هذا الأخير أن يختار إن كان يرجح مصلحته الشخصية 
 ،صلحة التي وظف من أجلهاوفي حقيقة الأمر فإن الإختيار واضح فعلى الشخص أن يرجح الكفة للم

ويصدر ءات تجعله ينحرف عن مسار وظيفته لكن ضعف قد يمس شخصيته أو تأثيرات خارجية أو إغررا
قرارا أو يشارك في إصداره تكون له آثار وخيمة على مجال معين أو يمس مصلحة الدولة بصفة عامة، 

للموظف العمومي مثلا يكون من لية وبهذا فإن تواجد تنازع المصالح يستوجب وجود تنازع من درجة عا
مستعد للتضحية بالمصلحة التي من المفروض يعمل على تحقيقها على حساب مصلحته  لهخلا

بيعتها أن تأثر في سلوك ، زيادة على ذلك فيجب أن تكون هناك مصلحة شخصية من ط131الشخصية
واجبه في رعاية المصلحة  يتطلب في هذه المصلحة القوة اللازمة لجلب المعني للتعدي علىالمعني و 

 .    132المكلف بها

 

                                                             
128- CONSTANCE CASTRES Saint Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commerciale 

international, Université Panthéon- Assas, Paris 2, 2015, p. 150. 
129- La commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Rapport 

pour une nouvelle déontologie de la vie publique, 2011, www.conflits-interets.fr, p. 16. 
130- MOLFESSIS Nicolas, op. cit, p. 1.    
131- MATTARELLA Bernardo Giorgio, «Le régime juridique du conflit d’intérêt éléments comparés», 

RFAP, n° 135, 2010, p. 644.      
132- SCHMIDT Dominique, op cit, p. 03.    

http://www.conflits-interets.fr/
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 الفرع الثاني

 المصالح المتنازعة

إن الحديث عن تنازع المصالح هذا يعني التنازع بين مصلحتين مختلفتين، وتتمثل هاتين 
التي يمكن أن يعمل أعضاء السلطات الإدارية  )أولا(المصلحتين المتنازعتين في المصلحة الشخصية 
 (ا)ثاني. هذه الأخيرة المستقلة على تحقيقها، والمصلحة التي تريد تحقيقها

 أولا: المصلحة الشخصية

في الواقع لا يعني ذلك منع تحقيق هذه الأخيرة، فكل من  عند الحديث عن المصلحة الشخصية
السلطات الإدارية المستقلة فإنهم يسعون مثلا إلى تحقيق الموظفين العموميين أو القضاة وحتى أعضاء 

القدر ممكن من الثروة حتى يستفيدوا منها في حياتهم اليومية، لكن في المقابل لا يجب العمل على تحقيق 
في هذه الحالة السعي فقط على تحقيق  مهذه الثروة باستعمال الطرق غير القانونية التي تؤدي به

حقيقها جراء النظر إلى المصلحة التي يجب عليه تحقيقها أو العمل على ت الشخصية دون  ممصلحته
، لذا فإن رأى مثلا أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بأنه في حالة مشاركته الوظيفة التي يكتسبونها

ن له في أحد المداولات التي تعقدها إحدى السلطات الإدارية المستقلة التي يمارس أمامها عهدته أنه يمك
تفضيل مصلحته الشخصية على المصلحة العامة الاقتصادية التي تعمل هذه السلطات على تحقيقها وأنه 
في وضعية تنازع المصالح فمن واجبه أن يتنحى عن هذه المداولات حتى لا يعمل على تحقيق مصلحته 

 الشخصية أو مصلحة جهة أو كيان آخر.

ن هناك وضعية تنازع المصالح فلابد من أن تكون إذا في هذه الحالة فإنه حتى يمكن القول أ
المصلحة الشخصية هي التي يسعى أحد الموظفين العموميين أو القضاة أو أحد أعضاء السلطات 
الإدارية المستقلة على تحقيقها على غرار المصلحة التي تسع الهيئة التي يمارسون أمامها نشاطهم على 

ة الشخصية وامتثلوا لأمر الواقع وحافظوا على مصلحة الهيئة التي تحقيقها، كذلك فإن تم استبعاد المصلح
ففي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن ظاهرة أو حالة تنازع المصالح لأنه في الحقيقة لا  ،ينتمون إليها

 يوجد ذلك النزاع الحقيقي الذي يؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة. 
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وأن  133لهذه المصلحة الشخصية أن تظهرللحديث عن وقوع حالة تنازع المصالح فيجب إذا 
تدخل في نزاع مع المصلحة المراد تحقيقها من طرف السلطات الإدارية المستقلة مثلا، وعند القول بأن 
هذه المصلحة أن تظهر فهذا لا يعني أنه يجب أن تكون من بين الحالات التي يسهل اكتشافها أو التي 

ن تم العمل على تحقيق المصلحة الشخصية بصفة باطنية فإنه في هذه الحالة  تكون ظاهرة للعلن، حتى وا 
معالجة هذه الظاهرة بكل فعالية، لذا فيجب فقط أن  يتم التمكن من بعين الاعتبار حتىأخذها كذلك يجب 

 السلطات الإدارية المستقلة تكون المصلحة الشخصية في نزاع مع المصلحة المراد تحقيقها من طرف
 . مثلا

المصلحة الشخصية كل الأولويات التي يمكن أن يتحصل عليها أحد الأشخاص إن المراد من 
، وأن هذه المصلحة الشخصية التي يريد أحد الموظفين العموميين أو أحد أعضاء 134بحكم وظيفته

السلطات الإدارية المستقلة على تحقيقها أن تدخل في نزاع مع المصلحة التي يراد الوصول إليها من قبل 
يمارسون أمامها وظائفهم وتكون مهيأة للتعدي عليها وذلك باستغلال المنصب الذي اكتسبه،  الهيئة التي

فهذا حديث شامل عن المصلحة الشخصية، فإن أردنا التعمق كثيرا في ما يخص هذه المسألة فنجد أن 
اص وهذا عندما تتعلق المصلحة التي يريد أحد الأشخ ،البعد الضيق :المصلحة الشخصية تأخذ بعدين

وهي بذلك المصلحة المباشرة التي  135شخصيا أي ذلك يعني تحقيق مصلحته الخاصةتخصه تحقيقها 
تخص القاضي مثلا أو أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة وحده دون النظر إلى المصلحة التي يريد 

ضافة إلى وهذا عند إدراج إ ،تحقيقها لهيئة أو شخص آخر، كما تأخذ المصلحة الشخصية بعدا أوسع
المصلحة الشخصية المباشرة فالمصلحة الشخصية تكون هذه المرة بصفة غير مباشرة وهذا عندما يتعلق 
الأمر بمصلحة يريد تحقيقها أحد الموظفين العموميين مثلا لأحد أقربائه أو أحد الأصدقاء أو أحد 

لحة المالية التي يمكن أن يحققها الكيانات التي ينتمي إليها، لذا في هذه الحالة فلا يعتد فقط هنا بالمص
الشخص المعني بل تتعدى ذلك إلى كل شيء يمكن أن يعتبره هو شخصيا يمكن أن يشكل مصلحة يمكن 

، فيكفي فقط أن تدخل هذه المصالح في صراع مع المصلحة المراد 136أن تكون عائلية، سياسية أو مهنية
 تحقيها أو ما يسمى بالمصلحة العليا.

                                                             
133- CONSTANCE CASTRES Saint Martin, op. cit, p. 163. 
134- SCHMIDT Dominique, op. cit, p. 2. 

 .11مرجع سابق، ص.  مشيل الزراري   محمد لوكيلي، -135
136- Service Centrale De Prévention de la Corruption, op. cit, p. 27.  
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فإن الأخذ بالبعد الأوسع للمصلحة الشخصية يجعل من العمل على معالجة فحسب اعتقادنا 
ظاهرة تنازع المصالح بكل فعالية وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كل المصالح التي يريد تحقيقها أحد القضاة 
مثلا أو أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة تخصه هو أو أحد 

خاص أو الكيانات الأخرى، لأنه حتى ولو كانت المصلحة الشخصية المراد تحقيقها تخص أطراف الأش
فالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في الأخير هو التعدي على المصلحة المراد  ،أخرى غير الشخص المعني

تحقيقها في الأصل أي المصلحة العليا، وعن طريق ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام عن 
طريق ترجيح المصلحة الشخصية أو المساس بالنظام العام الاقتصادي عند الحديث عن أحد أعضاء 

ى ارية المستقلة، لذا فإن الأخذ بالمصلحة الشخصية بالبعد الواسع يحول دون التعدي علالسلطات الإد
تكون المصلحة فيجب فقط أن تكون معبرة أي أنها يمكن أن تمارس  امالمصلحتين السابقتين، عليه فمه

نوع من التأثير على الشخص الذي يعمل على تحقيق المصلحة العليا وذلك بأن تبعده عن القيام 
 .  137واجباتهب

يبدوا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعنى الواسع للمصلحة الشخصية ويستنتج ذلك عند العودة 
إلى القانون الأساسي للقضاء عندما أجبر القاضي بإخطار وزير العدل عن كل مصلحة تربطه بأحد أفراد 

، فهنا المصلحة 138نشاطه أمامهاعائلته حتى الدرجة الثانية بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يزاول 
المباشرة للقاضي بل تخص تلك المصلحة التي يمكن أن يحققها لأحد أقربائه،  ةلا تخص فقط المصلح

فبالعودة إلى قانون المنافسة فعندما أراد المشرع الجزائري  ،فيما يخص أعضاء السلطات الإدارية المستقلة
كرس إجراء الإمتناع بالنسبة لأعضاء مجلس  أنهنجد ، معالجة ظاهرة تنازع المصالح أمام هذه السلطة

 يعقدها هذا المجلس عندما يكون له في المداولات التي أحد الأعضاء مشاركةوذلك بعدم  المنافسة
أو يكون بينه وبين أحد الأطراف المتابعة أمام هذا المجلس صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة  فيها مصلحة

، فمن هنا نخلص أن المشرع لم يكتفي فقط بالأخذ 139ملين الاقتصاديينأو سبق أن مثل أحد المتعا
بل تتعدى بذلك إلى المصلحة غير المباشرة التي  ،بالمصلحة الشخصية المباشرة لأعضاء مجلس المنافسة

تخص أقرباء أحد الأعضاء أو مصلحة أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذا المجلس، فحسن 

                                                             
137- CUIF Pierre-François, op. cit, p. 5.   

 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق.11-04العضوي رقم  قانون من ال 22المادة  -138
 .يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ،03-03من الأمر رقم  29المادة  -139
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وحيادية القرارات التي  رع وذلك للعمل على الحفاظ على النظام العام الاقتصادي بشكل فعالما فعل المش
 .يمكن أن تصدر عن مجلس المنافسة

ونعني بذلك ما يريد تحقيقه أي شخص وراء  ،إن المصلحة الشخصية متعددة وتأخذ عدة أشكال
الدافع الذي جعله يضحي بالمصلحة العليا لتحقيق مصلحته الشخصية، فلعلى الدافع الأول الذي يجعل 
أي شخص يضحي بالمصلحة العليا هي تحقيق وراء ذلك مصلحة مالية التي تخص مباشرة الشخص 

عن  من الموظف العمومي أو القاضي يتخلى تجعلالمعني وحده، إذا فالسعي وراء تحقيق مكاسب مالية 
المصلحة التي يجب خدمتها فهي بذلك تشكل الدافع الأكثر شيوعا عند الحديث عن مسألة تنازع المصالح 
في أي قطاع سواء العام أو الخاص أو حتى أمام السلطات الإدارية المستقلة، فالمصلحة المالية هي التي 

، فإذا كان حافز 140شخص لتحقيق الربح في أي وضعية لتنازع المصالحلها علاقة أكبر في نفسية أي 
لمختلف  141تحقيق المصلحة الشخصية هو هذا النوع من المصالح فإن ذلك لا يؤدي إلى التسيير المحكم

 .ةالهيئات التي يمثلها الشخص المعني بهذه الوضعي

مصلحة المالية التي تخص كذلك المصلحة الشخصية تأخذ دافع أو شكل آخر وهذه المرة ليست ال
بل هي السعي نحو تحقيق مصلحة الغير الذي يمكن أن يكون أحد أفراد  ،الشخص المعني بصفة مباشرة

لسلطات الإدارية المستقلة عندما العائلة أو أحد الكيانات الأخرى، ومثال على ذلك فيما يخص أعضاء ا
كون أحد أفراد عائلة أحد أعضاء هذه السلطات أحد المتعاملين الاقتصاديين وي يتابع أمام هذه الأخيرة

ففي هذه الحالة يمكن لأحد الأعضاء  ،يمتلك أسهم مع هذا المتعامل المتابع أو يمكن أن يكون مسيرا لها
أن يضحي بالمصلحة الواجب عليه خدمتها لتحقيق مصلحة أحد أفراد عائلته، ويمكن كذلك أن تكون 

ات السابقة التي تجمع أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بأحد العلاق في هنا، وتتمثل مصلحة الغير
حيث سبق لأحدهم أن مارس نشاطا مهنيا أمام المتعامل المتابع أمام هذه  ،المتعاملين الاقتصاديين

الأخيرة، ففي هذه الحالة كذلك هذا الدافع يجعل من العضو المعني ينحرف عن واجبه بتحقيق المصلحة 
إلى تدهور الوضعية  تتمثل في المصلحة العامة الاقتصادية، وعدم خدمة هذه المصلحة يؤديالعليا والتي 

                                                             
140- MORET-BAILLY Joël, Les conflits d’intérêts, définir, gérer, sanctionner, LGDJ, Paris, 2014, p. 
82.  
141- CONSTANCE CASTRES Saint Martin, op. cit, p. 164.   
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زالة المتعاملين الاقتصاديين  التنافسية المشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين ويعمل على كسرها وا 
 . 142الضعفاء مما يؤثر هذا كذلك على المستهلك

أي شخص بحكم وظيفته تنتج آثارها في  قد تكون المصلحة الشخصية المراد تحقيقها من
المستقبل وليس في الحاضر أو بدافع الحصول على مقابل مالي، ومثال على ذلك عندما يتابع أحد 
المتعاملين الاقتصاديين أمام أحد السلطات الإدارية المستقلة ويقوم أحد الأعضاء بتفضيل أحد هؤلاء 

كتساب منصب عمل أمام المتعامل الذي خدم مصلحته عند المتعاملين المتابعين على الآخر سعيا منه لا
 نهاية عهدته أمام السلطة الإدارية المستقلة التي كان يمثلها ليواصل مسيرته المهنية أمامه.

جميع المصالح الشخصية التي يمكن أن تكون دافع لأي بعين الاعتبار  لذا فإنه يجب الأخذ
لوكاته وأن تدفعه نحو ك بأن تمس بالسير الحسن لسوذل ،شخص بحكم وظيفته السعي وراء تحقيقها

الشخصية دون المصلحة العليا وذلك من أجل العمل  الواقعة عليه وتحقيق مصلحته لواجباتاالتخلي عن 
على محاربة ظاهرة تنازع المصالح من كل النواحي ولتحقيق الحياد بين المتعاملين الاقتصاديين عند 

 ارية المستقلة وذلك بخدمة المصلحة العامة الاقتصادية.الحديث عن أعضاء السلطات الإد

   السلطات الإدارية المستقلة من قبل بلوغها المراد مصلحةال ثانيا:

إن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة جاء بعد فتح مختلف القطاعات الاقتصادية التي كانت 
مستقلة تأخذ مكان الإدارة الكلاسيكية لتعمل  محتكرة من طرف الدولة للمبادرة الخاصة والحاجة إلى هيئات

على تسيير مختلف هذه القطاعات، لأن الدولة رغم انسحابها من الحقل الاقتصادي إلا أن هذا لم يكن 
بصفة كلية حيث أن هذه الأخيرة مازالت تزاول النشاط الاقتصادي عن طريق مؤسساتها الاقتصادية، 

حة العامة مثلها مثل الإدارة الكلاسيكية، حيث أن المصلحة فجاءت هذه السلطات لتحقيق كذلك المصل
العامة تتمثل في مصلحة المجتمع برمته بعيدا عن السعي وراء تحقيق المصلحة الشخصية والتي تعمل 
كل مؤسسات الدولة على تحقيقها لتحقيق الاستقرار في أي مجتمع ما، فمثلا السلطة التشريعية عند 

لتنظيم مجال معين في الدولة فيجب أن تعمل على أن تحقق المصلحة العامة رغبتها في تشريع قوانين 
في مختلف هذه القوانين وأن لا تصب في خدمة جهة أو كيان ما، الإدارة كذلك عند ممارستها 

                                                             
فهنا المستهلك يجد نفسه مجبر على اقتناء لوازهم وحاجياته بسعر مفروض عليه أو نعوية مفروضة كذلك عليه، لأنه بكل بساطة  -142

مكانية المساس بصحتهم.   في نفس السوق البديل غير متوفر، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وا 
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لذا فيجب عند اصدرا قراراتها  ،لصلاحياتها المخولة لها قانونا فهي تعمل كذلك على حماية النظام العام
ى تحقيق المصلحة العامة دون النظر إلى مصلحة بعض الأشخاص أو الهيئات، فإن تم أن تعمل عل

تحقيق المصلحة العامة فذلك يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والمساواة في أي دولة كانت، حيث أن فكرة 
ن المصلحة العامة لا يمكن الاستغناء عنها وبدونها فإن مختلف المجتمعات الديمقراطية والجمهورية تكو 

 .  143في خطر

تسهر مختلف الهيئات في الدولة على أن يتم تحقيق المصلحة العامة من مختلف مؤسسات 
الدولة وأن تكون الهدف الأول الذي يجب العمل على تحقيقه عند ممارستها للمهام الموكلة إليها، وفي هذا 

العامة موضوعا له نظرا  الشأن فإن المجلس الدستوري الفرنسي في مختلف المناسبات فيتخذ من المصلحة
لأهميتها، وحسبه كذلك أصبحت مختلف القواعد القانونية في تدهور مستمر وغير مفهومة في التشريع 
الفرنسي ولا تعد حساب لهذه المصلحة وذلك أمام تطور وتنامي المصلحة الخاصة والتي تفوقت على 

امة تشكل حجر الأساس في ، وحسب مجلس الدولة الفرنسي فإن المصلحة الع144المصلحة العامة
 .145الأعمال العامة الذي يشكل غايتها ويضمن مشروعيتها

من خلا ما سبق يبدوا أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أطلق صفارات الإنذار فيما يخص ابتعاد 
مختلف النصوص القوانينة عن تحقيق المصلحة العامة، ويرجع هذا إلى تنامي ظاهرة تنازع المصالح 

تلف مؤسسات الدولة تظم في تشكيلاتها أصاحب المصالح الذين يعملون فقط على تحقيق حيث أن مخ
مصالحهم الخاصة وهذا بعد أن أصبح الخواص يشاركون في تسيير شؤون المجتمع، وسيطرة كذلك 

هذا و  ،اللوبيات على مختلف هذه المؤسسات عن طريق شراء الذمم أو تواجدهم داخل هذه المؤسسات
مفهوم الجديد للدولة الذي بدأت تطفوا سلبياته في الأفق وترك ورائه مخلفات قد تمس تحتى غطاء ال

 باستقرار مختلف المجتمعات.  

جاء كذلك إنشاء السلطات الإدارية المستقلة لمواكبة الأسواق المفتوحة للمبادرة الخاصة وذلك 
تصادي وكذلك الحرص على أن برقابة عملية الدخول لهذه السوق لكل من يرغب في ممارسة نشاطه الاق

يمارس مختلف المتعاملين الاقتصاديين نشاطاتهم بطريقة قانونية دون المساس بقواعد المنافسة المشروعة 

                                                             
143- MERLAND Guillaume,  « L’intérêt général dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », 
Cahier Conseil Constitutionnel, n° 16, 2004, p. 1.      
144- Ibid.   
145-CE, « L’intérêt général », rapport public, EDCE, la documentation française, n° 50, 1999, p. 245.   
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ن تم التوصل إلى تحقيق كل  وأن تعمل على أن تحقق المساواة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، وا 
فاظ على النظام العام الاقتصادي وتحقيق المصلحة هذا فإن السلطات الإدارية المستقلة قد حققت الح

العامة الاقتصادية، فهذه الأخيرة هي التي يجب على هذه السلطات العمل على تحقيقها وعلى العنصر 
البشري كذلك الذي تتشكل عليه العمل على الحفاظ عليها، وليس ممارسة العضوية أمام هذه السلطات من 

ق المصلحة الشخصية سواء المباشرة أو غير المباشرة، لذا فإن جميع أجل استغلال هذا المنصب لتحقي
على  لتنظيم مختلف القطاعات التي تضبطها للحفاظ قرارات التي يتم اتخاذها من قبل هذه السلطاتال

أخذ بعين الاعتبار كذلك تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية وهذا للحفاظ المنافسة المشروعة يجب أن ت
ترجيح كفة بعض المتعاملين الاقتصاديين الذي يؤدي بدوره  للحفاظ على هذه المنافسة وعدم على عدم 

زوالها، ولتحقيق هذه المصلحة كذلك يجب أن تحتوي تشكيلاتها الجماعية على أعضاء معروفين 
باستقلاليتهم وحيادهم وأنهم شخصيات معروفة بنزاهتها لكي لا يتم السعي وراء تحقيق مصالحهم 

 صية.الشخ

 سبق ذكره فعلى الأعضاء الذين يشكلون التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة كما
هذه السلطات من أجلها والحفاظ عليها، فإن  تالعمل على تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية التي أنشأ

مل على وضع حد تواجدهم في حالة تنازع المصالح هذا يحول دون تحقيق هذه المصلحة، لذا فيجب الع
لهذه الظاهرة أمام السلطات الإدارية المستقلة وذلك بعدم السماح للأعضاء المعنيين سواء بعدم عضويتهم 
أمام هذه السلطات أو التنحي عند ممارستها لصلاحياتها المخولة لها قانونا إذا رأى أحدهم أنه سوف 

تسعى السلطات الإدارية المستقلة على  يؤدي به إلى ترجيح مصلحته الشخصية على غرار المصلحة التي
 تحقيقها. 

تتجاوز  إن العمل على تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية من طرف السلطات الإدارية المستقلة
الحفاظ على ممارسة المتعاملين الاقتصاديين نشاطاتهم في ظل منافسة مشروعة وتصل بذلك لمصلحة 

القدر الممكن في مختلف الأسواق  لهم ريتوفبال ء المستهلكينيتم إتاحة الفرصة لهؤلاالمستهلكين، حيث 
من السلع والخدمات بمختلف النوعيات والأسعار وكذلك الكميات ليتم الاختيار حسب القدرة الشرائية لكل 
ن تم كذلك الحفاظ على المنافسة المشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين ذلك يؤثر بصفة  واحد منهم، وا 

لمستهلكين وجودتها وهذا يؤدي بدوره الحفاظ على لسلع والخدمات المعروضة على انوعية اإيجابية على 
 صحتهم والتوصل إلى استهلاك مواد تعتمد على مقاييس دقيقة. 
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وراء  سعىالالسلطات الإدارية المستقلة و  الاقتصادية من قبل المصلحة العامة للعمل على تحقيق
 العمل علىو  الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها الجماعية غرزها في ذهنية جبستو ي ،لحفاظ عليهاا

، فقد خول المشرع عدت صلاحيات لهذه السلطات لكي مهام المخولة إليهم قانونالعند ممارستهم لتطبيقها 
تعمل على تحقيق هذه المصلحة وعن طريقها تضع حد لكل متعامل اقتصادي يحاول التعدي على 

خدمها هذه السلطات، ومن بين هذه الصلاحيات نجد الصلاحيات الرقابية والتنظيمية التي المصلحة التي ت
من خلال هذه الأخيرة تعمل على وضع أنظمة ملائمة لمعالجة النقائص التي تعاني منها القطاعات 
 الخاضعة للضبط ولمراعاة كذلك في الأخير حماية المصلحة العامة الاقتصادية، هناك كذلك الاختصاص

تعدى على مختلف الأنظمة يالعقابي الذي تستعمله السلطات الإدارية المستقلة لردع كل متعامل اقتصادي 
والقوانين التي تؤطر القطاعات الخاضعة للضبط، حيث أن منح هذا النوع من الصلاحية من طرف 

لمجلس ، ومثل هذه الصلاحية منحت 146المشرع جاء ليحقق من ورائه المصلحة العامة الاقتصادية
المنافسة الذي يسهر على ممارسة المتعاملين الاقتصاديين نشاطاتهم في الأسواق المفتوحة للمبادرة 

كالاتفاقيات المحظورة  ،الخاصة في ظل منافسة مشروعة والسهر كذلك على تحديد كل ممارسة منافية لها
ردعها لكي لا يتم المساس والتعسف في وضعية الهيمنة أو مراقبة التجميعات الاقتصادية والعمل على 

بالمصلحة العامة الاقتصادية، اللجنة المصرفية كذلك منح لها الاختصاص العقابي الذي من خلاله تعمل 
على ردع كل متعامل اقتصادي في القطاع المالي الذي لم يحترم النصوص التشريعية والتنظيمية التي 

 تنظم هذا القطاع.             

 المطلب الثاني

 معالجة ظاهرة تنازع المصالح أمام السلطات الإدارية المستقلةلالمعتمدة  بيرلتداا

نسبة  في وضعية تنازع المصالح فذلك ينقص من الإدارية المستقلة إن تواجد أعضاء السلطات
لأعضاء عبارة عن رهائن لمصالح أخرى غير ا، لأن أمام هذه الوضعية فإطلاقا احيادهم أو انعادمه

قبل ، لذا فيجب معالجة هذه الظاهرة سواء على تحقيقها المستقلة تسعى السلطات الإداريةالمصلحة التي 
أثناء تقلدهم  أو )الفرع الأول(وبعد نهاية عهدتهم  ممارسة هؤلاء الأعضاء لمهامهم أمام هذه السلطات

 )الفرع الثاني(. لمهامهم

                                                             
146- MARIMBERT Jean, « L’office des autorités de régulation », LPA, n° 110, 2002, p. 73.     
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 الفرع الأول

 ممارسة الأعضاء لوظائفهم وبعد المعالجة قبل

اعتمد المشرع الجزائري في معالجة ظاهرة تنازع المصالح أمام السلطات الإدارية المستقلة قبل 
 )أولا(ممارسة أعضاء هذه السلطات لمهامهم أو بعدها على تقنيتين والمتمثلتين في كل من نظام التنافي 

 )ثانيا(واحترام فترة الفراغ. 

 ية المستقلةنظام التنافي أمام السلطات الإدار  تطبيق أولا: 

التي تسعى  تصرف في غير اتجاه المصلحة وأن أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلةإذا أقدم 
والمتمثلة في المصلحة العامة الاقتصادية للتنظيم المحكم  السلطات الإدارية المستقلة على تحقيقها

فإن ذلك ينقص من استقلاليته بالتالي يؤدي إلى غياب حياده لأنه يعمل على  ،للنشطات الاقتصادية
 ،تحقيق المصلحة الشخصية التي قد تكون مصلحة شخص آخر أو مصلحة أحد المتعاملين الاقتصاديين

 لشخصية بسبب الوقت الذي تم قضائهويرجع ذلك إلى صعوبة إنفصال هؤلاء الأعضاء عن المصلحة ا
 .   147ملين الاقتصاديين ويتطلب ذلك قوة ذهنية كبيرة حتى ينفصلوا عنهمأمام أحد المتعا

فإعتماد المشرع على إجراء التنافي أمر ضروري من شأنه أن يعالج ظاهرة تنازع المصالح التي 
يمكن أن يتواجد فيها أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنافي وظيفة 

وظيفة أخرى عمومية كانت أو يلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة مع ممارسة أي أعضاء التشك
وكذا أي نشاط مهني أو أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد المتعاملين  خاصة

إن تطبيق نظام التنافي على السلطات الإدارية المستقلة فهذا من المأكد يصب في صالح  ،الاقتصاديين
تقلاليتها وذلك باستبعاد تأثيرات مختلف المصالح التي تأتي من الخارج أمام القرارات التي تتخذها هذه اس

أهمية كبيرة لتحديد استقلالية كذلك  نظام التنافيل، 148الهيئات التي يجب أن تتسم بالحياد والموضوعية
السلطات الإدارية المستقلة تجاه المصالح والضغوطات التي يمكن أن تأتي من مختلف المتعاملين 

                                                             
147- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressent un bilan… », op. cit, p. 60.   
148- GUEDON Marie-José, op. cit,  p.76.  
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يشكل نظام التنافي السلاح الأثقل الذي يمكن و ، 149الاقتصاديين في مختلف القطاعات الخاضعة للضبط
  .150أن يستعمله المشرع لتحديد وضعية تنازع المصالح

يجب تطبيق نظام التنافي على أعضاء السلطات الإدارية  الاقتصادية اية المصلحة العامةلحم
، إن الاستقلالية 151المستقلة قبل أن يتم تعيينهم أمامها لتحقيق الاستقلالية تجاه المتعاملين الاقتصاديين

مستقلة الذين تجاه المتعاملين الاقتصاديين تقتضي وضع نظام من خلاله أعضاء السلطات الإدارية ال
يشاركون في صياغة القرارات التي تصدر عنها يبتعدون عن كل نزاع للمصالح وذلك بين المصلحة 
العامة التي من المفروض على الأعضاء العمل على توجيه هذه السلطات نحو تحقيقها وبين المصلحة 

ظام التنافي عليهم لتفادي الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين التي يرتبطون بها ولهذا الغرض يجب تطبيق ن
، إن غياب تطبيق نظام التنافي على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يقلل من 152الوقوع في هذه الحالة

استقلاليتها تجاه المتعاملين الاقتصاديين وحيادهم عندما يمارسوا هؤلاء الأعضاء للمهام الموكلة إليهم 
 . 153قانونا

ة للسلطات الإدارية المستقلة نجد أن وضعيات التنافي تنقسم ئالمنشباستقراء النصوص القانونية 
حالات التنافي المتعلقة بوظيفة أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة أما الحالة الثانية  :إلى شطرين

منفعة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجالات  الأعضاء تتمثل في حالات امتلاك
الخاضعة للضبط، فبالنسبة للحالة الأولى تهدف إلى عدم الجمع بين وظيفتين مختلفتين من شأنها أن تولد 
ظاهرة تنازع المصالح، أما بالنسبة للحالة الثانية فتهدف إلى قطع أي علاقة بين أحد أعضاء السلطات 

امتلاك أي مصلحة وذلك بمنعه  ،لمستقلة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الذي كان أجيرا عندهالإدارية ا
  .مع المتعامل الاقتصادي الذي كان يمارس عنده وظيفة في السابق

                                                             
149- TARCHOUNA Lotfi, « Les autorités de régulation en Tunisie », Les mutation de l’action publique 

au Maghreb, actes des deuxièmes journées Maghrébines de droit, 2007, p.226. 
150- DECOOPMAN Nicole, « La composition des autorités de régulation et l’indépendance par rapport 
a la vie des affaires », in, Bernard Bouloc, (dir.), Autorités de régulation et vie des affaires, Editiàon 
Dalloz, Paris, 2006, p. 19.    
151- DUMENT Clémence, «Le conseil supérieur de l’audiovisuel, une autorité de régulation 

indépendant » Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2054-2055, 2010, p. 24.     
152- DE ROY David, «Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en droit 
Belge », IVD3, Belgium.doc, 2006, http://www.crid.be/pdf/public/6386.pdf, p. 8.     
153- TARCHOUNA Lotfi, op. cit, p. 227.  

http://www.crid.be/pdf/public/6386.pdf
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أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ممارسة وظيفة أخرى فهنا يمنع على  ،بالنسبة للتنافي الوظيفي
فإن كل شخص مرشح أن يكون عضو أمام لذا ة وكل نشاط مهني آخر، مهما كانت عامة أو خاص

السلطات الإدارية المستقلة عليه أن يختار بين أن يكون كعضو أمام هذه الهيئات أو أن يتفرغ إلى عمله 
أمام السلطات  إذ لا يمكن أن يكون عضوا ،وظيفتين في نفس الوقت بين يجمع فلا يمكن له أن ،الأصلي

لين الاقتصاديين، لأن ذلك يضع العضو في وضعية موأن يواصل العمل أمام أحد المتعا ستقلةالإدارية الم
تنازع المصالح، لذا فمن الصعب عليه أن يمارس وظيفتين تشكلان تناقض فيما بينهما في نفس الوقت، 

كذلك في هذه الحالة  مارسته لمهامه، لأنلأن ذلك يقلل من استقلالية العضو المعني ويمس بحياده أثناء م
فيمكن لهذا العضو أن لها، لا يمكن له أن يحقق المصلحة التي تريد الهيئة التي ينتمي إليها الوصول 

يعمل على تحقيق المصلحة الشخصية لأحد المتعاملين الاقتصاديين الذي يواصل ممارسة مهنته أمامه 
يات والسعي إلى تحقيق استقلالية وحياد أعضاء لذا فنظام التنافي الوظيفي جاء ليبعد هذا النوع من الوضع

 السلطات الإدارية المستقلة.    

 في القطاع الخدماتيف أمام العديد من السلطات الإدارية المستقلة،التنافي الوظيفي  نظام فقد كرس
و أأي نشاط مهني  للجنة المديرة تتنافى وظائفهم معبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن أعضاء ا

هذه  أعضاء وظيفة فإن ةالالكتروني بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات أما ،154وظيفة عمومية
عضائه أ فإن  ، بالنسبة لمجلس المنافسة155مومي آخرمع أي نشاط مهني أو منصب ع ىتنافتالسلطة 

يمارسوا نشطا مهني آخر  لا أن ءعضاالأ هؤلاء يخضعهم المشرع لنظام التنافي الوظيفي حيث على جميع
بالنسبة لوكالتي المحروقات فقد كرس المشرع نظام  ،156اط الذي يمارسنه أمام هذا المجلسغير النش

 ي نشاط مهنيأووظيفة الأمين العام تتنافى مع  ن وظيفة رئيس اللجنة المديرةأ حيث ،التنافي الوظيفي
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن ، في قطاع الإعلام فيما يخص 157وكذلك مع أي وظيفة عمومية

المشرع أدرج نظام التنافي الوظيفي بالنسبة لأعضاء هذه السلطة حيث تتنافى وظيفتهم التي يمارسونها 
، أما فيما يخص سلطة ضبط 158ط مهني آخرأمام هذه السلطة مع أي وظيفة أخرى عمومية أو أي نشا

                                                             
 .عبر القنوات، مرجع سابق الغاز ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع01-02رقم  قانون المن  121حسب المادة  -154
 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق. 04-18من القانون رقم  23أحكام المادة  حسب -155
 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  29المادة  أحكام حسب -156
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12حسب أحكام المادة  -157
 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12رقم  قانون المن  56حسب أحكام المادة  -158
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مع أي وظيفة عمومية أو ممارسة أي نشاط  فإن العضوية أمام هذه السلطة تتنافى 159السمعي البصري 
بالنسبة للقطاع المالي ففيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة  سياسي في أحد الأحزاب السياسية،

مع أي  هتنافي الوظيفي حيث تتنافى وظيفتهالمشرع لنظام ال هذه اللجنة يخضعهرئيس ومراقبتها فإن 
، فيما يخص لجنة الإشراف 160مومية أو أي نشاط آخروظيفة حكومية وكذلك تتنافى مع أي وظيفة ع

 .161وظيفة أو أي نشاط حكوميعلى التأمينات فإن العضوية أمام هذه اللجنة تتنافى مع أي 

هناك بعض من التشريعات المقارنة على غرار التشريع الفرنسي والتونسي أين نجد أن نظام 
ن الأعضاء الآخرين، لكن هذه الوضعية لا على الرئيس أو الأعضاء الدائمين فقط دو  يطبقالتنافي 
حيث نجد أن نظام التنافي يطبق على جميع الأعضاء دون استثناء وهذه  ،التشريع الجزائري  في نجدها

فإنهم يشاركون  في العضوية ستمراريةالانقطة تحتسب للمشرع الجزائري، لأن حسب اعتقادنا رغم عدم 
السلطات الإدارية المستقلة في أعمالها ولهم صوت أثناء عقد مداولات لإصدار القرارات النهائية فإن لم 

 أن فذلك يأثر على هذه القرارات وينقص من حيادها، كما يرى بعض الفقهاء نظام التنافي ميطبق عليه
المستقلة ولكل الأعضاء ينقص من التنوع  تطبيق نظام التنافي بحذافيره على أعضاء السلطات الإدارية

فيجب أن يكون لهذا النظام تطبيق مرن على أعضاء  ،والاختلاط في تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة
السلطات الإدارية المستقلة فهناك من ينادي بعدم تطبيقه إطلاقا، لكن حسب اعتقادنا فالتخلي عن هذا 

منعدمة تجاه المتعاملين  تهمسلطات الإدارية المستقلة وحياديلالنظام يجعل من استقلالية أعضاء ا
يمنع على  هلأن ،الاقتصاديين، فتشكيلة السلطات الإدارية المستقلة يمكن أن تتنوع رغم تطبيق نظام التنافي

فعلى العضو أن يختار بين العضوية أمام السلطات الإدارية  ،العضو الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت
أو مواصلة ممارسة وظيفته الأصلية، فإن اختار العضوية فيتخلى عن الأخرى لأن الجمع بين  المستقلة

الوظيفتين يجعله في وضعية تنازع المصالح، لأن هذا العضو يمكن أن يعمل على أن تكون القرارات 
مامه، الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة تخدم مصالح المتعامل الاقتصادي الذي يزاول نشاطه أ

كذلك ليس من المعقول أن نفس الشخص الذي وضع أو شارك في وضع أنظمة لتنظيم السوق ففي 
الأخير نفس الشخص هو الذي يطبقها فإنه دائما يبحث على أن تكون هذه اللوائح في صالحه، لذا فلا 

 يمكن أن نتصور غياب نظام التنافي أمام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة. 
                                                             

 .، مرجع سابقالسمعي البصري  يتعلق بنشاط 04-14رقم  قانون المن  61ب أحكام المادة حس -159
 .، مرجع سابقبورصة القيم المنقولة ، يتعلق10-93المرسوم التشريعي رقم  من 24المادة  -160
 .، مرجع سابقالتأمينات، يتعلق ب07-95رقم  قانون المكرر من  209أحكام المادة  حسب -161
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د أعضاء السلطات الإدارية المستقلة أكثر عن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ليتم إبعا
المجالات الخاضعة للضبط زيادة على نظام التنافي الوظيفي هناك نظام التنافي المالي الذي يعزز من 

لة ويهدف هذا النظام إلى منع أعضاء السلطات الإدارية المستق ،خلاله استقلالية الأعضاء وحيادهم
بامتلاك مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط وهذا 
حتى لا يقع هؤلاء الأعضاء في حالة تنازع المصالح وأن هذه المصالح التي يمكن أن يمتلكها الأعضاء 

 من شأنها أن تنقص من استقلاليتهم وحياديتهم.

لمالي مكرس أمام العديد من السلطات الإدارية المستقلة في التشريع نجد مقتضيات نظام التنافي ا
الجزائري، فبالنسبة للوكالتين المنجميتين فيمنع على أعضائها امتلاك منافع في مؤسسة تمارس نشاطات 

، دائما في قطاع الطاقة فبالنسبة لوكالتي 162سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع المنجمي وذلك
نافى العضوية قات فإن امتلاك منافع مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات تتالمحرو 

، في قطاع الإعلام فبالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإنه يمنع كذلك على 163أمام هذه الوكالتين
ية أو كل عضو أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس نشاطات سمعية بصر 

سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو الإشهار أو الاتصالات، أما بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة كذلك يمنع على أعضائها أن يحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام أو أن يمارسوا 

ذا المنع حتى أصولهم مسؤوليات داخل هذه المؤسسات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويمتد ه
 على يمنعللجنة ضبط الكهرباء والغاز  بالنسبة في القطاع الخدماتي ،164وفروعهم من الدرجة الأولى

امتلاك منافع في أي مؤسسة من المؤسسات تنشط في قطاع الطاقة أو في مؤسسة لها صفة  ئهاأعضا
لهذه  ئفإن القانون المنش الالكترونية بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالاتأما  ،165الزبون المؤهل

السلطة يمنع على أعضائها الجمع بين العضوية أمام هذه السلطة وامتلاك مصالح سواء بصفة مباشرة أو 
أو تمارس نشاط في قطاع الالكترونية غير مباشرة في مؤسسة تمارس نشاط في قطاع البريد والاتصالات 

                                                             
 ، مرجع سابق.المناجم ، يتضمن قانون 05-14رقم  قانون ال من 38المادة  أحكام حسب -162
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12المادة  أحكام حسب -163
 . ، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12رقم  قانون المن  57حسب أحكام المادة  -164
 توزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. و  ، يتعلق بالكهرباء01-02رقم  قانون المن  121المادة  أحكام حسب -165
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، فأمام تكريس المشرع لهذه القاعدة زيادة على نظام التنافي 166يوالإعلام والإعلام الآل السمعي البصري 
 الوظيفي فهذا يعزز أكثر استقلالية وحياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة.

ة ئجزائري لم ينص في القوانين المنشأما بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة الأخرى فإن المشرع ال
ة أمام البعض من السلطات الإدارية ئالمالي، فيما يخص الغرف المنشفي لها على تكريس نظام التنا

غرفة المستقلة ويتعلق الأمر في كل من غرفة التحكيم الموضوعة أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز وال
ة أمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فرغم أهمية هذه الأخيرة وحساسية ئالتأديبية والتحكيمية المنش

على الأعضاء المكونة لهذه الغرف حالات التنافي  كذلك ما الموكلة إليها فإن المشرع لم يطبقالمه
 بنوعيها المالي والوظيفي.

أو المراسيم التنظيمية التابعة لها  الإدارية المستقلة لسلطاتل ةئلقوانين المنشمختلف اعند العودة ل
أمر شبه منعدم، فرغم عدم امتلاك هؤلاء المستخدمين الحق في  هاإن تطبيق نظام التنافي على مستخدميف

وذلك بالعمل  في صنع القرار ون يشارك ، فهمالتصويت أثناء عقد مداولات السلطات لإدارية المستقلة
وذلك بتكليفهم بعمليات التحقيقات وجمع المعلومات فمن شأنه أن يتم إحتوائهم من  ؤدونه،المسبق الذي ي

 قد سبق يمكن أنف الاقتصاديين الناشطين في الوسط الخاضع للضبط، زيادة على ذلك طرف المتعاملين
لذا فهذا النوع من النظام حسب اعتقادنا يجب تطبيقه كذلك  ،أمام هؤلاء المتعاملينلهم تقلد مناصب عمل 

  .حتى على المستخدمين وهذا لإبعاد أي شك حول استقلالية وحياد السلطات الإدارية المستقلة

فيما يخص  السلطات الإدارية المستقلة السلطات على مستخدمي نظام التنافي لكن نجد تطبيق
في مؤسسات متصلة  واحيث يمنع على مستخدمي هذه السلطة أن يشارك ،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

غير  بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومؤسسات النشر والإشهار سواء بصفة مباشرة أو
أين كرس على  سابقا ، نجد كذلك الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 167مباشرة

حيث يمنع عليهم الحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو  ،مستخدميها نظام التنافي
 .168ستلزمات الطبيةبواسطة شخص آخر على مستوى مؤسسة تمارس في ميدان المواد الصيدلانية والم

                                                             
 .سابق، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع 04-18من القانون رقم  23 حسب أحكام المادة -166
 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12العضوي رقم  قانون المن  48ام المادة كحسب أح -167
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 2015ديسمبر  06مؤرخ في  308-15تنفيذي رقم من المرسوم  03المادة  -168

 .20/12/2015، صادر في 67المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، ج ر ع 
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العودة إلى القواعد العامة في هذه م فيمكن إذا كان المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا النظا
المسألة وتطبيقها على مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة، فبالنسبة للمستخدمين الذين تحكمهم قواعد 

بالنسبة للمستخدمين الذين تحكمهم قواعد  القانون العام فنطبق عليهم أحكام قانون الوظيف العمومي، أما
نص على مثل هذه القواعد في العقود المبرمة بين ال يتم حيث ،القانون الخاص فنطبق عليهم قانون العمل

هؤلاء المستخدمين والسلطات الإدارية المستقلة، لكن من الأفضل حسب اعتقادنا أن يكرسها المشرع 
الإكتفاء  أو هاة أو القوانين المنظمة للمستخدميللسلطات الإدارية المستقلة ئبإرادته في القوانين المنش

تطبيق  في المشرعتوفر نية وذلك للتأكيد على  عليهم، ق القواعد العامةيالإشارة في هذه القوانين على تطبب
 هذه القواعد على المستخدمين. 

 فترة الفراغ الاعتماد على تقنية :ثانيا

أعضاء السلطات الإدارية المستقلة والرغبة في مواصلة ميسرتهم المهنية والعودة بعدة نهاية عهدة 
لمرة الأولى لمزاولة نشاطهم هناك وذلك مباشرة بعد نهاية في اعمل في القطاعات التي آتوا منها لل

عهدتهم، لكن الإنتقال بصفة مباشرة لمواصلة المسيرة المهنية في القطاعات الخاضعة للضبط يمكن أن 
حتوائهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، ولغاية ينئج سلبية حول حياد الأعضاء المعإلى نتايؤدي  ون وا 
فلابد من إيجاد تقنية  ،أعضاء السلطات الإدارية المستقلة نحو القطاعات الخاضعة للضبطإنتقال تنظيم 

التي إعتمدت عليها مختلف ، فالتقنية ه العمليةالسليبة التي يمكن أن تنتج عن هذلوضع حد للنتائج 
التشريعات تتمثل في وجوبية مرور أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بفترة فراغ، ويقصد بهذه التقنية 
تحديد مدة زمنية معلومة يجب على موظف في إدارة عمومية أو عضو أمام السلطات الإدارية المستقلة 

أو القطاعات الاقتصادية الخاضعة  في القطاعات الخاصة ةوظيفممارسة من خلالها يمتنع عن  ،إحترمها
 .للضبط

فنجد أن إلزامية مرور هؤلاء  ،ة للسلطات الإدارية المستقلةالقوانين المنشئ عند العودة نحو مختلف
فراغ عند إنتهاء عهدتهم والرغبة للإنتقال لمواصلة مسيرتهم المهنية أمام القطاعات الالأعضاء بفترة 

معظم أعضاء هذه السلطات، أما بالنسبة للسلطات تكريسها على لم يتم لخاضعة للضبط الاقتصادية ا
التي تطرقت  نجد أن معظم القوانين ،مدة الفراغ همعلى أعضائها احتراميستوجب ي الإدارية المستقلة الت

تتفق في نقطة واحدة والمتعلقة بالمدة التي يجب على الأعضاء المنتهية عهدتهم إنتظارها  إلى هذه المسألة
ويتعلق الأمر في كل من قطاع الإعلام وذلك فيما يخص سلطة ضبط  ،والتي قدرة بسنتين كاملتين
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السمعي البصري، فإنه يمنع على كل عضو قضى عهدته أمام هذه السلطة بمزاولة نشاط آخر له علاقة 
، وفي القطاع الخدماتي فيما 169بنشاط السمعي البصري وذلك خلال السنتين المواليتين لإنتهاء هذه العهدة

يخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز فإذا ما أراد أعضائها المنتهية عهدتهم في مواصلة مسيرتهم المهنية أن 
ن فإنه يمنع على جميع أعضائها ، وفي قطاع الطاقة فبالنسبة للوكالتين المنجميتي170يحترموا مدة السنتين

، 171الوكالتين ن عند إنتهاء مدة عهدتهم أمام هاتينممارسة بعض النشاطات وذلك إلا بعد مرور مدة سنتي
، وأخيرا فيما يخص القطاع المصرفي فبالنسبة لمجلس النقد 172ونفس الأمر بالنسبة لوكالتي المحروقات

يزاولوا بعض المهن إلا بعد يمنع عليهم أن فالآخرين  والقرض فيما يتعلق بمحافظ بنك الجزائر ونوابه
، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين فإنه لم 173مرور سنتين كاملتين من يوم إنتهاء عهدتهم أمام بنك الجزائر

عدا يتم النص على تطبيق مدة الفراغ عليهم، بالنسبة للجنة المصرفية ففيما يخص الأعضاء الآخرين فيما 
لم يخضعهم كذلك لتقنية المرور بفترة الفراغ للإنتقال لمزاولة نشاطهم في  المشرع ر فإنمحافظ بنك الجزائ

القطاع الخاص، أما بالنسبة للمحافظ وهو رئيس هذه اللجنة فإنه تطبق عليه الأحكام التي ذكرنها فيما 
المشرع لم ن يخص مجلس النقد والقرض، أما فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة الأخرى المتبقية فإ

ة لها على إلزامية إحترامهم لفترة زمنية للإنتقال لمواصلة مسيرتهم المهنية أمام ينص في القوانين المنشئ
ويتعلق الأمر في كل من سلطة ضبط البريد والاتصالات  ،القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط

، أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أعضاء الالكترونية
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، لجنة الإشراف على التأمينات وأخيرا 

يخص  السلطات فيماة لهذه المنشئمجلس المنافسة، لكن رغم النقائص التي تعتري النصوص القانونية 
 قانون عام يشمل هذه النقطة ذلك عن طريق الاعتماد علىو  الأمر هذا تدارك إلا أن المشرع ،فترة الفراغ

وذلك  ،فيما يخص فترة الفراغ السالفة الذكر القوانين النقص الذي تعرفه ةغطيتعمل على من خلاله 
المادة الثالثة منه، حيث أقرت أنه المكرسة في و  174المتعلق بحالات التنافي 01-07بموجب الأمر رقم 

                                                             
 . ، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  65المادة  -169
 توزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.و  ، يتعلق بالكهرباء01-02رقم  قانون المن  124أحكام المادة  حسب -170
 ، مرجع سابق.المناجم ، يتضمن قانون 05-14رقم  قانون ال من 38حسب أحكام المادة  -171
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12حسب أحكام المادة  -172
 .، مرجع سابقالنقد والقرضب ، يتعلق11-03رقم  قانون المن  15المادة  حسب أحكام -173
، يتعلق بحالات التنافي ولالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر ع 2007مارس  01مؤرخ في  01-07أمر رقم  -174
 .07/03/2007، صادر في 16
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إنتهاء مهامهم أمام الإدارة فور  هذا الأمر فلا يمكن لهم ممارسة بعض النشاطاتب المعنية بالنسبة للفئات
 قدرة بسنتين كاملتين.     مفترة زمنية  ، إلا بعد مرورالعمومية أو أمام السلطات الإدارية المستقلة

الأذهان سؤال حول الأعمال التي يمتنع أعضاء السلطات فأمام هذه المعطيات يتبادر إلى 
ي يمتنع عليهم مزاولتها؟ فهل تخص رة الفراغ؟ وعن النشطات كذلك التفت بها خلالالإدارية المستقلة القيام 

من فقط القطاعات الخاضعة للضبط أو تشمل قطاعات أخرى؟ فالإجابة على هذه الأسئلة يكون سواء 
لبداية الذي هو قانون شامل، وا 01-07الأمر رقم  من خلال لهذه السلطات أو ةئالقوانين المنشخلال 

ة لهذه السلطات لأنها قوانين خاصة تخص مباشرة القطاعات المعنية بالضبط، ئتكون أمام القوانين المنش
وفي قطاع الإعلام فيما يخص سلطة ضبط السمعي البصري فإن خلال فترة السنتين التي يجب إنتظارها 

قبل أعضاء هذه السلطة للإنتقال للعمل أمام الخواص فيمنع عليهم ممارسة نشاطات لها علاقة من 
، وبمفهوم آخر فإنه يمكن لأعضاء هذه السلطة أن يزاولوا نشاطات أخرى 175بنشطات السمعية البصرية

ات التي طافي القطاعات الأخرى، في القطاع الخدماتي وفيما يخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن النش
يحظر على أعضائها ممارستها خلال فترة الفراغ تخص كل النشاطات في المؤسسات الخاضعة للضبط 

، وفي قطاع الطاقة فيما يخص الوكالتين المنجميتين فإنه يمنع على 176في قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز
تقديم إستشارات تتعلق  أعضائهما مزاولة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع ويمنع عليهم كذلك
، وفيما يخص أعضاء 177بالنشاطات المنجمية ويكون إما بمناسبة ممارسة مهنة حرة أو بأي صفة أخرى 

وكالتي المحروقات فإن أعضائهما يمتنعون عن ممارسة كل نشاط يخص قطاع المحروقات أو أي نشاط 
، وأخيرا في القطاع 178انتإستشاري يتعلق بنشاطات المحروقات في إطار مهنة حرة أو أي مهنة ك

المصرفي فيما يخص محافظ بنك الجزائر الذي هو عضو مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية ونوابه 
فإنهم يمنع عليهم أن يكونوا مسيرون أو يزاولوا نشاط في مؤسسات خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر 

خلال ما تقدم يستنتج أن من ، إذا ف179سساتويمنع أن يكونوا بصفة مستشارين ووكلاء أمام هذه المؤ 
الأعضاء الذين عليهم إنتظار مدة زمنية معينة للإنتقال للعمل في القطاع الخاص فإنهم يمتنعون عن 

                                                             
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  65مادة ال -175
 توزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.و  ، يتعلق بالكهرباء01-02رقم  قانون المن  124المادة  -176
 ، مرجع سابق.المناجم ، يتضمن قانون 05-14رقم  قانون ال من 38المادة  -177
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12المادة   -178
 .، مرجع سابقالنقد والقرضب ، يتعلق11-03رقم  قانون المن  15المادة  -179
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مزاولة نشاطات أخرى  فقط، لذا فيمكن لهم مزاولة النشطات التي تضبطها السلطة التي كانوا أعضاء فيها
ة للضبط وهذا للحفاظ على استقلالية وحياد هؤلاء الأعضاء لكن في قطاعات أخرى غير تلك الخاضع

 نهاية عهدتهم أمام هذه الهيئات. عند حتى

المتعلق بحالات التنافي جاء  01-07لنشطات المنصوص عليها في الأمر رقم أما بالنسبة ل
القانون بصفة عامة وهي بذلك تطبق على جميع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة سواء التي نص 

المنشأ لها على النشطات التي يمتنع القيام بها خلال فترة الفراغ أو التي سكت عليها إطلاقا، حيث جاءت 
لنص عليها في بعض النشطات في هذا الأمر بصفة موسعة وأدرج المشرع بعض الأعمال والمهن لم يتم ا

طات اطات، فهي بذلك تشمل النشانشة للسلطات الإدارية المستقلة التي نصت على هذه الالقوانين المنشئ
يمارسون  اط إستشاري في القطاع الذي كانواإذ يمنع على أعضاء هذه السلطات القيام بنش ،الإستشارية

عهدتهم أمام أحد السلطات الإدارية المستقلة، فهذا النشاط لم يتم إدراجه أمام سلطة ضبط السمعي 
لذا فبمجيء هذا الأمر فيلزم على أعضاء السلطتين  ،البصري وكذلك أمام سلطة ضبط الكهرباء والغاز

السابقتين الإمتناع عن مزاولة هذا النوع من النشاط، كذلك يمنع عليهم إمتلاك مصالح سواء بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن أشرفوا على مراقبتها أو تولوا الإشراف عليها 

مع هذه المؤسسات أو أصدروا رأيا لغاية عقد صفقة مع أحد المؤسسات أو أي مؤسسة  أو تم إبرام صفقة
دراجها أمام جميع هذه النقطة كذلك المشرع لم يتم إفي ، و 180أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط

اولتها، لذا طات التي يمتنع أعضائها عن مز اة للسلطات الإدارية المستقلة التي بين فيها النشالقوانين المنشئ
من شأنها أن تعمل  السالف الذكر 01-07في الأمر رقم  فنرى أن مثل هذه المصالح التي أدرجها المشرع

الفراغ وذلك لتحقيق استقلالية وحياد أعضاء  فترةعلى تحقيق الغاية التي كرست من أجلها تقنية المرور ب
 السلطات.السلطات الإدارية المستقلة حتى بعد نهاية عهدتهم أمام هذه 

لكن في الجهة المقابلة يرى البعض أن إدراج مثل هذه التقنية أمام أعضاء السلطات الإدارية 
ذلك يكمن في النقص الذي يمكن أن  في سببالو  ،المستقلة يؤثر سلبا على القطاعات المعنية بالضبط

تعرفه هذه القطاعات فيما يخص أشخاص من ذوي الخبرة والتقنيين وخاصة فيما يخص القطاعات التقنية 
، هذه النظرة بالفعل تحمل نوع من 181والقطاع المالي وقطاع الطاقة الالكترونية مثل قطاع الاتصالات

                                                             
، يتعلق بحالات التنافي ولالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، مرجع 01-07من الأمر رقم  3حسب أحكام المادة  -180

 سابق.
181- GELARD Patrice, op. cit, p. 112.  
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وأداء القطاعات الخاضعة للضبط، لكن لا يجب إغفال المصداقية لأن ذلك يمكن أن يؤثر على مردودية 
 ،التحلي به أعضاء السلطات الإدارية المستقلةعلى توجب مبدأ الاستقلالية والحياد الذي يمن جهة أخرى 

الذي بدوره يؤدي إلى حياد هذه الهيئات، لذا فلا يمكن الاستغناء على هذه التقنية نظرا للدور الذي تلعبه 
عضاء هذه السلطات، وحسب إعتقادنا لكي يتم التوفيق بين هاتين الفكرتين وأن تؤدي هذه في إبراز حياد أ 

التقنية الدورين في نفس الوقت فيجب إعادة النظر في المدة الزمنية التي يجب أن ينتظرها أي عضو من 
وفي هذا  أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لمواصلة مسيرته المهنية أمام القطاعات الخاضعة للضبط،

الصدد فإن هذه التقنية لم يتم تبنيها من قبل جميع التشريعات في أوربا بل القليل فقط منها على غرار 
، ففي التشريع الإيطالي فإن مدة الفراغ تصل إلى أربعة سنوات 182التشريع الإيطالي والتشريع الإسباني

مدة المناسبة يجب أن لا تتجاوز حدود التي هي في حقيقة الأمر مدة طويلة جدا، لذا فنرى أن ال 183كاملة
 السنتين رغم أنها غير كافية لكن يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الغرضين السابقين.

لتجنب خطر إحتواء أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الخواص 
 184أو وضع تقنية فترة الفراغحتى بعد نهاية عهدتهم أو من طرف الوسط الخاضع للضبط فيجب الإقرار 

التي يجب على هؤلاء الأعضاء إحترمها قبل الإنتقال مباشرة لمواصلة مسيرتهم المهنية في هذه 
قد يكتسب أعضاء السلطات الإدارية المستقلة خلال فترة عضويتهم أمام هذه السلطات فالقطاعات، 

فإن تلك المعلومات سوف  هاامأم عهدتهم اية، فإن زاولوا نشاط آخر فور نهمعلومات جد حساسة
المهنية  ممواصلة مسيرته وافي صالح المتعامل الاقتصادي الذي قرر  ون بها ويمكن أن يستعملوهايحتفظ

أمامه مما يمكن أن يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للمنافسة المشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين، فهذا 
التصرف الذي يمكن أن يصدر عن أحد الأعضاء يمس بحياده واستقلاليته ويبقى تابع للوسط الخاضع 

لأعضاء ويكون أحد ا هذه السلطاتمتابعة أحد المتعاملين الاقتصاديين أمام  للضبط، زيادة على ذلك فإن
ه وبين الأعضاء نالعلاقة التي يمكن أن تنشأ بي ن طريقع، فمثل هذا المتعاملالسابقين لها هو مسير أو م

خاصة التي تعتمد على التجديد الجزئي  ،الذين يستمرون في عضويتهم أمام السلطات الإدارية المستقلة
التي تجمعه مع الأعضاء الآخرين لخدمة  السابقة العلاقةهذه فيمكن أن يستغل  ،لتشكيلاتها الجماعية

مصالح المتعامل الذي يمثله ولو بطرق غير قانونية وبقرارات تكون غير محايدة مما قد يؤثر على حيادية 

                                                             
182- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulations sectorielles…, op. cit, p. 309.   
183- Ibid.  
184- GELARD Patrice, op. cit, p. 111.    
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هذه السلطات، لذا فإن فترة الفراغ عن طريق إدراجها بصفة منظمة يحول دون الوقوع في الحالات السابقة 
 طر وقوعها.  وتقلل من خ

 الفرع الثاني

 عضاء السلطات الإدارية المستقلة لوظائفهمأثناء ممارسة أالمعالجة 

لمعالجة ظاهرة تنازع المصالح بكل فعالية أمام السلطات الإدارية المستقلة يجب مراقبة تصرفات 
وذلك بوضع  ن بها،المكلفو  لمهامالأعضاء الذين يشكلون التشكيلات الجماعية لهذ الأخيرة عند ممارستهم ل

ووجوبية هؤلاء الأعضاء بالحفاظ  )أولا(الإمتناع تقنية وذلك من خلال تكريس تقنيات لتحقيق هذا الغرض 
    )ثانيا(على السر المهني. 

 الإمتناع تقنية استعمال :أولا

يعمل على وضع حد  امن خلاله ى خر أ تقنية تكملة لإجراء التنافي فقد كرس المشرع الجزائري  
تقنية في المتمثلة لظاهرة تنازع المصالح التي يمكن أن يقع فيها أعضاء السلطات الإدارية المستقلة و 

ابعاد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عن وراء تكريسه هذه التقنية في  الإمتناع، يهدف المشرع من
جميع أنواع الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يسعون دائما لتحقيق 
مصالحهم الخاصة عن طريق استغلال هؤلاء الأعضاء دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة التي 

ذلك يهدف تكريس إجراء الإمتناع إلى ممارسة أعضاء كلى تحقيقها، الإدارية المستقلة إتهدف السلطات 
والنزاعات التي يمكن أن تثار  هاهذه السلطات بكل استقلالية وحيادية ومعالجة القضايا المعروضة أمام

 بين المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاعات الخاضعة للضبط بكل موضوعية وحياد.

التنافي يتفقان معا على أن تكريسهما يهدف إلى تحقيق استقلالية وحياد ظام نو لإمتناع اتقنية إن  
أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط وكل 
المصالح الخاصة التي يريد تحقيقها من أي هيئة كانت على غرار المصلحة العامة، إلا أنهما يختلفان في 

التنافي يهدف إلى عدم الجمع بين وظيفتين متناقضتين فيما بعضهما بالنسبة نظام وى حيث أن المحت
ن وجد هذا التنافي فالشخص المعني ليس بمقدوره أن يكون عضو  لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة وا 

الإمتناع تقنية الأصلية، أما أمام السلطات الإدارية المستقلة حتى إذا تبين أنه سوف يتخلى عن وظيفته 
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يمنع على أي شخص أن يمارس وظيفته أو عضويته أمام السلطات الإدارية المستقلة بل يمكن أن  لاف
يكون كذلك أي عضوا أمام هذه السلطات، لكن في المقابل عليه أن يتنحى عن المداولات التي تعقدها 

ن الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات وأن لا يشارك فيها إذا كان له مصلحة مع أحد المتعاملي
السلطات الإدارية المستقلة بسبب القرابة مثلا، فعلا العضو الذي تربطه علاقات شخصية تجاه أحد 

المشاركة في المداولات عن نع تالمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام السلطات الإدارية المستقلة أن يم
أن يشارك أحد الأعضاء في مداولات السلطات الإدارية  التي تعقدها هذه الأخيرة، فمن غير المعقول

 يمكن أن المستقلة وهو تربطه علاقة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات، فهذا
يؤدي إلى صدور تصرفات من قبل العضو المعني تكون نتائجها سلبية على بقية المتعاملين الاقتصاديين 

 سون نشاطهم في نفس المجال.الآخرين الذين يمار 

في التشريعات المقارنة على غرار التشريع الفرنسي فيعتبرون أن إجراء الإمتناع من بين التدابير  
الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها لضمان استقلالية وحياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، لذلك 

هذه القاعدة،  ة لهات في القوانين المنشئتشريع الفرنسي كرسفالعديد من السلطات الإدارية المستقلة في ال
فنجد سلطة الأسواق المالية أين منع المشرع على أي عضو من أعضاء هذه السلطة المشاركة في 

وظائف أو مارس عهدة في مؤسسة خلال مدة سنتين  تي تعقدها إذا كان هو شخصيا مارسالمداولات ال
السابقتين أو اكتساب أي مصلحة خلال هذه المدة أو سبق له أن مثل هذه المؤسسة لنفس المدة 

لهذه السلطة فقد تم كذلك الأخذ بها فيما  ئنص هذه القاعدة في القانون المنش، زيادة على 185السابقة
  .اق الماليةيخص النظام العام الذي يخص سلطة الأسو 

الإمتناع أمام السلطات الإدارية المستقلة فيما لتقنية بالعودة إلى التشريع الجزائري فنجد تكريسا  
يخص فقط مجلس المنافسة، حيث تم تكريسه للحفاظ على موضوعية وحيادية واستقلالية الأعضاء 

لإملاءات والميولات أو لإصدار قرارات سليمة وموضوعية مبنية على أساس الواقع وليس على أساس ا
لذا نجد مختلف الضغوطات التي يمكن أن يمارسها أصحاب المصالح الخاصة على هؤلاء الأعضاء، 

في المداولات التي  ةشاركالم منع على أي عضو كان هلمجلس المنافسة أن ئالمشرع في القانون المنش
علاقة قرابة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين  هيعقدها هذا المجلس في قضية له مصلحة فيها أو لاكتساب

                                                             
185- Article L 621-4 du Code financier et monétaire français, www.legifrance.gou.fr.    

http://www.legifrance.gou.fr/
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المتابعين أمام هذا المجلس وذلك إلى الدرجة الرابعة، أو لسبب أن سبق لأحد الأعضاء أن مثل المؤسسة 
 . 186المتابعة أمام هذا المجلس أو هو مقبل في المستقبل على تمثيلها

لات التي تعقدها وهو يمتلك مصلحة إن مشاركة أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في المداو  
ف القضية المعروضة أمام هذه السلطات بوجود علاقات سابقة مع أحد المتعاملين امع أحد أطر 

در عنها وذلك لعدم استيفائه ايؤدي ذلك إلى إلغاء القرار الص ،الاقتصاديين المتابعين أمام هذه الأخيرة
صدد قد سبق لمجلس الدولة الفرنسي في أحد القرارات على قواعد الحياد من جانبها الشخصي، في هذا ال

 المجلس العقابي التابع  من قبل تي اتخذتأن ألغى أحد القرارات ال 2006187نة الصادرة عنه في س
ا سلطة الأسواق المالية الفرنسية ضد أحد المتعاملين الاقتصاديين وذلك بسبب مشاركة أحد أعضاء هذل

ضة الطعن ادعوا يمقدمي عر  أن امل الاقتصادي المتابع أمامها، حيثوهو على علاقة مع المتع المجلس
سلطة الأسواق المالية ل المجلس العقابي التابع بوجود شكوك حول الحياد الشخصي في القرار الصادر عن

علاقات سابقة مع المتعامل الاقتصادي المتابع أمامها، حيث كان العضو المعني قد مارس وذلك بوجود 
مؤسسي الشركة المتابعة ويعتبر كذلك من قبل أحد  ،معتبرة من الزمن المؤسسة المتابعة لمدةوظيفة أمام 

أن العلاقة مع المتعامل  هذه القضية فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في أمام هذا المجلس، لذا
مما دفع اق المالية الاقتصادي المتابع من شأنها أن تمنع من مشاركة العضو في مداولات سلطة الأسو 

 ان شأنهلأن تلك العلاقة التي تربط العضو والمتعامل الاقتصادي المتابع م ،إلغاء القرار إلى بهذا الأخير
لكفة لصالح المتعامل الاقتصادي المتابع وخدمة مصالحه، لذا فقد بني هذا اأن تدفع العضو إلى ترجيح 

الية المنصوص عليه في الإتفاقية الإلغاء على عدم توفر الحياد الشخصي أمام سلطة الأسواق الم
 الأوروبية لحقوق الإنسان.

إن المصلحة التي يمكن أن يمتلكها أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ليست فقط الأخذ  
تناسب مع تبالإجابية منها ومعنى ذلك خدمة مصلحة الأعضاء الشخصية وذلك بأن يؤثروا على القرار ل

المتعاملين الاقتصاديين الآخرين بالإجاب، بل يأخذ كذلك بالمصلحة مصالحهم أو يخدم مصالح أحد 
 ،تهمحمصلتصب في تقلة بالتأثير على القرارات لالسلبية ومعنى ذلك قيام أعضاء السلطات الإدارية المس

لكن تكون على شكل انتقام لضرب مصالح أحد المتعاملين الاقتصاديين، في هذا الصدد قد سبق لمجلس 

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 03-03 الأمر رقممن  29المادة  -186

187- CE, Arrêt du 27 Octobre 2006, n° 276069, Société Next Up, www.legifrance.gouv.fr.      

http://www.legifrance.gouv.fr/
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نسي أن أثار غياب الحياد الشخصي لأحد أعضاء سلطة الأسواق المالية الفرنسية حيث أن الدولة الفر 
العضو المشتبه به ينتمي إلى اللجنة التنفيذية لأحد المجموعات البنكية إذ أن أحد فروع هذا البنك نشب 

عضو المشتبه به زيادة على ذلك فال ،نزاع بينه وبين أحد المؤسسات المتابعة أمام سلطة الأسواق المالية
فمن شأنه أن يؤثر على القرار الذي يمكن أن يصدر  ،هو عضو في المجلس العقابي التابع لهذه السلطة

عن هذه السلطة والأهم في هذه القضية أن العضو يعلم بوجود خلاف مالي بين أحد فروع البنك 
القرار  الفرنسي إلى إلغاء مجلس الدولةبمما دفع  188والمؤسسة المتابعة أمام سلطة الأسواق المالية
لأن المداولة المنعقدة من طرف هذه الأخيرة بحضور  ،الصادر عن المجلس العقابي التابع لهذه السلطة

العضو المعني بحالة تنازع المصالح يستطيع أن يأخذ بالثأر وذلك بالتأثير على آراء الأعضاء الآخرين 
 عدم وجود أدلة تثبت ذلك.   لكي يكون القرار في صالح المؤسسة المتابعة رغم

إذا فالمصلحة ليست فقط تلك العلاقة السابقة التي تجمع أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة  
التي سبق أن  وظيفةبسبب ال مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم متابعتهم أمام هذه السلطات

، فالمصلحة هي أزيد من ذلك حتى إن لم معه تربطهال قرابةالعلاقة  بسبب أمام هذا المتعامل أومارسها 
تنشأ علاقة بين أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمامها 
بأن تكون العلاقة هذه المرة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين التي لا علاقة لها بالنزاع، لذا نجد مجلس 

قرار صادر عن سلطة الأسواق المالية الفرنسية بسبب  إلغاء ي في هذا الصدد قد سبق لهالدولة الفرنس
المقرر الذي عين من أجل التحري حول المتعامل الاقتصادي المتابع أمام المجلس العقابي التابع لهذه 

في وضعية منافسة مع  وينتمي إليه هذا المقرر ه ذيث أن هذا المتعامل الاقتصادي الالسلطة، حي
، إذا فإن إلغاء القرار الصادر عن 189المتعالم الاقتصادي المتابع أمام المجلس العقابي  التابع لهذه السلطة

المجلس العقابي هو بسبب العلاقة التي تربط المقرر بأحد المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا في وضعية 
 عند فقطلا تتوقف ذا فحسب مجلس الدولة الفرنسي فإن العلاقة منافسة مع المتعامل الاقتصادي المتابع، إ

 تلك التي تجمع المتعامل الاقتصادي المتابع مع أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة.

تبيان أن المصلحة التي يمكن أن يمتلكها  اإن التطرق لمختلف القضايا السالفة الذكر المراد منه
لة أثناء عقد المداولات من طرف هذه الأخيرة ليس فقط تلك العلاقة التي أعضاء السلطات الإدارية المستق

                                                             
188- CE, Arrêt du 30 Mai 2007, n° 293408, Société Europe Finance et industrie et autre, 
www.revuegeneraledudroit.eu.  
189- CE, Arrêt du 26 Juillet 2007, n° 293624, Société Global Equities, Recueil Lebon.   



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

82 
 

تربط أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه 
تطرق إليها تتمثل السلطات، بل الأمر يتعدى ذلك حيث أن المصلحة حسب استقراء القضايا التي سبق ال

يمكن أن يصدر من أحد أعضاء هذه السلطات قصد الإضرار أو تحقيق منفعة لأحد  ما في كل
المتعاملين الاقتصاديين حتى ولو لم يسبق له أن مارس أي نشاط أمام المتعامل الاقتصادي المتابع أمام 
السلطات الإدارية المستقلة، فإن الضرر الذي يمكن أن يمس المتعامل الاقتصادي يعتبر مصلحة لأحد 

حيث يمس بالنظام العام الاقتصادي ويؤثر على  كبيرة،لإدارية المستقلة وذو أبعاد الأعضاء السلطات ا
المستهلك، في التشريع  نحو مخلفاته حتى متدالمنافسة النزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين ويمكن أن ت

ع المصالح سهل في إحتواء الإسباني عدم إحترام قواعد أو عدم وجود قواعد صارمة للحد من ظاهرة تناز 
أحد السلطات الإدارية المستقلة التي تضبط قطاع الطاقة من طرف المتعاملين الاقتصاديين أدى إلى 

، 190رغم دعوة أغلبية أعضاء السلطة السالفة الذكر لغلق أحد المحطات النووية 2008كارثة نووية سنة 
 وخيمة في شتى المجالات.لذا قلنا أن تنازع المصالح أمر يستطيع أن يترك أضرار 

 إذا لوضع حد لظاهرة تنازع المصالح أمام السلطات الإدارية المستقلة جعل المشرع الجزائري من 
من  الأخيرالتدبير ، حيث أن للقضاء على هذه الظاهرة تدابيرالإمتناع كتقنية  إلى جانب التنافينظام 

فقط بالنسبة لأعضاء مجلس  تكريسهيكتفي المفروض يتم تعميمه على جميع أعضاء هذه السلطات ولا 
 إلا أن المشرع الجزائري لم يجعل تطبيق هاذين الإجرائين بصفة منتظمة وذلك بغياب تكريس ،المنافسة
الإمتنعاع أمام معظم السلطات الإدارية المستقلة، فإن غياب أحدهما يمكن أن يسمح بظهور حالات تقنية 

لأن كل إجراء يختلف عن الآخر فإن أحدهما يهدف إلى  ،ية المستقلةتنازع المصالح أمام السلطات الإدار 
محاربة  إلى محاربة ظاهرة تنازع المصالح قبل العضوية أمام السلطات الإدارية المستقلة والآخر يهدف

هذه الظاهرة أثناء ممارسة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لمهامهم القانونية عند مباشرة هذه السلطات 
لصلاحياتها، لذا نرى أن كلاهما عنصران أساسيان للتصدي لظاهرة تنازع المصالح ولا يمكن الإستغناء 

 .  هماعن

 

 
                                                             

190- Cité par : CUCHILLO Montserrat, « Autorité administratives indépendantes de régulation 
économique et démocratie politique en Espagne », in, Martin Lombard, (dir.), régulation économique 
et démocratie, Edition Dalloz, Paris, 2006, p. 118.    
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 حفاظ على السر المهني ال السلطات الإدارية المستقلة عضاءواجب أ ثانيا: 

لصلاحياتهم القانونية خاصة العقابية  تهمطات الإدارية المستقلة عند ممارسإن أعضاء السل 
 إليهم عن طريق التحقيقات التي وادتر يطلعون على مختلف المعلومات والملفات التي  منها والتحكيمية

المتعاملين من عدمه وذلك عن طريقها يتم إستخراج الأدلة والوقائع التي تثبت سواء إدانة  يباشرون بها
الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات، فهذه المعلومات والوثائق التي يطلع عليها أعضاء السلطات 

الاقتصاديين من الإدارية المستقلة يمكن أن تكون ذا أهمية كبيرة تحمل أسرار تخص أعمال المتعاملين 
ومن جهة أخرى فإن الدلائل التي يمكن أن يتوصل إليها هؤلاء الأعضاء كما قلنا للإدانة من عدمه  ،جهة

لأحد المتعاملين الاقتصاديين كذلك يجب الحفاظ عليها، لذا فإن تواجد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 
يعملوا  ية التي يعملون على حلها يمكن أنفي حالة تنازع المصالح وذلك بإمتلاكهم مصلحة في القض

لذا فإن  المعلومات والدلائل للمتعامل الذي يملك معه مصلحة حتى يصدر القرار لصالحه، على نقل
الإفشاء بتلك الدلائل يمكن أن تؤثر على القرار الذي يصدر عن السلطات الإدارية المستقلة وبالتالي 

ة للسلطات الإدارية المستقلة إلزامية أعضائها ئفي القوانين المنش فيجب أن يكرس ، لذاتغيب الحيادية عنها
 بالحفاظ على السر المهني.   

دور  فقط إن واجب الحفاظ على السر المهني من قبل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لا يلعب
كذلك يهدف إلى بل  ،الحفاظ على حياد القرارات التي تصدر عن هذه السلطات واستقلالية هؤلاء الأعضاء

الحفاظ على سرية أعمال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الوسط الخاضع للضبط، ويعتبر كذلك من 
بين حقوقهم الإجرائية عند مثولهم أمام السلطات الإدارية المستقلة الواجب الحفاظ عليها، لأن في مجال 

ب أن يطلع عليها المتعاملين الاقتصاديين يج لا الأعمال يتطلب الحفاظ على سرية بعض المعلومات التي
الآخرين المتنافسين الذين يمارسون نفس النشاط الاقتصادي، لأنه يمكن أن تكون هذه المعلومات سر 
نجاح أحد المتعاملين الاقتصاديين، كما يمكن أن تكون المعلومات التي يطلع عليها أعضاء السلطات 

اط الاقتصادي لأحد المتعاملين الاقتصاديين لذا فيقع عليهم واجب الإدارية المستقلة أهمية في تطوير النش
الحفاظ عليها وعدم إطلاعها للآخرين، ويعتبر كذلك ضمان سرية الأعمال في القطاعات الاقتصادية التي 
يتطلب إستثمارات ضخمة أمر ضروري وذلك لعدم عرقلة نشاط أحد المتعاملين الاقتصاديين والتي كذلك 

، وعليه فإن تسريب الالكترونية رات طويلة المدى مثل الإستثمار في قطاع الاتصالاتتتطلب إستثما
المعلومات المتعلقة بأعمال المتعاملين الاقتصاديين الآخرين الذين يمارسون نشاط واحد بالإطلاع عليها 
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سوق مما يمكن أن تؤدي إلى إحرازهم تقدما على هذا المتعامل الاقتصادي أو العمل على إزالته من ال
يقتل المنافسة المشروعة وروح المبادرة، لذا فعلى أعضاء السلطات الإدارية المستقلة أن يحترموا السر 
المهني وذلك بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها عند ممارسة مهامهم وذلك للحفاظ على 

 النظام العام الاقتصادي وعدم خلق المنافسة غير المشروعة.

الخضوع لواجب الحفاظ على  لطات الإدارية المستقلة يأتي بعدكتمال استقلالية أعضاء السإن إ
 مالسر المهني وعدم إفشاء عن جميع المعلومات والوثائق التي إطلعوا عليها أثناء القيام بصلاحياته

ئية والإدارات القانونية وليتحقق في الأخير حيادهم، فمثل السلطات الإدارية المستقلة مثل الجهات القضا
السر المهني، ففي قطاع الإعلام  ة لها ألزمت أعضائها بالحفاظ علىئلعمومية فإن معظم القوانين المنشا

بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن جميع أعضائها هم ملزمون بعدم إفشاء جميع المعلومات 
التي قد تؤدي إلى عقوبات والوقائع والأعمال التي تم الإطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم القانونية 

فيما يخص مر نفس الأ ،191في حالة عدم إحترام السر المهني من قبل أي عضو من أعضائهاجزائية 
فيما يتعلق بلجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن ، ففي القطاع الخدماتي 192سلطة ضبط السمعي البصري 

أعضاء اللجنة المديرة لهذه السلطة ملزمون بإحترام السر المهني، لكن حسب قانون الكهرباء والغاز فقد 
مهامهم رغم سريتها إلا في حالة كم يسمح لهؤلاء الأعضاء بالتصريح عن المعلومات التي إطلعوا عليها بح

، أما خارج ذلك فعدم إحترام السر المهني 193وذلك عندما يتعلق الأمر بتقديم شهادة أمام العدالة حيدةو 
بالنسبة كذلك لأعضاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية  يؤدي بهم لتعرضهم لعقوبات جزائية،

فاظ على السر المهني فيما يخص المعلومات والوثائق التي فيقع على الأعضاء المشكلة لها واجب الح
في قطاع الطاقة فيما يخص الوكالتين المنجميتين فإن  ،194اطلعوا عليها خلال ممارستهم لمهامهم القانونية

الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتهم الجماعية فهم ملزمون بالحفاظ على السر المهني، والملاحظ هنا أن 
من خلال استعمال عبارة يؤدي عدم  ذلك يفهمو لم يستعمل عبارة يلتزم أو واجب  المشرع الجزائري 

والعقوبة المقررة لذلك، أما فيما يخص وكالتي المحروقات كذلك فإن أعضائهم ملزمون بالحفاظ  195إحترام

                                                             
 .، مرجع سابقالإعلام، يتعلق ب05-12العضوي رقم  قانون المن  47المادة  -191
 .مرجع سابق ،السمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  66حسب أحكام المادة  -192
 .عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  130حسب أحكام المادة  -193
  .، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق04-18القانون رقم  من 16حسب أحكام المادة  -194
 ، مرجع سابق.المناجم ، يتضمن قانون 05-14 رقم قانون المن  39المادة  -195
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على السر المهني، لكن حسب قانون المحروقات يمكن لأعضاء الوكالتين الكشف عن الأسرار عندما 
في القطاع المالي فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ، 196الأمر بتقديم شهادتهم أمام العدالة يتعلق

ومراقبتها فإن أعضاء التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة يقع عليهم الإلتزام بالحفاظ على الوقائع والمعلومات 
، فيما يخص مجلس 197فشائهاالتي تمكنوا من الإطلاع عليها عند ممارستهم لوظائفهم القانونية وعدم إ
، أما فيما يخص مجلس 198النقد والقرض كذلك جميع أعضائها ملزمون بالحفاظ على السر المهني

، وبالعودة إلى النظام 199المنافسة فإن أعضاء تشكيلته الجماعية ملزمون بالحفاظ على السر المهني
أقرت على التي  لمادة الخامسة منهدراج كذلك هذا الواجب وفي اأخلي الذي يتعلق بهذا المجلس فقد الدا

يطلعون عليها بمناسبة  ةالعقود وأي معلوم أوأن يلتزم أعضاء المجلس بعدم الكشف عن جميع الوقائع 
 القيام بمهامهم القانونية.  

لكن رغم أهمية إلزام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك 
مكانية هذه السلطات بإصدار قرارات سليمة وتكون لما يحققه من استقلا لية هؤلاء الأعضاء وحيادهم وا 

ة لهذه السلطات لا نجد أثر ئلجزائري في البعض القوانين المنشإلا أن المشرع ا ،بذلك موضوعية ومحايدة
لواجب الحفاظ على السر المهني من قبل الأعضاء الذين يشكلونها، فأمام هذا فيمكن المساس بحقوق 
المتعاملين الاقتصاديين وذلك فيما يخص الحفاظ على سرية أعمالهم من جهة ومن جهة أخرى في حالة 

فيمكن  ،سلطات الإدارية المستقلة للنظر فيهالأعضاء لمصلحة في القضية المعروضة أمام الاإمتلاك أحد 
أن يطلع ذات المتعامل الاقتصادي المتابع أمام هذه الأخيرة أو المتعاملين الآخرين بكل المعلومات 
والوقائع التي إطلع عليها أثناء عملية التحقيق مثلا مما يؤثر سلبا على القرار الذي سوف يصدر عن هذه 

نصوص  ها فعلى المشرع أن يلزم أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بموجبالسلطات، بالتالي يغيب حياد
تجاهل عنها هذا الواجب وذلك لإزالة كل الشكوك حول موضوعية هذه  تلك التيقانونية صريحة بالنسبة ل

الهيئات ويتعلق الأمر في كل من لجنة الإشراف على التأمينات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 
ملة في الطب البشري، لكن فيما يتعلق بهذه الأخيرة نرى أنه رغم غياب نص في المرسوم التنفيذي المستع

المنظم لها الذي يلزم أعضائها على واجب إحترام السر المهني إلا أن إنتماء أعضاء اللجنة المديرة إلى 

                                                             
 . ، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12المادة  -196
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 10-93المرسوم تشريعي رقم من  39المادة  -197
 .، مرجع سابقالنقد والقرضب ، يتعلق11-03رقم  قانون المن  61المادة  -198

 .، مرجع سابقالمنافسة، يتعلق ب03-03الأمر رقم من  29المادة  -199 
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م يخضعون للقواعد الإدارة العمومية وهم ممثلين عن مختلف الوزراء بذلك هم موظفون عموميون فإنه
 .200المعمول بها في قانون الوظيف العمومي

ة لدى كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط ئفيما يخص الغرف المنش
 عند الكهرباء والغاز المكلفة سواء بحل النزاعات الناشئة في القطاعات التي تضبطها هذه الهيئات أو

ة أمام لجنة ضبط الكهرباء ئفيما يخص الغرفة التحكيمية المنشجزائري المشرع الفإن  عقوبات،التسليط 
والغاز بالنسبة لثلاثة أعضاء والثلاثة الأعضاء الإضافيين فإنه لم ينص على إلزامية هؤلاء الأعضاء 

يؤثر سلبا على استقلالية وحياد هؤلاء فهذا  ،الذين يشكلون هذه الغرفة بواجب الحفاظ على السر المهني
ضاء ويؤثر كذلك على حياد القرارات الصادرة عن هذه الغرف الذي يؤدي بدوره إلى غياب الحياد عن الأع

مما يفقد الثقة والنظرة الجيدة نحوها من قبل المتعاملين  ،السلطات الإدارية المستقلة كهيئات وموضوعيتها
واجب الحفاظ على السر المهني يمكن أن بالاقتصاديين، فأمام غياب نص قانوني يلزم أعضاء هذه الغرفة 

ب الإغفال حول هذه المسائل وا عادة جوهذه السلطلة بأكملها، لذا فلا ييؤدي إلى تشويه صورة أعضائها 
، جميع السلطات الإدارية المستقلة النظر فيها من طرف المشرع الجزائري بإدراجها أمام هذه الغرفة وأمام

بالنظر إلى أن  تهاومراقبلدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ة ئالمنش ةا الغرفة التأديبية والتحكيميأم
أعضائها ينتمون إلى التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة فيقع عليهم واجب الحفاظ على السر المهني، أما فيما 
يخص القضاة المعينون أمام هذه الغرف فالإشكال لا يثار حول مسألة عدم وجود نص قانوني يلزمهم 

 ظ على السر المهني لأنهم يخضعون للقواعد العامة التي تخص القانون الأساس للقضاء. بالحفا

ذلك من أجل القانون الأساسي للقضاء واجب الحفاظ على السر المهني  في القضاة زاملإإن 
القضاة وحمايتهم من التأثيرات الخارجية الذي يؤدي بدوره  هؤلاء لأبعادو الحفاظ على السير الحسن للعدالة 

، كما ذهب كذلك كل من مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية 201إلى عدالة مستقلة ومضوعية
إلى إعتبار أن الحفاظ على السر المهني يضمن استقلالية القضاة وفي نفس الوقت كذلك يحافظ على 

، فإذا ما رجعنا نحو أعضاء السلطات الإدارية المستقلة نجد كذلك 202عنهم استقلالية الأحكام الصادرة
الحفاظ على السر المهني من قبلهم يؤدي للحفاظ على استقلاليتهم، لأنه إن لم يتم الإلتزام بهذا الواجب 

                                                             

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر 2006جويلية  15مؤرخ في  03-06من الأمر رقم  48أنظر المادة  -200 
 . 16/07/2006، صادر في 46ع 

201- ROUX André, La protection de la vie privé dans les rapports entr l’Etat et les particuliers, cité 
par : AOUN Charbel, op. cit, p. 96.   
202- Cité par :Ibid, p. 95.    
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وتم إفشاء المعلومات التي يطلعون عنها إلى أشخاص آخرين فهذا يعبر عن ولائهم لهؤلاء الأشخاص أي 
دم استقلاليتهم ويدل كذلك أن هؤلاء الأعضاء لهم مصالح شخصية يردون تحقيقها، لذا فيقع عليهم ع

واجب الحفاظ على السر المهني لأنه كذلك يؤثر على شخصيتهم، كذلك الحفاظ على السر المهني من 
لسلطات، قبل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يسهل عليهم ويحافظ على مواصلة عملهم أمام هذه ا

وهو كذلك عبارة عن واجب أخلاقي يلتزم به هؤلاء الأعضاء الذي يبعدهم عن الضغوطات الخارجية 
 .  203وهدوء اتتخوفالويجعلهم يمارسون المهام الضبطية بعيدا عن كل 

مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة كذلك يشاركون في صنع القرار الأخير الذي يصدر عن 
مرحلة ما قبل عقد المداولات وذلك عند القيام بعمليات في ال ة غير مباشرة وذلكهذه السلطات ولو بصف

ولغاية تحقيق استقلاليتهم وحيادهم  ،التحقيق وجمع المعلومات، لذا فإنهم يطلعون على معلومات هامة
 أثناء تأدية مهامهم والحفاظ على شخصيتهم وعدم الوقوع في حالة تنازع المصالح فيجب عليهم الحفاظ

ة ئنت، وبالعودة إلى القوانين المنشعلى جميع المعلومات التي إطلعوا عليها وعدم إفشائها لأي جهة كا
قد ألزم فيها مستخدمي هذه تقريبا معظم هذه السلطات للسلطات الإدارية المستقلة فنجد أن المشرع 
، بالنسبة 204المكتوبةسلطة ضبط الصحافة نجد من بينها فالسلطات بواجب الحفاظ على السر المهني، 

مستخدمي كذلك سلطة  ،206أعوان لجنة ضبط الكهرباء والغازو  205كذلك لأعوان سلطة السمعي البصري 
بعدما سكت  207ضبط البريد والاتصالات الالكترونية هم معنينون بواجب الحفاظ على السر المهني

لقواعد العامة المطبقة الذي يحدد ا 03-2000المشرع عن التطرق إلى هذه النقط في ظل القانون رقم 
أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة الملغى، ضف إلى ذلك  على البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

، كذلك 209الحفاظ على السر المهني الذين يقع عليهم واجب ، أعوان وكالتين المحروقات208ومراقبتها
، فهذه التدابر المتخذة 210سابقا الطب البشري مستخدمي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في 

                                                             
203- AOUN Charbel, op. cit, p. 96.   

 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12رقم  قانون المن  47المادة  -204
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  66المادة  -205
 .عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  130المادة  -206
  .، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق04-18القانون رقم  من 16حسب أحكام المادة  -207
 .، مرجع سابقبورصة القيم المنقولةيتعلق ب 10-93المرسوم التشريع رقم من  39المادة  -208
 .، مرجع سابقالمحروقاتب ، يتعلق07-05رقم  قانون المن  12المادة  -209
البشري ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب 308-15تنفيذي رقم من المرسوم ال 4المادة  -210

 وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق.
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من طرف المشرع تجاه مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة من شأنها أن تعمل على تحقيق حيادهم 
أثناء تأدية عملهم، أما فيما يخص مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة الأخرى فإن المشرع لم ينص 

السر المهني والسلطات المعنية بذلك تتمثل في كل من مجلس على إلزامية الأعوان بواجب الحفاظ على 
الوكالتين المنجميتين، لجنة الإشراف على التأمينات وأخيرا اللجنة المصرفية، فأمام هذا يمكن  المنافسة،

وأن يؤثر ذلك على حياد القرارات التي للمهام المخولة لهم قانونا أن يؤثر على حيادهم أثناء ممارستهم 
عضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات، لذا فيجب أن يتم التعامل مع مستخدمي هذه الهيئات يتخذها أ 
 .   دور كبير أمام هذه السلطات به بالنسبة لأعضاء تشكيلاتها الجماعية، لأن هم كذلك لهم يعمل مثل ما
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 لفصل الثانيا

  أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يةحيادق الآليات المعتمد من قبل المشرع: لم تحق

على ابعاد أعضاء التشكيلات  تعمل المشرع الجزائري في إرساء قواعد من خلالها رغم مبادرة
الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة عن مختلف مراكز القوة التي يمكن ممارسة ضغوطات على أعضاء 

 )المبحث الأول(سواء تجاه السلطة التنفيذية  انبهذه التشكيلات، إلا أنها تعرف عدة نقائص ومن عدة جو 
يؤدي ذلك إلى عدم ممارسة هؤلاء الأعضاء المهام بدوره  )المبحث الثاني(أو الوسط الخاضع للضبط، 

  الموكلة إليهم قانونا بكل استقلالية وحيادية، فيجعل بذلك القرارات الصادرة عن هذه السلطات غير محايدة.     
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 المبحث الأول

 السلطات الإدارية المستقلة إلى جانب السلطة التنفيذية أعضاء ربط

على ابعاد أعضاء التشكيلات الجماعية لسلطاتها الإدارية المستقلة عن  تعمل مختلف التشريعات
الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبل السلطة التنفيذية عليهم وذلك لما ينجر عنه من كبح تحقيق 

عملية الضبط الاقتصادي والممارسة المحايدة لهذه العملية، لكن وعلى ما يبدو أن الأمر ليس كذلك  فعالية
فيما يتعلق بالتشريع الجزائري حيث نلحظ تواجد السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية المستقلة وذلك من 

 )المطلب الأول(السلطات خلال عدة عوامل وذلك بالتمركز العضوي داخل التشكيلات الجماعية لهذه 
      )المطلب الثاني(والتحكم في أعضاء هذه الأخيرة. 

 المطلب الأول

 التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلةداخل تمركز السلطة التنفيذية 

تتشكل السلطات الإدارية المستقلة من عدة شخصيات ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع، فتحتوي 
 وذلك فيما يخص نمثلين عن جمعيات حماية المستهلكيعلى مهنيين، رجال القانون وم في تشكيلاتها

ويقلل من  من شأنه أن يحقق الاختصاص والتعددية التنوع في صفة الأعضاء هذاف ،مجلس المنافسة
 تواجد ، حيث يلاحظلكن الواقع يبين عكس ذلك )الفرع الثاني(، تواجد أعضاء تابعة للسلطة التنفيذية

. السلطة التنفيذية يفي ممثل هنا ةثير الانتباه والمتمثلت السلطاتالبعض من هذه  تشكيلات أمامأعضاء 
  )الفرع الأول(

 الفرع الأول

 أعضاء أمام السلطات الإدارية المستقلة تابعة للسلطة التنفيذيةتعيين  

ممثلين عن السلطة التنفيذية  التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة بعض يتواجد أمام
مختلف القطاعات الخاضعة للضبط وذلك بامتلاكهم التي تخص مختلف الوزررات يمثلون وهم  )أولا(

بعض الصلاحيات، لكن نلمس تواجد أمام تشكيلات البعض الآخر من هذه السلطات ممثلين عن السلطة 
    )ثانيا( .التنفيذية وذلك بصفة فعلية وبصلاحيات واسعة
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 أولا: تواجد ممثلين عن السلطة التنفيذية

غير مرحب به  الإدارية المستقلة ضمن تشكيلة السلطات ممثلين عن السلطة التنفيذية إن تواجد 
، أي يجعل من استقلالية هذه الأخيرة نسبية ويكرس تبعيتها لسلطاتا هذه من تشويه لاستقلاليةيظهره  الم

 ويسهل إحتوائها من قبل هذه الأخيرة.للسلطة التنفيذية والسيطرة عليها 

مجلس و  اللجنة المصرفية من فيما يتعلق كل 211نجد في التشريع الجزائري هذه الوضعية 
في تشكيلته ممثل عن وزير التجارة وهو معين بصفة دائمة أمام هذا  هذا الأخير حيث يحتوي  ،المنافسة

فصلاحية تعيين هذا الممثل تقع على عاتق  المجلس وممثلا مستخلفا عنه في حالة غياب العضو الدائم،
، يمكن لممثل وزير التجارة أمام مجلس 212وزير التجارة دون تدخل أي هيئة أخرى حتى ولو بالإقتراح فقط

أن المشرع لم يوضح طبيعة الأشغال التي  هنا ، لكن ما يلاحظ213منافسة المشاركة في أعمال المجلسال
كون في ت نلذا فالمشاركة يمكن أ ،مبهما ترك لأمربل ا فيها، يمكن أن يسمح لهذا الأخير بالمشاركة

جميع أعمال مجلس المنافسة وبالحضور الدائم لهذا العنصر، حيث أن المشرع لم يحدد إن كان ممثل 
صلاحياته التنظيمية فقط أو ل مجلس المنافسة وزير التجارة يشارك مثلا عندما يتعلق الأمر بممارسة

ته العقابية، لأن الأمر هنا يختلف من وضعية لأخرى، زيادة على ذلك الصلاحي تهيشارك عند ممارس
حيث يبلغ ملف القضية إليه للإطلاع عليه  ،يشارك ممثل وزير التجارة في جلسات مجلس المنافسة

، زيادة 214والحصول على وثيقة منه، كما تعطى كذلك الكلمة له يوم عقد جلسات المجلس ليقدم ملاحظاته
فإن ممثل وزير التجارة يشارك في المداولات التي يعقدها المجلس لكن دون أن يكون له الحق على ذلك 

 في التصويت.

أكثر هذا الأخير نجد أن حيث  لممثل الحكومة في التشريع الجزائري، صلاحياتلقد أوكلت  
، حيث أن فرنسية إذا ما قارناها بنظيره الأمام السلطات الإدارية المستقل حضورا أو يلعب دورا أكبر

                                                             

الفرنسي نجد كذلك هذه الوضعية، حيث أن أمام العديد من السلطات الإدارية المستقلة في ما يخص هذا التشريع في التشريع  -211 
ونذكر على سبيل المثال كل من لجنة ضبط تتضمن داخل تشكيلاتها الجماعية ممثلين عن الحكومة والمتمثل في محافظ الحكومة 

 .الطاقة وسلطة ضبط الأسواق المالية
 .، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  26/3المادة  -212
  ه.من 26حسب أحكام المادة  مرجع نفسه، -213
النشرية الرسمية  ،لمجلس المنافسةلنظام الداخلي ، المحدد ل2013جويلية  24مؤرخ في  01القرار رقم  من 36و 31المواد  -214

 .concurrence.dz-www.conseil، 2013، سنة 03للمنافسة، رقم 
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، 215في هذا التشريع المستقلة لا يشاركون في المداولات التي تعقدها السلطات لإداريةممثلين الحكومة 
فهذه النقطة مهمة جدا عكس نظيره في التشريع الجزائري، حيث أن ممثل الحكومة زيادة على مشاركته 

ا الأخير، المداولات التي يعقدها هذفي جلسات مجلس المنافسة لتقديم ملاحظاته فإنه يشارك في 
السلطات الإدارية المستقلة  عمالالحكومة في التشريع الفرنسي يشارك فقط في أ  والملاحظ كذلك أن ممثل

ا تمارس هذه الأخيرة لصلاحياتها التنظيمية أو الصلاحيات غير التنازعية دون أن يكون له تواجد معند
لإدارية المستقلة لصلاحياتها العقابية، أما في التشريع الجزائري عندما يتعلق الأمر بممارسة السلطات ا

فيما يخص هذه النقطة الأمر غير واضح لأن المشرع لم يحدد طبيعة الأشغال التي يمكن لممثل الحكومة 
مما يفهم من خلال هذا أنه يمكن لممثل الحكومة  ،المشاركة فيها بل ترك الأمر مفتوحا لكل الاحتمالات

المشاركة في جميع أشغال المجلس سواء عند ممارسته لصلاحياته العقابية أو  س المنافسةأمام مجل
 بمناسبة ممارسته لصلاحيته التنظيمية مما يثير عدت تأويلات فيما يخص هذه النقطة.   

أمام تواجد ممثلين عن الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة يترجم تواجد سيطرة السلطة  
، فإن 216والحضور الدائم لها أمام هذه السلطات مما يحد من استقلاليتها تجاه السلطات العموميةالتنفيذية 

السلطات غير مرغوب فيه نظرا للتأثيرات التي يمكن أن يمارسها على هذا العنصر أمام هذه  تواجد
التي  عليهم الضغوطات وممارسة التشكيلات الجماعية لهذه السلطاتالأعضاء الآخرين الذين ينتمون إلى 

ة لهذه ئالمشرع في مختلف القوانين المنش فأين الاستقلالية المنشودة من طرف ،تحد من استقلاليتهم
 اتقلة؟ فأمام هذا نشهد تشويهالسلطات؟ وأين هو التكييف الذي كيفها عل أنها سلطات إدارية مس

ستقلالية المنشودة من طرف المشرع، بذلك فإن تواجد ممثلي الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة للا
 .   217يظهر تناقض كبير مع الاستقلالية المراد بها من طرف المشرع

                                                             
حضور الجلسات التي تعقدها إحدى السلطات  كذلك لممثلي الحكومة في التشريع الفرنسي نجدالتي منحت من بين الصلاحيات  -215

جتمع فيه التشكيلات تبطلب بأن يدون سؤال اليوم الذي  الحكومة م ممثليومة ملاحظاته، تقدكالإدارية المستقلة ليبدي ممثل الح
ليس له الحق في  ، لكنالجماعية للسلطات الإدارية المستقلة، طلب إجراء مداولة ثانية للتشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة

  .Cité par : GELARD Patrice, op. cit, p. 52 .أن يطلب مداولة ثانية فيما يخص ممارسة الصلاحية العقابية لهذه السلطات
216- BEN DJABALLAH Ghada, op. cit, p. 165.  
217- ISRAEL Didier, «L’indépendance de l’autorité de contrôle prudentielle», RFAP, n° 143, 2012, p. 
765.    
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حتى ولو بصفة شكلية يثير حياد  218إن تواجد ممثلي الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة 
لقرابتهم للسلطة التنفيذية، فبمشاركة ممثل وزير التجارة في المداولات التي يعقدها مجلس هذه الأخيرة نظرا 

الأحقية في التصويت يعتبر مساس باستقلالية هذه السلطات، ففي  دون إمتلاك المنافسة حتى ولو
سات التي التشريعات المقارنة من بينها التشريع الفرنسي فإن ممثلي الحكومة رغم أنهم يشاركون في الجل

ذه التنحية عند الشروع في مداولات ه متعقدها السلطات الإدارية المستقلة إلا أنهم يستوجب عليه
ت التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة تكون مبنية على اجتهادات راراالق السلطات، لأنه من المفروض

رادة أعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات نظرا ممارسة أعمالهم بكل استقلالية وأنهم  لأنه يستوجب وا 
لأنه  ،مستقلين عن تمثيل أي جهة دون الحاجة إلى أعضاء مثل ممثل الحكومة الذي يشك في تواجده

قد سبق للمحكمة  في المداولات يمثل جهة معينة ألا وهي السلطة التنفيذية، فحول مشاركة ممثلي الحكومة
مجرد الحضور في المداولات ولو بشكل  أن راعتبإ ا الصادرة عنهرارات الأوربية لحقوق الإنسان في أحد الق

بسيط لمحافظ الحكومة أمام مجلس الدولة مخالف لأحكام الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وبذلك فإنه 
 .        219يمس بمبدأ الحياد

ستقلة، بلة هناك من يستحسن تواجد ممثل الحكومة أمام السلطات الإدارية المافي الجهة المق 
، حيث 220يتيح الفرصة للدولة للحفاظ على مصالحها الأساسيةتواجده أمام هذه السلطات  بحيث يعتبرون 

أن حضور هذا العنصر يسهل التوفيق بين السلطة التنظيمية المخولة للسلطات الإدارية المستقلة والتي 
ذا عرفت السلطات الإدارية المستقلة عن د ممارستها لنشاطاتها أي أزمة في تتمتع بها السلطة التنفيذية، وا 

قطاع ما في الأخير مسؤولية الدولة هي التي تثار، لكن بحضور ممثل الحكومة من الطبيعي أن يتولى 
، يعتبر كذلك تواجد ممثل 221إعلام السلطات الإدرية المستقلة بهذه الوضعيات والأزمة التي عرفتها

بعض من شأنه أن يعتبر كالثقل المضاد ليساعد على الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة حسب ال

                                                             
عندما  (ARCEP)في التشريع الفرنسي أثيرة ضجة كبيرة حول مشروع قانون يخص سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية والبريد  -218

 هذه رئيسمن بينها من عدة جهات  المشروعهذا  رفض تمأراد المشرع الفرنسي إدراج محافظ الحكومة ضمن تشكيلة هذه السلطة، فقد 
 Vœux du présidant يمكن أن تنشأ نوع من التداخل بين الدولة الضابطة والدولة المتدخلة سلطة، حيث اعتبر أن هذه الوضعيةال

.www.arcep.frde l’ARCEP pour 2011,  
219- CEDH, Arrêt du 7 juin 2001, n° 39594/98, Affaire Kress c. France, 
file:///C:/Users/pc/Downloads/001-64069.pdf.     
220- GELARD Patrice, op. cit, p. 52.  
221- Ibid, p. 53. 
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بتقديم توصية  2006البرلمان الفرنسي سنة في هذا الصدد قد دفع بو ، 222تفعيل وتنظيم حركات الدولة
خاصة  دون استثناء، 223الإدارية المستقلة أمام جميع السلطات ممثل الحكومة يدعو فيها إلى تعميم تواجد
التي خول لها المشرع السلطة التنظيمية، فهنا البرلمان الفرنسي لم يوصي السلطات الإدارية المستقلة 

بإدراج ممثل الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة التي لها الصلاحيات العقابية نظرا حسب اعتقادنا 
للتشويش الذي يمكن أن يمارسه هذا العنصر على أعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات خاصة 

ن ك ان أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات تابع للقطاع العام أي المتعامل وا 
 االتاريخي فإن القرارات التي يمكن أن تصدر عن هذه السلطات يمكن أن تثير شكوك حول مدى حياده

 وعن استقلالية أعضاء هذه السلطات في اتخاذ القرارات دون تدخل عناصر خارجية.

مام جميع السلطات الدارية المستقلة التي خول لها المشرع أتعميم تواجد ممثل الحكومة  ا حولأم 
ممارسة السلطة التنظيمية لتحقيق المصلحة العامة، فحسب اعتقادنا هذه الحجة غير كافية لتبرير تواجد 

ظمة في هذه الأخيرة أن تصدر أنرغبة  عند هناك إمكانية ذا العنصر أمام هذه السلطات، لأنمثل ه
كالانحياز إلى جهة مصالح المتعاملين التاريخين،  ،مجال معين أن ترجح كفة فئة على حساب فئة أخرى 
فالهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة  تأنشأزيادة على ذلك فإن السلطات الإدارية المستقلة عندما 

وليس مصلحة فئة معينة فهي تمارس عملها بكل استقلالية عن مؤسسات الدولة، فالمصلحة التي تعمل 
لوغ إليها، فعندما أقدمت الدولة هذه السلطات على تحقيقها هي المصلحة التي تريد كذلك الإدارة العامة الب

ئات مستقلة يجب عليها العمل على أن تحقق الاستقلالية الفعلية لها سناد مهمة الضبط الاقتصادي لهيإ
أما عن إعادة التوازن بين نشاط ، من هذه الاستقلاليةنها أن تحد وليس أن تضع أمامها عراقيل من شأ

الدولة أو السلطة التنفيذية ونشاط السلطات الإدارية المستقلة يجعل منه الثقل المضاد أمام هذه الأخيرة، 
فهي تمارس أعمالها بكل ذكرناه لأمر لا يكون بإدراج ممثل الحكومة أمامها، لأن كما يسبق أن فا

استقلالية بإرادة المشرع، فإن أريد إعادة التوازن فيكون بمراجعة السلطات الممنوحة للسلطات الإدارية 
لتنفيذية أن تختار ترك المستقلة ليتم توضيح حدود كل جهة دون أن تتداخل فيما بينها، لذا على السلطة ا

 صلاحية الضبط الاقتصادي لهيئات مستقلة أو الأخذ هي زمام المبادرة وممارسة هذه العملية.

                                                             
222- DOSIERE René, VANNESTE Christian, « Les autorités administratives indépendantes », Rapport 
Assemblée Nationale Français, 2010, www.ladocumentationfrançaise.fr, p. 100.   
223- GELARD Patrice, op. cit, p. 53.  

http://www.ladocumentationfran%c3%a7aise.fr/
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إن تواجد ممثلي الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة ليس فقط على الشكل الذي يظهر به  
مة أمام السلطات الإدارية ، بل هناك حضور لممثلي الحكو أو اللجنة المصرفية أمام مجلس المنافسة

المستقلة ولكن هذه المرة بصفة متسترة ويتعلق الأمر بالأمناء العامين المنتدبين أمام هذه السلطات، فقد 
استعمل المشرع هذه الطريقة في إدخال ممثلي الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة في كل من سلطة 

تعزيز تواجد السلطة التنفيذية ل وذلكالالكترونية  تصالاتد والاسلطة ضبط البريو ضبط السمعي البصري 
 أمام السلطات الإدارية المستقلة.

نجد  منح كذلك المشرع الجزائري صلاحيات للأمناء العامين على مستوى السلطتين السابقتين، 
استقلالية من شأنها أن تقلل من فصلاحيات ال هذه إلى، وبالنظر السلطات هذ المشاركة في أعمال منها

وما يزيد من نية السلطة التنفيذية في تعزيز تواجدها أمام ، وفي اتخاذ قرارات صائبة ومحايدة هذه الهيئات
دون التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية  السلطات الإدارية المستقلة هي طريقة تعيين الأمناء العامين

لية للسلطات الإدارية المستقلة لا ترك صلاحية إذا لو أراد المشرع إعطاء استقلا ،تدخل أي جهة بالإقتراح
 تعيين الأمناء العامين لرئسي السلطتين السابقتين أو بمشاركة جميع أعضاء التشكيلات الجماعية.    

ية المستقلة دار عليه فمهما كانت الطريقة التي استعملها المشرع في إدراج ممثلين أمام السلطات الإ 
القطاع الذي تضبطه هذه السلطات أو عن طريق تعيين أمامها أمين عام وزارات سواء بممثل من أحد 

فهما عملة لوجه واحد، فكلاهما يهدف إلى تعزيز تواجد السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية المستقلة 
والسيطرة عليها خاصة تلك التي تضبط قطاعات حساسة كسلطة ضبط السمعي البصري، لأن هذا 

خلاله تنوير الرأي العام وذلك عن طريق الحقائق التي يمكن أن يصل إليها العاملين في القطاع يمكن من 
هذا المجال بالتطرق إلى سلبيات السلطة التنفيذية، فبتعزيز تواجد هذه السلطة أمام السلطات الإدارية 

ثلين عن المستقلة يضغط على هذا القطاع ويبقى دائما متحكم به من قبل الدولة، إن تواجد كذلك مم
الحكومة أمام السلطات الإدارية المستقلة يهدف إلى لعب دور المراقب وذلك لمراقبة آراء الأعضاء 

  .الآخرين

 السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية المستقلة  ممثليل الفعلي تواجدالثانيا: 

ممثلي السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية المستقلة يختلف  تواجد الحديث هذه المرة عنإن 
المشرع  ، لأنالسلطات هذه أمام لها ةعن مكان دائم بحثفي السلطة  فهذه ،عما تطرقنا إليه أعلاه
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الجزائري في هذه الحالة خرج عن المألوف وأتى بجديد المتمثل في تعيين أعضاء من السلطة التنفيذية 
ت الإدارية المستقلة، فهم المكلفون بممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها من طرف على رأس السلطا

المشرع فيعتبر هذا تشويه لصورة السلطات الإدارية المستقلة والمصداقية التي يمكن أن يبحث عنها من 
ت قبل المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط تجاه هذه الهيئات عند ممارستها للصلاحيا

المخولة لها من طرف المشرع والتخوف من القرارات التي يمكن أن تتخذها في حق هؤلاء المتعاملين أو 
 أي تدبير يمس القطاعات الخاضعة للضبط.     

الحكومة بدرجة أكبر يتعلق الأمر هنا بسلطة إدارية مستقلة حديثة عند الحديث عن تواجد ممثلي 
تتمثل في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب النشأة في التشريع الجزائري والتي 

حيث تتشكل هذه الوكالة من عدة هياكل منها مجلس الإدارة الذي يكلف بتسيير شؤون هذه  ،البشري 
قبل أمام أي ، فيظم مجلس الإدارة تشكيلة لم يألف بها ولم يتم العمل بها من وبسلطات واسعة السلطة

ومة كفي التشريع الجزائري عند نشأتها الأولى، حيث تظم أعضاء بصفة ممثلين للحلة سلطة إدارية مستق
 .224من مختلف الوزارات التي يصل عددها إلى إحدى عشرة وزارة

بالنظر إلى عناصر تشكيلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
أي أنهم كلهم من ينتمون إليه ذه التشكيلة والقطاع الذي وبالنظر كذلك إلى الصفة التي يحملها أعضاء ه

عية هؤلاء الأعضاء للسلطة التنفيذية، فأمام هذا الأمر الواقع يجر يبين مدى تب ،ي الإدارات العموميةمدير 
من قبل إدارة عمومية بالمفهوم التقليدي وليس عن  ضبطيأن قطاع الصيدلة في الجزائر القول  إلى بنا

ارية مستقلة كما كيفت في المرسوم التنفيذي المنشأ لها، فهي أشبه بكثير من الإدارة طريق سلطة إد
العمومية عن السلطات الإدارية المستقلة الأخرى سواء في التشريع الجزائري أو في مختلف التشريعات 

 المقارنة.  

رة يتكون من بالعودة إلى التشريعات المقارنة لم نجد سلطات إدارية مستقلة يسيرها مجلس إدا
فهذا الجيل الجديد من السلطات ، أعضاء معظمهم ينتمون إلى السلطة التنفيذية ويمثلون مختلف الوزارات

الإدارية المستقلة الذي يظهر فقط في التشريع الجزائري له خصوصيات عن باقي السلطات الإدارية 
فأمام هذه الوضعية نتساءل عن مدى استقلالية الوكالة الوطنية ، خرى المستقلة في التشريعات المقارنة الأ

                                                             
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15تنفيذي رقم من المرسوم ال 11أنظر المادة  -224

 سابق.وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع 
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حيث التركيبة البشرية التي للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري تجاه السلطة التنفيذية من 
؟ إذ أن استقلالية هذه السلطة في هذه الحالة غائبة اتجاه السلطة التنفيذية ونستطيع القول بأن هذه تضمها
رة حلت محل هذه الوكالة التي كلفت بهمة ضبط قطاع الصيدلانية بعدما رفعت الدولة اليد عن القيام الأخي

بهذه المهمة، فالنتيجة التي يمكن أن تنتج حيال غياب الاستقلالية هو إثارة حياد هذه الهيئة، لأنه حتى 
، وهذا ما لا يتحقق أمام يمكن اعتبار أن أي هيئة ما محايدة يجب في الوهلة الأولى أن تكون مستقلة

الوكالة التي تضبط قطاع الصيدلة، إذا فالقرارات التي يمكن أن تصدر عن هذه الأخيرة تكون ذا أبعاد 
لاقتصادية وتحقيق المصلحة احتياجات والامن أن تكون واقعية وتماشيا مع مقتضيات  سياسية أكثر

 .تقدم النشاط الاقتصادي العامة، فإن إدخال السياسة في مثل هذه المجلات لا يخدم

مستقلة على نحو  فإن كانت نية المشرع الجزائري تتجه في المستقبل إلى إنشاء سلطات إدارية
به الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري فلا جدوى من أن  تالشكل الذي أنشأ

ما أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى عملية ا على أنها سلطات إدارية مستقلة، لأن لا حاجة لها بهيكيف
، فتواجد ممثلي السلطة التنفيذية في تشكيلة هيئات مستقلة تكلف تابعين لها الضبط عن طريق ممثلين

بضبط قطاع اقتصادي معين بكل حيادية واستقلالية وأن هؤلاء الممثلين للحكومة لهم صلاحيات واسعة 
، لذا في هذه الحالة يتم الخلط بين الدولة 225نشاء هذه الهيئاتهذا يدفع بنا إلى الشك حول حاجة إ

الضابطة والدولة المتدخلة فأصبحت الدولة هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ويعني هذا العودة 
 عليه الدولة في السابق قبل أن تتجه هذه الأخيرة نحو تبني النظام الليبرالي.   تإلى ما كان

تواجد ممثلين عن السلطة التنفيذية أو من الإدارة العمومية أمام السلطات إن الإفراط في تكثيف 
 ، نجد من ينهاالخصوصيات التي تتمتع بها هذه السلطات محو المستقلة يمكن أن يؤدي هذا إلىالإدارية 

التنفيذية، على أنها يد متقدمة للسلطة تها جد مثل هؤلاء الممثلين في تشكيلاويظهرها أمام توا ،ستقلاليةالإ
 لهذه ن المفروض حاليا هو اختصاص حصري تتدخل في عملية الضبط الاقتصادي الذي م الأنه

بعد أن تحول دور الدولة، زيادة على ذلك فإن شرعية هذه السلطات تتأثر تجاه المعنيين بالعمل  تلسلطاا
الذي يعود لهذه السلطات الذي تؤديه هذه الأخيرة ويرهن في المستقبل وظيفة الضبط الاقتصادي الموكلة 

للدولة بالمفهوم التقليدي، فتواجد كذلك ممثلين عن السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية  راكتحلا

                                                             
225- TARCOUNA Lotfi, op. cit, p. 219.   
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بأن تنتزع هبتها وتتحول بذلك إلى هيئات عادية لا دور لها في  226المستقلة يشوه صورتها نحو الرأي العام
 .المجال الاقتصادي

ذي ظهرت به السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري نشهد أمام هذا الشكل الجديد ال
من السلطات الإدارية المستقلة بعدما كانت هي المكلفة فعليا بعملية الضبط الاقتصادي،  جديدنوع لظهور 

بتدخل الدولة والمشاركة في هذه العملية بطريقة جديدة  يتمثل لكن اليوم هذه العملية عرفت شكل جديد
وذلك بتكييفها على أنها  "مهجنة"السلطات التي عرفت بعض التعديلات فأصبحت هذه الأخيرة  هذه داخل

في المقابل تركيبتها البشرية تنتمي إلى السلطة التنفيذية، عليه فإن الاستقلالية  ، لكنسلطات إدارية مستقلة
بر بمثابة جيل جديد من تيعهنا انتزعت لهذه السلطات وأصبحت تحمل هذا الإسم بصفة شكلية فقط، فهذا 

السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري تحمل خصوصيات عن باقي السلطات الإدارية المستقلة 
نرى تكييفها على أنها سلطات إدارية مستقلة أصبح لا يتماشى مع ف لذا المعروفة في التشريعات المقارنة،
دارة عمومية لأنها منفصلة عن الإدارة الكلاسيكية وهي فهي ليست إ ،هذا التوجه الجديد الذي تظهر به

 ليست مستقلة لأنها تحتوي على عناصر من السلطة التنفيذية.

هذه  تطريقة نشأفي التشريع الجزائري إلى  سبب تشويه صورة السلطات الإدارية المستقلةيعود 
لتشكيلة التي يجب أن تتكون عليها، الأخيرة أو الطريقة التي يتم من خلاها تحديد مهامها وصلاحياتها أو ا

عن الهيئة المكلفة بذلك  ورهصدب وذلك ئهاها بموجب القانون الذي أقر بإنشافمن المفروض أن يتم تحديد
 تنها أنشأوالمتمثلة في السلطة التشريعية حتى تتسم السلطات الإدارية المستقلة بنوع من الشرعية، لأ

عليه فإن  وليس عن طريق مرسوم تنفيذي، بموجب هيئة مكلفة دستوريا بالقيام بهذا النوع من الصلاحيات،
 كفللذا فمن المفروض أن يت، يقلل من شرعيتها بهذه الكيفية تركيبة هذه السلطةتكليف تحديد مهام و 

يد هذه التركيبة في يد القانون الذي نص على إنشاء هذه السلطة بتحديد تركيبتها البشرية، فحصر تحد
هيئة واحدة يجعل هذه الأخيرة تحدد تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة بصفة عامة حسب ما يخدم 

 في السيطرة على هذا النوع من السلطات. امصالحها وسياستها ورغبته

الة أمام تعيين ممثلين عن مختلف الوزارات ومدير عام يمثلون السلطة التنفيذية في تشكيلة الوك
فإن السلطة التنفيذية تتحكم مباشرة وتسيطر  ،دلانية المستعملة في الطب البشري الوطنية للمواد الصي

بطريقة صريحة على هذه الوكالة وتمارس عليها ضغوطات، ولو أن سلطة الصيدلة تخلو تشكيلتها من 
                                                             

226- TARCOUNA Lotfi, op. cit, p. 220.   
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اللازمة لتمارس ضغط مباشر هذه العناصر غير المرغوب فيها فإن السلطة التنفيذية لا تملك الوسائل 
، والحديث هنا عن الضغوطات جاء فقط عندما يتعلق الأمر 227على السلطات الإدارية المستقلة ككل

بل أكثر  هنا بسلطة إدارية كيفت على أنها مستقلة، لكن في الواقع ليس عبارة ضغط التي يمكن استعمالها
ت هم المكلفين بتسيير شؤون هذه السلطة واتخاذ فإن ممثلي مختلف الوزاراتطرقنا إليه من ذلك لأن كما 

لة القرارات اللازمة لضبط قطاع الصيدلة، لذا فالأصح أن نقول أن السلطة التنفيذية إستولت على الوكا
 غل داخلها والحلول محلها.و الصيدلانية بطريقة سلسة والت

رى حلول السلطة التنفيذية بعدما أن بينا كيفية سيطرة وكيفية ممارسة السلطة التنفيذية أو بالأح
محل السلطات الإدارية المستقلة عن طريق تعيين ممثلين عنها أما هذه السلطات فإن هذه المرة السلطات 
الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري عرفت تشويه بصورة أكبر مما بيناه سابقا، إذ نجد سلطات إدارية 

وليس هذه المرة عن طريق ممثلين عنهم، لذا  228زراء بعينهممستقلة تحتوي في تشكيلاتها الجماعية على و 
فإن اليوم لا يمكن الحديث عن سلطات إدارية مستقلة في التشريع الجزائري أمام هذه الوضعية الجديدة 

وزراء من السلطة التنفيذية يتعلق الأمر هنا بالهيئة  على لسلطة التي تحتوي تشكيلتها، فاالتي طرأت عليها
، حيث تحتوي هذه سابقا ومكافحتهما والاتصالقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الوطنية للو 

الصلاحيات  جميع شراف على ممارسةالانها اللجنة المديرة التي تتولى السلطة على عدة هياكل من بي
 اسةخاصة وأن رئطة التنفيذية عليها فما يلاحظ على هذه التشكيلة هو سيطرة السل ،لهيئةالمخولة لهذه ا
التي كيفت على هذه السلطة تولها الوزير المكلف بالعدل، فأمام تواجد هذه العناصر أمام ياللجنة المديرة 

 أنها مستقلة فمن غير المنطق تحقيق استقلاليتها وحياد القرارات التي تتوصل إليها هذه اللجنة.

الجزائري فقط إذ لم يسبق أن  فالحالات التي نحن بصدد دراستها هي تجربة يعرفها التشريع
حيث أن تشكيلة السلطات الإدارية  ،لاحظنا هذه التجربة في التشريعات المقارنة خاصة الأوربية منها

المستقلة عند هذه التشريعات تخلو من الوزراء بعينهم، فالمشرع الجزائري هنا بدل أن يخطوا خطوات إلى 
يستفيد من التجارب السابقة أو  أن ، فكان من المفروضالأمام فهو ذهب عكس ذلك بالرجوع إلى الوراء

                                                             
227- DIARRA Abdoulay, op. cit, p.18.  

العناصر التي تتشكل منها اللجنة المديرة تتمثل في كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام  -228
ة على ذلك فإن اللجنة المديرة تظم في تشكيلتها ممثلين عن السلطة التنفيذية ويتعلق الأمر في كل من ممثل عن رئاسة والاتصال، زياد

، 261-15من المرسوم الرئاسي رقم  70حسب المادة  الجمهورية الذي يعتبر هرم السلطة التنفيذية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
 مرجع سابق.يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، 
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تجارب التشريعات المقارنة في هذا المجال حول استقلالية السلطات الإدارية المستقلة وتصحيح الأخطاء 
التي ارتكبها حول هذه المسألة، فها هو يكرر نفس الأخطاء وبصفة أكبر هذه المرة بأن انتزع الاستقلالية 

لذا فعلى الدولة أن تختار نهج واحد لتسير  ،من أن يعمل على تحقيقها وتقويتهاسلطات بدل الفعلية لهذه ال
غياب الحدود بين السلطات الإدارية المستقلة والسلطة التنفيذية ويجعل  إلى عليه دون الخلط الذي يؤدي

 .عملية الضبط أكثر تعقيدا وغموضا

 الفرع الثاني

تجاه  الضبط الاقتصادي واستقلالية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عملية بين فعالية :الإختصاص
 السلطة التنفيذية

كفاءة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة وامتلاكهم مؤهلات وخبرات وتجارب في و إن إختصاص 
 عن مختلف لينمستق ميجعلهرساء التعددية في تشكيلاتها الجماعية وا   لضبطالقطاعات المعنية با

، شرط تكريس المشرع تواجد مثل هذه )أولا(عليهم طات التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذيةالضغو 
ت المشرع على ذلك فإن المجال يفتح لتسييس هذه التشكيلات. و سك في حالةالفئة أمام هذه السلطات، و 

    )ثانيا(

 أولا: تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة بين الإختصاص والتعددية

ذلك إلا بوضع  لا يكون من أجلها  تالأهداف التي أنشأ السلطات الإدارية المستقلة تحققل 
الذي هو عمل  فعالية الضبط الاقتصادي الأشخاص المناسبة أمام تشكيلاتها الجماعية للقيام على تحقيق

 ،يقينمعقد نظرا لتقنية القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، فالأعضاء المناسبين هم المهنيين الحق
تعمل على جلب اندماج وقبول أكبر من قبل  فإن كثرت هذه الفئة أمام السلطات الإدارية المستقلة

تحقيق  التي توضع من قبل هذه السلطات وتعمل كذلك على 229المتعاملين الاقتصاديين لمصداقية القواعد
عن  اوذلك بممارسة المهام الموكلة إليهم بكل حرية وتفكير مستقل بعيد ،استقلاليتها واستقلالية الأعضاء

أن تأتي من الخارج والنتيجة التي يمكن التوصل إليها من خلال كل هذا هو  كل الإملاءات التي يمكن
التوصل إلى اصدار قرارات واقعية، سليمة ومعقولة وبالإستناد إلى حجج منطقية بالتالي تكون أكثر 

                                                             
منقور قويدر، السلطات الإدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين: دراسة  -229

 .17، ص. 2015درجة دكتوراه في القانون، جامعة محمد بن احمد، وهران، مقارنة، أطروحة لنيل 
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غياب هذه التشكيلة فإن حلول جهات أخرى لاتخاذ القرارات وارد خاصة السلطة التنفيذية  مماحيادية، أ
بالتالي تغيب الاستقلالية التي كيفت عليها هذه السلطات  ،لتبسط نفوذها على جميع المجالات في الدولة

 الإدارية المستقلة.من أجلها السلطات  تبين المبادئ الأساسية التي أنشأ ويتغيب الحياد الذي يعتبر من

ة للسلطات الإدارية المستقلة ئى النص في القوانين المنشالتشريعات إل مختلف تكمن أهمية لجوء 
، حيث 230لتقييد السلطة التنفيذية في التعيين ذلك على أن تكون تشكيلاتها الجماعية متكونة من المهنيين

أمام السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء لا  ات سوف يفتح المجالئإذا لم يتم تحديد صفة أعضاء هذه الهي
علاقة لهم بالقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط ويؤدي إلى تعيين شخصيات قد تنتمي إلى السلطة 

، فإذا احتوائهم اعليهم ويسهل عليه اه الأخيرة مناسبين لفرض إملاءاتهالتنفيذية أو أعضاء الذين تراهم هذ
من أجله  تيؤدي إلى فقدان الغرض الذي أنشأ لطات الإدارية المستقلةفتح المجال لتسييس تشكيلة الس

ة السياسية، هذا فتصبح هذه الهيئات تحقق مصلحة جهة واحدة وهي مصلحة السلطة التنفيذية والطبق
كون الأعضاء المعينين أمام السلطات الإدارية المستقلة من المهنيين يترجم مدى جدية يالاشتراط في أن 

هذه السلطات، هذه الاستقلالية التي تجعل من القرارات التي تصدر عنها أكثر موضوعية  231واستقلالية
وواقعية وتعتمد على وقائع صحيحة ومنطقية، كون الزيادة أو إنقاص من صحة المعلومات أو أن لا 
 تحتوي على أخطاء جسيمة يكسب ثقة هذه الهيئات من طرف المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع

 للضبط وأن تكون القرارات الصادرة عنها أكثرا حيادا.   

ن أمام السلطات الإدارية نيترافية واستقلالية الأعضاء المعيهناك علاقة مباشرة بين الإحفعليه  
المستقلة، فإن صفة الاحترافية التي يحملونها وقدراتهم العلمية والتقنية التي يكتسبونها وكذلك التجربة 

ن الضغوطات التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية والتأثيرات التي يمكن أن تأتي من تجعلهم بعدين ع
 .232قبلها على هؤلاء الأعضاء

كمن كذلك أهمية تعيين أعضاء يحملون صفة المهنيين أمام السلطات الإدارية المستقلة في قدرة ت 
في القطاعات الخاضعة للضبط على نقد هؤلاء عن طريق مكتسباتهم العلمية وحكم التجربة التي يمتلكونها 

التي يمكن أن ترد نحو السلطات الإدارية المستقلة وقدرتهم على فرز الصحيحة  233وتمييز كل المعلومات

                                                             
230- AOUN Charbel, op. cit, p. 21.  
231- Ibid, p. 22.  
232 - DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles.., op. cit,  p. 290.  
233- Ibid. 
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ليط وجهة تي يمكن أن تكون خاطئة أو تعتبر مناورة من قبل أحد الهيئات السياسية لتغلمنها دون الأخذ با
معان،  وعدم تقبل كلنظر أعضاء هذه السلطات  المعلومات التي ترد إليهم حتى يتفحصونها بدقة وا 

فالحرص على إيجاد المعلومات الصحيحة والدقيقة يجعل من تدخلات السلطات الإدارية المستقلة أكثر 
فعالية، فإن غابة الاحترافية تجعل السلطات الإدارية المستقلة تابعة إلى الهيئات السياسية من حيث 

 وفتح المجال لهذه الأخيرة ببسط نفوذها أكثر على هذه السلطات.    الوصول إلى المعلومة 

التخصص العلمي والتقني الذي يجب أن يتحلى به أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يعبر عن 
 هممن خلال صفة الأعضاء باعتبار أن نشأتها جاءت ، حيث أن 234تهاوعية هذه السلطات وسلطمشر 

صدار القرارات التي من خلالها  هالطات فهم من يقع عليهم تسيير المحركين الأساسيين لهذه الس ضبط توا 
الاقتصادية، فإن تم إختيار هؤلاء الأعضاء من بين الشخصيات المناسبة فإن التحكم في هذه  اتالقطاع

الهيئات يكون من قبلهم، لأن لهم من المعارف والقدرات العلمية التي تؤهلهم بأن يمارسوا مهامهم دون 
وء إلى هيئات أخرى لمعرفة كيفية ضبط القطاعات المعنية بهذه العملية، فهم بذلك يفكرون بكل حرية اللج

واستقلالية حسب معارفهم المكتسبة مما يزيد من هبة هذه السلطات وسلطتها من ذلك يبعث مصداقيتها 
فإنها تفقد  لدى الآخرين، أما إذا كانت هذه الشخصيات المعينة على رأس هذه السلطات غير كفئة

 استقلاليتها ومصداقيتها وتفقد سلطتها وتحل محلها هيئات أخرى.

لتشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة يترجم نوع من ما اأصين صختالمإن تواجد فئة  
ها ا، ذلك لأن القرارات التي تصدر عنها عندما يتلق235الديمقراطية عند قيام هذه الهيئات بمهامها الضبطية

أعضاء  قبل أن هذه الأخيرة صادرة من لمون يين في الوسط الخاضع للضبط يعالمتعاملين الاقتصاد
صلون إليها ليست اعتمادا على معلومات جاءت من تو أي أن القرارات التي ي ،مستقلين من حيث التفكير

قرارات من طرف  هيئات أخرى وأنهم لا ينتمون لأي جهة خاصة السلطة التنفيذية، فالاستقلالية في إتخاذ
 وتظهر ثقتها تجاه الآخرين.   لها مصداقيةالهيئات التأثير يعطي إلى هذه السلطات دون الرجوع 

إن الأعضاء الذين يشكلون السلطات الإدارية المستقلة هم معينين ولم يتم اختيارهم عن طريق  
تعويضه عن طريق تعيين  السلطات فيمكن هذه الاقتراع، فأمام غياب إجراء الاقتراع لاختيار أعضاء

                                                             
234- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan... », op. cit, p. 69.    
235- WAHBI Nacer, L’autorité de régulation des marchés financiers, étude comparatives France-
Moyen-Orient, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris, 2015, p. 257.  
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لأن عملية ، 236من مشروعيتها للزيادةلمهنيين على رأس هذه الأخيرة أعضاء من ذوي الخبرة وفئة ا
أما أمام السلطات الإدارية المستقلة فإن  ،الاقتراع تتم من طرف الشعب مثلا عند اختيار رئيس الجمهورية

لتكون كذلك قراراتها مشروعة وصادرة عن  تخصصينمشروعية الأعضاء تتم عن طريق تعيين فئة الم
 ناه سابقا وتكون القرارات المتوصل إليها أكثر حيادا.يفكرة مستقلة كما ب

نظرا لأهمية تواجد شخصيات تمتلك الخبرات التقنية والتجربة الكافية لقيادة السلطات الإدارية  
ط فإن المكتب البرلماني الفرنسي المستقلة لتفعيل تدخلاتها والضبط المحكم للقطاعات الخاضعة للضب

لسلطات أمر لا يمكن ا لهذه الفئة أمام التشكيلات الجماعية عتبر أن تواجد هذهإ ييم التشريعات لتق
على تعيين شخصيات مؤهلة أمام التشكيلات الجماعية لهذه السلطات، فيجب  حث الاستغناء عنه، لذا فقد

، في هذا 237القطاع الذي تضبطه كل سلطة على حدىعلاقة مباشرة مع ذو أن تكون هذه المؤهلات 
لسلطات ل الجماعية تشكيلاتال على أن تتضمن الصدد أوصت كذلك لجنة تقييم ومراقبة السياسات العامة

الإدارية المستقلة من شخصيات مؤهلة وهذا للموازنة بين مختلف وجهات النظر للفئات الأخرى المشكلة 
  .   238للسلطات الإدارية المستقلة

أمام السلطات الإدارية  تخصصينبالعودة إلى التشريع الجزائري فإنه حول مسألة تواجد الم 
ض منها فقط نص في القوانين المستقلة فنجد أنه لم يولي اهتماما كبيرا فيما يخص هذه النقطة، فنجد البع

ويتعلق الأمر في كل من  ،هذه الفئةة لهذه السلطات على أن تحتوي تشكيلاتها الجماعية على ئالمنش
أعضاء سلطة ضبط الصحافة  سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، أعضاء مجلس المنافسة،

دير مالمكتوبة، سلطة ضبط السمعي البصري، مجلس النقد والقرض وأخيرا أعضاء اللجنة المصرفية وال
ة في الطب البشري، لكن الملاحظ حول هذه العام المعين أمام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعمل

أن المشرع الجزائري في  تخصصينالسلطات التي قلنا على أنها تحتوي تشكيلاتها الجماعية على فئة الم
البعض منها الإحترافية لم يشترطها على جميع أعضاء هذه السلطات ونذكر في هذا الصدد سلطة ضبط 

أعضاء من بين الأربعة عشرة عضوا الإحترفية، أما بقية الصحافة المكتوبة، حيث اشترط فقط لسبعة 
الأعضاء الآخرين فإن المشرع لم يشترط أي صفة التي يمكن أن يحملها هؤلاء فسكت بذلك على تحديد 

                                                             
236- LAGET ANNAMAYER Aurror, op. cit, p. 324.   
237- GELARD Patrice, op. cit, p. 111.  
238- DOSIERE René, VANNEST Christina, op. cit, p. 98.   
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المصرفية فإن المشرع يشترط الإحترافية في ثلاثة أعضاء فقط من  اللجنة فيما يخصهويتهم، كذلك 
 ة دون الأعضاء المتبقيين الذين لم يشترط أي اختصاص لهم.التشكيلة الجماعية لهذه السلط

أما الباقي الآخر من السلطات الإدارية المستقلة دائما في التشريع الجزائري فإن المشرع لم يشترط  
ضبط  لجنة ، ونذكر منهاأي كفاءة أو أي مهنة أو إحترافية لأعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات

تعين فئة  الجهة المخولة لها قانونا تعيين أعضاء هذه الأخيرة تراعيفمن المفروض  ،الكهرباء والغاز
فإن بنيت تشكيلة هذه السلطة على  ،ذلك رغم عدم وجود نص صريح يجبرها علىالمهنيين في تشكيلتها 

  .عنها ب الحيادية عن القرارات التي تصدرغيتت أن حسب أهواء السلطة التنفيذية فيمكن

 حساسةالمهام ال رغم والغاز ة أمام لجنة ضبط الكهرباءئالغرفة التحكيمية المنش فيما يخص 
يولي لها أي  لم رغم ذلك هأن الممنوحة لها من طرف المشرع والمتمثلة في الاختصاص التحكيمي، إلا

أو المحترفين في المجال الذي  تخصصينتقار هذه الغرفة على فئة المإهتمام في عدة نقاط من بينها اف
ة أمام هذه اللجنة تخلو من ئإن تشكيلة الغرفة التحكيمة المنشتتولى هذه اللجنة ضبطه، لذا ف

، حيث أنها تتكون من ثلاثة أعضاء وقاضيين ولم يشترط المشرع أي إختصاص أو مهنة تخصصينالم
الأعضاء لإختيارهم كأعضاء أمام هذه الغرفة، بل اكتفى المشرع بتقديم نص عام حيث اشترط في هؤلاء 

، لكن هذا غير كاف بل يجب أن تحتوي هذه الغرفة على 239أن تكون لهم كفاءة في مجال المنافسة
ة هذا لا في هذا القطاع، لأن معرفة فقط مجال المنافستخصصين مختصين في قطاع الطاقة مثلا أو م

القرارات التي س سلبا على بالتالي ينعك ،على فهم الأمور التقنية حول هذا القطاع ئهايساعد أعضا
، حيث تكون غير متوازنة ويمكن أن يتغيب عنها الحياد. رغم أهمية تواجد فئة القانونيين أمام هذه تصدرها
تواجد فئة المهنيين والمختصين، لكن مقارنة هذه الغرفة مع مثيلتها في  الحاجة تكمن في إلا أن ،الغرف

نلاحظ  ،تقسيم داخل السلطات الإدارية المستقلةالتشريعات المقارنة التي إعتمدت على هذا النوع من ال
تواجد اختلاف كبير من حيث نوعية التركيبة البشرية، فبالنسبة للمجلس العقابي المنشأ أمام سلطة 
الأسواق المالية الفرنسية فإن ستة من أعضائه من بين الإثنى عشرة عضو الذين يشكلون هذه الغرفة 

ائتهم في المجال المالي وممارستهم لهذه المهنتين، فعندما نلاحظ ينتمون إلى فئة المهنيين وذلك لكف
تشكيلة المجلس العقابي لهذه السلطة نجد أن نصف أعضائها ينتمون إلى فئة المهنيين لذا نجد أن المشرع 

كلة لهذا المجلس وفهمه لتقنية القطاعات الخاضعة و الفرنسي أخذ بعين الإعتبار حساسية المهام الم
                                                             

 توزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  134حسب أحكام المادة  -239
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لوصول إلى حلول اسهل عمل المجلس العقابي ومقدرته تيار هذا النوع من الأعضاء جاء ليللضبط، فإخ
متوازنة تخدم القطاع المعني بالضبط والحفاظ على حياديته، عكس المشرع الجزائري الذي تراخى فيما 

من  اتخلو تشكيلته تيام لجنة ضبط الكهرباء والغاز الة أمئقطة أمام الغرفة التحكيمية المنشيتعلق هذه الن
 كن أن تصدر عن هذه الغرفة.مفينعكس هذا سلبا على نوعية القرارات التي ي تخصصينأي عضو من الم

بنسبة تتواجد  تخصصينأن فئة الم ،تشكيلات السلطات الإدارية المستقلةحول عليه وما يلاحظ 
ة في التشريع ئنة خاصة تلك المنشتشريعات المقار أمام هذه السلطات إذا ما قرناها بمثيلاتها في الضئيلة 
ويمكن الإستثناء من هذه الملاحظة البعض القليل منها فقط ويتعلق الأمر في كل من مجلس  ،الفرنسي

، كذلك 240المنافسة حيث أن عشرة أعضاء من أصل إثنى عشرة عضو ينتمون جميعهم إلى فئة الخبراء
يكون إختيار أعضاء تشكيلتها الجماعية أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري فإن المشرع نص على أن 

، بالنسبة كذلك لأعضاء لجنة تنظيم عمليات 241على حساب كفائتهم وخبرتهم في النشاط السمعي البصري 
البورصة ومراقبتها فإن حسب القانون المنشأ لها فإن جميع الأعضاء يتم إختيارهم من ضمن الشخصيات 

، فهذه النقطة تحسب للمشرع الجزائري، لكن يجب 242رصيالتي تملك قدرات في المجالين المالي والبو 
 تعميم هذه التجربة على جميع التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة.

حتى  ية للسلطات الإدارية المستقلة أوأمام التشكيلات الجماع تخصصينعليه فأمام غياب فئة الم 
م إدراج هذه الفئة رغم المشرع الجزائري في عد من قبل تعمد امها يعتبر بمثابةأم هاإدراج عدد محدود من

مثل التشريع الفرنسي الذي أدرج أمام جميع  رى من التشريعات الأخ ة لهذه السلطاتالمنشئ القوانيناقتباس 
يتماشى مع نظام  ماإلا أن المشرع الجزائري يأخذ  مثل هذه الفئة، تواجد السلطات الإدارية المستقلة عنده

التحكم أكثر بها جل فتح المجال للسلطة التنفيذية الأخير يشوه صورة هذه السلطات وذلك من أوفي  الحكم
ختيار الشخصي أن تواجد هذه الفئة أمام السلطات الإدارية  ، وذلك رغمات التي تظهر ولائها لهذه السلطةوا 

أن يبعد هذه من شأنه  كذلك المستقلة يشكل ضمانة كبيرة في استقلالية هذه الأخيرة، الإختصاص
 المهنيين ذلك فإن فئة، ك243السلطات عن جميع التأثيرات التي يمكن أن تأتي من قبل السلطة السياسية

                                                             
 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  24أحكام المادة  حسب -240
 . ، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  59حسب أحكام المادة  -241
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93المرسوم التشريعي رقم من  22حسب أحكام المادة  -242

243- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Edition Belkeise, Alger,  2013, p. 180.   
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وذلك من  244والمختصين تفيد كثيرا السلطات الإدارية المستقلة وكذلك تفيد القطاعات الخاضعة للضبط
   يفتح المجال لتسييس تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة.   ، وفي حالة غيابهاأجل ضبطها بصفة محكمة

 لسلطات الإدارية المستقلةل الجماعية تشكيلاتالتسييس  يؤدي إلى غياب تحديد صفة الأعضاء ثانيا:

 ،السلطات الإدارية المستقلة إن عدم تحديد المشرع الجزائري للصفة التي يجب أن يحملها أعضاء 
من شأنه أن يفتح المجال للجهة المكلفة قانونا بالتعيين بأن تبسط نفوذها على التشكيلات الجماعية لهذه 

بعين  الأخذ السلطات وأن يتم اختيار الأعضاء حسب رغبتها وبذلك تعمل على تحقيق ميولاتها دون 
ص ينتمون إلى عالم ، عليه فتعيين أشخاهذه السلطات من أجله تالاعتبار الغرض الأساسي الذي أنشأ

السياسة أمر وارد لذا فإن استقلالية وحياد هذه السلطات سوف يتم تغييبهما، في هذه الحالة تحل 
ويرجع هذا إلى حكم عدم قدرتها العلمية  املى عليهشخصيات يسهل إحتوائها ولا تنفذ إلا القرارات التي ت

 .تنفيذيةو تعلقها بالسلطة الأو حجم تباعيتها أ

ية المستقلة في ظل غياب نص فالسلطة المخولة لها قانونا تعيين أعضاء السلطات الإدار إذا  
يسمح لها بتعيين أعضاء يسيرون هذه السلطات على حساب  ،تعيين أعضاء من فئات معينةلصريح 

وهذا  ،ن الهيئات التابعة للسلطة التنفيذيةو إنتماءاتهم السياسية أو جهة معينة أو لعلاقات عائلية أو يخدم
كله لجعل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة كأدوات في يد السلطة التنفيذية يتم توجيههم على حساب 
مشيئتها، لذا على المشرع الجزائري تغيير فلسفته هذه المبنية على تهيئة المناخ الملائم لإحتواء السلطات 

قبل المجهول الذي يمكن أن تعرفه المست ذلك الإدارية المستقلة من قبل السلطة التنفيذية، ضف إلى
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط ومستقبل المتعاملين الاقتصاديين والمساس بقدراتهم التنافسية 
للمتعاملين الآخرين سواء التابعين للقطاع العام أو القطاع الخاص الذين يستفدون من امتيازات الحكومة 

  .245كون أعضاء أمام السلطات الإدارية المستقلةتتعمد تعيين أعضاء غير مؤهلة لأن وذلك ب

، ففي قطاع الإعلام مثلا ويتعلق الأمر بسلطة ضبط نشهد مثل هذه الحالات في الحياة العملية  
ها شخصية كانت محل عدة انتقادات فبمجرد إنشاء هذه الأخيرة فقد تم تعيين على رأس ،السمعي البصري 

رف الفقهاء أو من طرف محترفي قطاع الإعلام، حيث كان ونقشات وكثر الحديث عنها سواء من ط

                                                             
244- LASSER CAPDEVILLE Jérôme, «L’indépendance des autorités de régulation financiers a l’égard 

des opérateurs régulés», RFAP, n° 143, 2012, p. 668.   
245- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, pp, 180-181. 
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أي هذا العضو  ،العضو المعين بصفته رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري ينتمي إلى حزب سياسي
ينحدر من الطبقة السياسية، زيادة على ذلك فإن الحزب الذي ينتمي إليه هذا العضو يعتبر من قبل 

يديولوجية الحزب الحاكم، وأكثر من ذلك حتى أحزاب الموالاة أي من الأحزاب التي  تساند وتروج لبرامج وا 
 لم يتم  المعني نبين مدى رغبة السلطة التنفيذية السيطرة على السلطات الإدارية المستقلة هو أن العضو

أي دون أن يصدر مرسوم رئاسي يثبت تعيين هذا العضو أو يقر بذلك، والهدف من  ،بصفة رسميةتعيينه 
المجحفة لمتعاملي قطاع السمعي البصري والتحكم فيه حتى هذا هو اسقاط التعليمات والشروط كل 

خفاء حقيقة الواقع الجزائري، لأن هذا المجال هو الذي ي ستطيع أن يغير أفكار تطمس حرية التعبير وا 
لة في السلطة فإن الجهة المكلفة بالتعيين والمتمث ، عليهشرح المسائل الحساسة في الدولةالمواطنين و 

  قد تجاهلت عدة نقاط فيما يخص هذا التعيين. هنا التنفيذية

تجاهلها هو التعيين دون أن يصدر عن السلطة المخولة لها قانونا القيام  تم فالنقطة الأولى التي 
 لذا فالسلطة التنفيذية في هذه الحالة ضربت عرض الحائط ،بهذه العملية مرسوما رئاسيا يقر بهذا التعيين
، فإقدام السلطة التنفيذية على هذا الفعل حتى يتم تعيين 246القانون المنظم لسلطة ضبط السمعي البصري 

الشخص الذي يخدم مصالحها بدل أن تعمل على تحقيق المصلحة العامة، لذا نتساءل عن شرعية هذا 
صادرة عن سلطة العضو والقرارات التي يمكن أن تصدر عنه؟ إذ من المنطقي أن تكون تلك القرارات ال

السمعي البصري باطلة ولا تنتج آثار تجاه الآخرين، والجدير بالذكر فإنه رغم تواجد هذا العضو على رأس 
مارس من قبل السلطة ت تكان ضبط هذا القطاع إلا أن عملية ،هذه السلطة رغم عدم مشروعية تعيينه

المعين مجرد وسيلة في يد السلطة  التنفيذية والمتمثلة في وزارة الإتصال، مما يدل على أن العضو
ني كان دائما أثناء خرجاته الإعلامية يصرح ععلى حساب سياستها وأن العضو الم التنفيذية تتحكم فيه

 بتأييده للقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية التي تخص مجال السمعي البصري.

يين أمام سلطة ضبط السمعي البصري فالنقطة الثانية التي تجاوزتها كذلك السلطة المكلفة بالتع 
، حيث أن حسب القانون المنظم لهذه السلطة فإن العضوية أمامها القواعد المتعلقة بنظام التنافي هي

تتنافى مع كل عهدة إنتخابية وأي وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب 
الطبقة السياسية ويمارس نشاطا سياسيا في  ، فالعضو الذي نحن بصدد الحديث عنه هو من247سياسي

                                                             
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  57حسب أحكام المادة  -246
 من. 61مرجع نفسه، حسب أحكام المادة  -247
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فتواجد رجل السياسة على رأس إحدى  ممارسة النشاط السياسي، واصل، زيادة على ذلك قد حزب سياسي
السلطات الإدارية المستقلة فإن القرارات التي يمكن أن تصدر عنها تكون كذلك مسيسة خاصة فيما يخص 

نوع من القطاعات لسلطات التي تعمل على ضبط هذا الية أكثر لقطاع الإعلام، الذي يتطلب منح استقلال
 .نظرا لأنها تخص الحريات العامة

على ضوء ما تقدم نستطيع القول أن استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري منعدمة نظرا  
التي للمعطيات السالفة الذكر إثر كل التجاوزات التي مارستها السلطة التنفيذية، فهي بذلك من الوسائل 

زيادة على  ،تستعملها السلطة التنفيذية لتشويه صورة السلطات اللإدارية المستقلة في التشريع الجزائري 
الوسائل التي سبق وأن ذكرناها والمتعلقة بطريقة إنشاء هذه السلطات وذلك بموجب مراسيم تنفيذية، وعليه 
فإن هذه الأخيرة عرفة طبيعة جديدة لا يمكن تحديدها بسهولة وهو نموذج غير معمول به في التشريعات 

أفكار ونظرة تقليدية إحتوائية مما يعرقل و مجرد هالجديد الذي عرفته السلطات الإدارية المستقلة فالمقارنة، 
  .تطورها في التشريع الجزائري 

الشكوك، هذه المرة رغم تحمل نوع من كذلك لسلطة الضبط السمعي البصري  248التشكيلة الجديدة 
تعيين أعضاء تشكيلاتها الجماعية بصفة قانونية ورسمية ومن بين الشخصيات المعروفة بكفاءتهم في 

صفة الموظفين الساميين في لهم إلا أن ما يعاب عليها هو أن جميع الأعضاء  ،معي البصري مجال الس
أي سبق لهم أن عملوا في مختلف الوزارات، فأمام هذه التركيبة  ،الإدارة العمومية على المستوى المركزي 

يذية، حيث يسهل البشرية الجديدة لسلطة ضبط السمعي البصري فإنه تمس باستقلاليتها تجاه السلطة التنف
إحتواء هؤلاء الأعضاء من قبلها نظرا للإرتباطات السابقة التي تجمع بينهم، وما يسهل كذلك إحتوائهم من 
قبل السلطة التنفيذية هو تعود هؤلاء الأعضاء في المناصب التي يشغلونها في السابق على السلمية 

كن أن تأتي من قبل السلطة التنفيذية يسهل والتباعية للمرؤوس، إذا فالإستماع إلى الإملاءات التي يم
الأخذ بها من قبل هؤلاء الأعضاء، فالعمل أمام السلطات الإدارية المستقلة يختلف عن العمل أمام الإدارة 

عملهم بكل استقلالية وحسب  ممارسة أمام السلطات الإدارية المستقلة عضاءالأ من العمومية، فيتطلب
رهم والعمل على تحقيق الحياد في جميع القرارات التي يتوصلون إليها حتى أفكارهم وما تملي عليهم ضمائ

لا تفقد هذه السلطة مصداقيتها تجاه المعنيين بهذه القرارات، عليه فإن جميع الفراغات التي تركها المشرع 

                                                             
، 36، ج ر ع تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري  ، يتضمن2016جوان  19مؤرخ في  178-16رئاسي رقم  مرسوم -248

 .19/06/2016صادر في 
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سلطة في القانون المنشأ لسلطة ضبط السمعي البصري والتي نراها تعمد من قبله تم استغلالها من قبل ال
التنفيذية التي هي الجهة المكلفة بتعيين أعضاء هذه السلطة لتعيين أعضاء مقربين لها ينحدرون جميعا 

منه أعضاء  د القطاع الذي يجب أن يأتييحدتمن الإدارة المركزية، لذا نرى أنه على المشرع الجزائري 
الإدارة العامة بالأغلبية أمام هذه تواجد أعضاء من يفتح المجال لالسلطات الإدارية المستقلة حتى لا 

السلطات الذي لا يخدم استقلاليتها تجاه السلطة التنفيذية، فيجب فتح المجال لأعضاء من القطاعات 
، عليه فإن تجاهل أعضاء ينحدرون من القطاعات يرةالأخرى حتى لا تثار مسألة استقلالية هذه الأخ
ن وعمل سلطة ضبط السمعي البصري والسلطات الإدارية المعنية بالضبط من شأنه أن يعرقل السير الحس

المستقلة ككل لما لهم من معارف وتجارب في هذا المجال وكذلك معرفتهم لمتطلبات هذا القطاع، لذا فإن 
تواجد أعضاء لهم علاقة بالقطاع المعني بالضبط أمر لا يمكن الاستغناء عنه حتى أن مهمة الضبط 

، لذا فعلى المشرع الجزائري أن يأخذ بعين 249لمستقلة ترتبط بهؤلاء الأعضاءالمخولة للسلطات الإدارية ا
 الإعتبار هذه النقطة الحساسة.   

فأمام عدم تحديد المشرع لصفة الأعضاء الذين يستحقون العضوية أمام السلطات الإدارية 
دم إشراك فئات أخرى المستقلة أو ترجيح الكفة لبعض الفئات وذلك بتواجدها بكثرة أمام هذه السلطات وع

تحقيق توازن القوى، فإن تشكيلات الجماعية لهذه السلطات و من المجتمع فحتى يتحقق التوازن أمام ال
هو الحل الوحيد للتوفيق بين كل هذه الإختلالات والتعدد هنا نقصد به إشراك فئات أخرى من  250التعددية

ارية المستقلة لممارسة الصلاحيات المخولة لها المجتمع التي لها القدرة الكافية لمساعدة السلطات الإد
قانونا بكل إحترافية ومصداقية، فإن العمل على تحقيق التعددية في تشكيلات السلطات الإدارية المستقلة 

عند ممارسة المهام الموكلة إليها، إن التعددية كذلك  251يؤدي إلى تحقيق موضوعية  وحياد هذه الأخيرة
السلطة التنفيذية حيث يتواجد أعضاء من عدة تجاه ات الإدارية المستقلة تعبر عن استقلالية السلط

إنتماءات أمام تشكيلاتها الجماعية ويمكن أن تصعب على السلطة التنفيذية التأثير على هذه السلطات، 

                                                             
249- TARCOUNA Lotfi, op. cit, p. 218.  

تحتوي تشكيلاتها الجماعية على عدد متساوي من أعضاء الحزبين  فإن السلطات الإدارية المستقلة عنده في التشريع الأمريكي -250
أثر سياسة حزب على حساب المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وجاء هذا حتى لا ت

التشريع الأمريكي على أعضاء يمثلون  خر، زيادة على ذلك تحتوي التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة فيالحزب الآ
 ZOLLER Elizabeth, «Les agences fédérales .مختلف التخصصات في المجالات الاقتصادية الخاضعة للضبط

Américaines, la régulation et démocratie», RFDA, 2004,  p. 757. 
251- GUEDON Marie-José, op. cit, p. 63.    
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عليه فالتعدد يمكن  ،252بهذا فإن التعددية تمنع إحتواء السلطات الإدارية المستقلة من قبل السلطة التنفيذية
لسلطة التنفيذية داخل التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة ويضعف تأثيراتها اأن يفقد توازن 

تعيين أعضاء السلطات الإدارية  نقصد به الذي وهذا التعدد الذي نحن بصدد الحديث عنه يكون نوعي
، مانيين ضف إلى ذلك أساتذة جامعيينالمستقلة من مختلف فئات المجتمع من رجال القانون وبرل

 ، كذلكوغيرهم من الفئات الأخرى  253مهنيين وممثلي جمعيات حماية المستهلكينالو ومنالمتخصصين 
، فهل تحقق فعلا هذا التعدد أمام السلطات الإدارية بتعيين عدد معتبر من الأعضاء كميالتعدد ال

 المستقلة في التشريع الجزائري؟. 

لاحظ أن التعددية لم ة للسلطات الإدارية المستقلة، فيمنشئالنصوص القانونية الفعند استقراء 
بل يمكن القول بأنها شبه منعدمة، فهذا يؤثر كثيرا على استقلاليتها  ،تكرس بالنسبة لجميع هذه السلطات

رية بعض السلطات الإدا أمام تجاه السلطة التنفيذية بتسييس تشكيلات هذه السلطات علما أن المشرع
لكن في المقابل يبقى  ،المستقلة ينص فقط على أن عضو ما يتم إقتراحه أو تعيينه من طرف وزير ما

المشرع صامتا حول صفة العضو أو الجهة التي يمكن أن ينتمي إليها مما يفتح المجال أكثر لسيطرة 
السلطات الإدارية المستقلة السلطة التنفيذية على السلطات الإدارية المستقلة، عليه فإن تنوع وتعدد أعضاء 

يبعد كل أنواع التحيز والتواطؤ، فإختلاف صفة الأعضاء ومراكزهم يضمن استقلالية هذه السلطات، فإن 
كان جميع الأعضاء ينتمون إلى فئة واحدة فهذا الأمر قد يمس بحيادهم وباستقلالية هذه السلطات، 

، ومثال عن هذه 254تقوم بها السلطات الإدارية المستقلة بالتالي فهذا التنوع ينتج عنه شفافية العمليات التي
الحالة ما جاء في تشكيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث أقر المشرع أن أحد الأعضاء يتم 

ن صفة العضو الذي يتم تعيينه من قبل ياقتراحه من طرف وزير المالية، ففي هذه الحالة فإن المشرع لم يب
الخبراء أو الجامعيين أو ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص، وأمام هذا الصمت ء من سوا ،هذا الوزير

يفتح المجال لعدة تأويلات فقد يكون هذا العضو ممثلا عن هذا الوزير كما قد يكون هذا العضو كذلك من 
 المقربين إلى هذا الوزير أو السلطة التنفيذية. 

 

                                                             
252- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op. cit, p. 135.   

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03الأمر رقم من  24المادة هذه الفئة نلمس تواجدها أمام مجلس المنافسة فقط، أنظر  -253
المغربية المجلة  ،في المجال الاقتصادي في القانون الجزائري" ضبطاالمدى استقلالية سلطات "حسيني مراد، قوراري مجدوب،  -254

 .141ص.  ،2011، 1، عددللدراسات والاستشارات القانونية
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 المطلب الثاني

 عضاء السلطات الإدارية المستقلةالسلطة التنفيذية في أ تحكم

من كل  تمد يدها نحو التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة إن السلطة التنفيذية
سحب استقلالية أعضاء هذه ا من الناحية العضوية ويؤدي ذلك إلى عية لهالجوانب مما يجعلها في تب

التشكيلات والممارسة المحايدة للمهام الموكلة إليهم قانونا، لذا فيجب أن يوضع حد لطريقة تعيين أعضاء 
)الفرع وا عادة النظر في نظام العهدة.  ول(الفرع الأ )هذه السلطات المحتكرة من طرف السلطة التنفيذية 

    الثاني(

 الفرع الأول

 للسلطة التنفيذية من قبلعضاء السلطات الإدارية المستقلة تعيين أ من تقليصال

إن التعددية التي سبق الحديث عنها زيادة على أنها تحقق استقلالية السلطات الإدارية المستقلة  
وذلك بتشكيلها القوة المضادة للسلطة التنفيذية وما تحققه من توازن في الأفكار والآراء داخل التشكيلات 

فلا  عية لهذه السلطات عند القيام بالمهام الموكلة إليها، فحتى يتم جني ثمار محاسن هذه التعدديةالجما
تعيين في صلاحية التعيين، لذا فيجب تكريس التعددية في العن طريق سيطرة السلطة التنفيذية  يكون ذلك

  )أولا(أو أعضاء التشكيلات الجماعية الآخرين.  )ثانيا(رؤساء هذه السلطات سواء بالنسبة ل

 لسلطات الإدارية المستقلةل التشكيلات الجماعية ضاءعتكريس التعددية في تعيين أأولا: 

الجماعية التي تظهر بها السلطات الإدارية المستقلة والتي تتميز بها عن الإدارة الكلاسيكية إن 
ق تعدد الأفكار وتنوعها وصعوبة ر لهذه الهيئات عن طريثاستقلالية أكتي تشكلها في إعطاء والإيجابية ال

حتواء مجموعة من الأشخاص على حساب شخص واحد، فهذا النظام لا يؤدي أي معنى إلا إذا كانت ا
لأنه إن كانت السيطرة على تعيين أعضاء هذه  ،255الجهات المكلف بالتعيين موزعة بين عدة جهات

السلطات من طرف السلطة التنفيذية سواء من طرف رئيس الجمهورية أو مختلف الوزراء فإن الأعضاء 
في تباعية دائمة لهذه السلطة فتظهر التعددية بصفة شكلية وتعدمها الطريقة التي يتم من خلالها تعيين 

                                                             
255- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique…, op. cit, p. 136.   
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 تحقق حول مدى تساؤلفأمام كل هذه التوضيحات نطرح  ،حدة فقطالأعضاء والتي تتم من طرف هيئة وا
 التعددية في التعيين أمام السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري؟.

ة للسلطات الإدارية المستقلة يستنتج أن التعددية في ئالمنش القانونية باستقراء جميع النصوص 
، ويظهر جليا سيطرة السلطة في التشريع الجزائري جهات تعيين أعضاء هذه السلطات غير مكرس 

وخضوع هؤلاء  هذه الأخيرة مما يجعل استقلالية هذه الهيئات نسبية تجاه التنفيذية على هذه العملية،
  التي يمكن ممارستها من قبلها. لضغوطاتلعضاء الأ

 -بعض الأحيان في-إن التعددية التي كرسها المشرع الجزائري والتي تظهر جليا هي التعددية  
الأمر التعددية التي نبحث عنها  ةللجهات المقترحة لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة، لكن في حقيق

إلا إن  ،والتي يستوجب على المشرع الجزائري تكريسها ليست التعددية في الإقتراح بل التعددية في التعيين
كان الأمر يخفف ولو بنسبة ضئيلة سيطرة السلطة التنفيذية على عملية التعيين والإقتراح في نفس الوقت، 

أخرى غير السلطة التنفيذية يبقى مجرد إقتراح غير ملزم  جهات لكن هذا الإقتراح والإختيار من قبل
ضه من قبل السلطة التنفيذية التي تملك بالنسبة لهذه الأخيرة، فيمكن أن يتم إقتراح أحد الأعضاء فيتم رف

والأمر الآخر هو أنه حتى السلطة التنفيذية كذلك أشركها المشرع في عملية إقتراح  ،صلاحية تعيينه
سلطة ضبط البريد والاتصالات  أعضاء نجد بعض أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، فمثال على ذلك

قاض يقترح من طرف  أمام هذه الأخيرة مراقبتها، حيث نجدلجنة تنظيم عمليات البورصة و و  الالكترونية
وزير العدل، عضو آخر سكت المشرع عن ذكر صفته يقترح من طرف الوزير المكلف بالمالية، أخيرا 

، فبهذا نلاحظ سيطرة 256أستاذ جامعي يقترح من طرف وزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
على عملية إقتراحهم خاصة فيما  اء السلطات الإدارية المستقلة أوأعض السلطة التنفيذية سواء على تعيين

 يتعلق بمجلس المنافسة ووكالتي المحروقات والوكالتين المنجميتين.

جدا الذي يعتري العديد من السلطات الإدارية المستقلة  والعدد المحدود إن نقص التعداد البشري  
الأسباب التي تؤدي إلى عدم تعدد الجهات المكلفة بتعيين أعضاء ل ييعتبر من قب ،في التشريع الجزائري 

زيادة على ذلك فإن السلطة  هذه السلطات وحصرها في جهة واحدة والمتمثلة في السلطة التنفيذية،

                                                             
 .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق10-93المرسوم التشريعي رقم  من 22المادة  -256
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، لذا فإن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة هذه السلطات التنفيذية تستحوذ على صلاحية تعيين أعضاء
 دمها بالعكس تعمل على تضييقها.نسبية ولا تخ

نلاحظ  ومراقبتها عمليات البورصةتنظيم ة أمام لجنة ئغرفة التأديبية والتحكيمية المنشفيما يخص ال 
 ،257كذلك العدد المحدود للأعضاء الذين يشكلون جماعة هذه الغرفة حيث يصل عددهم إلى أربعة أعضاء

كلة إليها بكل فعالية و عدد غير كافي لممارسة هذه المهام المبالنظر للمهام الموكلة لهذه الغرفة فإن هذا ال
ولا يساعد في تنوع وجهات النظر ولا يخلق الجو الملائم حتى يساعد في تعدد الجهات التي تكلف بتعيين 

ثرائها للوصول  عن طريق امتلاك تشكيلة موسعةأعضاء هذه الغرفة، ف تعمل على تحقيق تنوع الأفكار وا 
بة ومتوازنة، ضف إلى ذلك تسمح لعدة جهات أخرى غير السلطة التنفيذية تعيين بعض إلى قرارات صائ

عملية تعيين الأعضاء الذين  ىكما يلاحظ كذلك سيطرة السلطة التنفيذية عل أعضاء من هذا المجلس،
صلاحية خروج لجنة ضبط الكهرباء والغاز رغم  ة أمامئذلك غرفة التحكيم المنشك ،ينتمون إلى هذه الغرفة

حديث كذلك ال إلا أنه لا يمكن ،وامتلاكها عدد معتبر من الأعضاء 258وريةدائرة رئيس الجمه التعيين من
ن استقلالية هذه الأخيرة التي تبقى غائبة تجاه السلطة التنفيذية والذي يؤثر على حياد القرارات التي ع

مل ااقتصادي من القطاع العام ومتع لميخص متعاتتخذها هذه الغرف، خاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع 
اقتصادي آخر ينتمي إلى القطاع الخاص، لذا فإن تمركز صلاحية التعيين في يد السلطة التنفيذية 

حتمالات إحتواء أعضاء هذه الغرف لوحدها دون إشراك جهات أخرى للقيام بهذه العملية يقوي من إ
، لكن في 259قلة ككل من قبل السلطة التنفيذيةعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستوأ 

 االمقابل هناك البعض من السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري رغم تواجد في تشكيلاته
إلا أنه نلاحظ عدم تعدد الجهات التي تعين أعضائها خاصة  260الجماعية على عدد معتبر من الأعضاء

 هفي السلطة التنفيذية، لذا نرى أنمجلس المنافسة التي تستحوذ على هذه العملية جهة واحدة والمتمثلة 
إظافة إلى سبب غياب التعدد لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة الذي يحول دون تحقيق التعددية في 

ياب إرادة من طرف المشرع في غلذي نراه السبب الحقيقي ألا وهو ك سبب آخر واجهات التعيين هنا

                                                             
 .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق10-93 المرسوم التشريعي رقم من 51المادة  -257
 حسب إضافة إلى قاضيين يعينون من طرف الوزير المكلف بالعدل ،فستتة أعضاء يعينون من طرف الوزير المكلف بالطاقة -258

 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02من القانون رقم  134المادة  أحكام
259- DELZANGLES Hubert, « L’indépendance de l’autorité de la sureté nucléaire… », op. cit, p. 12.  

مثل ما هو معمول به أمام مجلس المنافسة الذي يتشكل من إثنة عشرة عضو وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تتضمن  -260
 .ط السمعي البصري التي تتشكل من تسعة أعضاءتشكيلتها الجماعية على أربعة عشرة عضو ضف إلى ذلك سلطة ضب
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جميع إحتواء السلطة التنفيذية  رغبة تحقيق تعددية الجهات المكلفة بالتعيين ويرجع ذلك دائما إلى
 لأعضاء الذين يشكلون الأغلبية ينتمون إلىامؤسسات الدولة ووضع اليد عليها، حيث أن البرلمان غالبية 

لذا فمن الصعب تشريع قانون لا يخدم مصالح السلطة  ،الحزب الحاكم ضف إلى ذلك أحزاب الموالاة
 التنفيذية.

أمام إحتكار السلطة التنفيذية لتعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فإن القرارات التي تصدر  
 ،ماعيةتشكيلة جعنها تظهر وكأنها اتخذت بصفة فردية أو من طرف شخص واحد وليس من طرف 

يمكن القول كذلك أن الفكرة أصلا ليست من تدبير الأعضاء بل هذه نابعة من إرادة وتدبير السلطة 
قدورها خدمة متعيين الأعضاء فهي تختار الشخصيات التي ب فإن السلطة التنفيذية عند بالتعيين، المكلفة

فيما  الأفكار الذي نحن بصدد الحديث عنه في تنوعفال، لذا توجهاتها مصالح هذه السلطة والذين لهم نفس
هيئات تتكون من شخص واحد، لأن  على أنها تظهربهذا الشكل  يخص السلطات الإدارية المستقلة

الأعضاء يختارون لسبب تقارب الأفكار بينهم وأنهم معينون من طرف جهة واحدة لذلك يصبحوا تابعيين 
واحدة، وهذا يؤثر على استقلالية السلطات الإدارية المستقلة إلى فكرة يتوصلون لهذه الجهة في الأخير 

تجاه السلطة التنفيذية والحياد المرجو من قبل الوسط الخاضع للضبط لأن يتم تحقيقه من قبل السلطات 
 الإدارية المستقلة.

منه  السلطات الإدارية المستقلة نظرا للنقص الكبير الذي تعاني لدى التنوع الكمي نرى أنه لتحقيق 
أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثمانية عضو لتكون التشكيلة  ،أغلبية هذه السلطات في التشريع الجزائري 

متوسطة، بهذا يمكن أن تحقق التعددية الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التعددية في الجهات المكلف قانونا 
تنوع الجهات المكلفة  بتعيين هؤلاء الأعضاء، لكن يبقى كل هذا شريطة أن يكرس المشرع بإرادته

، فبذلك يمكن الإستغناء عن من مضاعفة عدد الأعضاء بالتعيين، فإن غابة هذه الإرادة فلا جدوى 
ارة الكلاسيكية وأن تتبنى نموذج التشكيلات الجماعية التي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة عن الإد

في أمريكا اللاتينية التي إعتمدت على نموذج لسلطات الإدارية المستقلة على طريقة بعض التشريعات ا
مثل ما هو معمول به في التشريع الكولمبي والتشريع  ،فردي في تشكيلات سلطاتها الإدارية المستقلة

الشيلي. لذا نرى كذلك أن النصاب القانوني الذي وضعه المشرع بالنسبة لكل سلطة إدارية مستقلة لتكون 
القرارات المتخذة من قبل أعضائها صحيحة لا جدوى منه إذا كان جميع الأعضاء معينون من طرف جهة 

قتراح مختلف واحدة، لأنه وضع من أجل م ناقشة القضايا المعروضة أمام السلطات الإدارية المستقلة وا 
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تخذت القرارات من طرف شخص واحد أو من إع القائم فإن الأمر لا يختلف إن الأفكار، لكن أمام الوض
لأنه في الأخير صادر من طرف هيئة واحدة أو تابعيين لهيئة واحدة، عليه لإعادة  ،طرف عدة أشخاص

بعدم سيطرة جهة ما على جهة أخرى  وذلك اخل التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلةالتوازن د
فيجب  ،أو بالأحرى سيطرة السلطة التنفيذية عليها عن طريق إحتكارها لصلاحية تعيين هؤلاء الأعضاء

لطات فتح المجال من طرف المشرع لجهات أخرى خارج السلطة التنفيذية صلاحية تعيين أعضاء الس
، حيث يجب هذه الأخيرة الإدارية المستقلة لكي تشكل بذلك قوة مضادة للأعضاء الذين يعينون من طرف

الثقة حول السلطات و أن تكون هذه الجهات متعددة، فالتعددية في جهات التعيين يقوي من استقلالية 
 ، كذلك261السلطات الإدارية المستقلة ويهدف من خلاله تقليص سلطة الحكومة في تعيين أعضاء هذه

لجهات أخرى صلاحية التعيين غير السلطة التنفيذية لأعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات  المنح
، إذا فحسب 262الإدارية المستقلة تعتبر عنصر حاسم للإتجاه نحو إعطاء استقلالية كاملة لهذه السلطات

المستقلة فإن التعدد في الجهات  مجلس الدولة الفرنسي في التقرير الذي أعده حول السلطات الإدارية
تأثيرات ف مختل يوازن بين المخولة لها صلاحية تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من شأنه أن

مكن حصر صلاحية التعيين في يد السلطة الم من غير ، لذا263الهيئات التي لها صلاحية التعيين
 هذه السلطات. التنفيذية فقط، لأن ذلك يمس بالاستقلالية العضوية ل

على هذه المعطيات فعلى المشرع الجزائري أن يفتح المجال لهيئات أخرى غير السلطة  اإستناد
كالسلطات الأخرى المنصوص عليها  ،تعيين بعض أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في التنفيذية

هيئات أخرى تمثل مثلا المجتمع المدني أو هيئات وطنية لها وزن في الدولة وذلك ليس إلا  ودستوريا أ
لتعزيز استقلالية السلطات الإدارية المستقلة عضويا تجاه السلطة التنفيذية التي تسيطر على هذه الهيئات 

ت الإدارية من كل النواحي، فإشارك البرلمان في تعيين بعض أعضاء التشكيلات الجماعية للسلطا
، لأن أعضاء لها ع من المصداقية تجاه هذه السلطات والشرعية المطلوبةو ن يضفي المستقلة بغرفتيه

 البرلمان رقابة يمارسهايمكن اعتبار ذلك بمثابة السلطات الإدارية المستقلة هم معينون وليس منتخبون و 
تعيين أعضاء السلطات الإدارية على السلطات الإدارية المستقلة، إشراك كذلك الجمعيات في عملية 

المستقلة من شأنه أن يلعب دور كبير في إحداث توازن داخل التشكيلات الجماعية لهذه السلطات نظرا 

                                                             
261- LAGET ANNAMAYER Aurrore, op. cit, p. 317.   
262- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 184.  
263- CE, «L’intérêt général», op. cit, p. 291.    
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متلاكها لمؤهلات بشرية تجعلها مؤهلة للقيام بهذه العملية، وهذه  للدور الذي تلعبه في المجتمع وتحسيسه وا 
معين مثل جمعية حماية المستهلكين، فلماذا لا يسمح لمثل  الجمعيات سواء التي تمارس نشاط في مجال

ة تعيين العضوان اللذان ينتميان لجمعيات حماية المستهلكين أمام مجلس المنافسة بدلا من ئهذه الهي
فإعطاء صلاحية التعيين لهذه الجمعيات يعطي نوع من التفتح وكذلك قرينة لحياد  ،رئيس الجمهورية؟

يمكن كذلك إشراك السلطة القضائية في تعيين بعض ، 264التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة
على  أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بالنظر إلى إحتواء بعض هذه السلطات في تشكيلاتها الجماعية

قضاة، فبدلا من تخويل صلاحية تعيينهم للوزير المكلف بالعدل فلما لا يتم إعطاء هذه الصلاحية ليتولاها 
 مجلس الدولة أو المحكمة العليا؟. 

عرف التشريع الجزائري في السابق تجربة فيما يتعلق بتحقيق التعددية في تعيين أعضاء السلطات 
في التشريع الجزائري ويتعلق الأمر  تة إدارية مستقلة أنشأسلط لالإدارية المستقلة وذلك فيما يخص أو 

في المجلس الأعلى للإعلام، حيث يتكون هذا المجلس من تشكيلة جماعية تحتوي على إثنة عشرة 
حيث نجد مشاركة كل من البرلمان والصحفيين إظافة إلى السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء هذا  عضو،
صلاحية تعيين أعضاء المجلس الأعلى بمن خلال هذا التوزيع في الجهات المكلفة قانونا  ،265المجلس

للإعلام يلاحظ عدم سيطرة السلطة التنفيذية على تعيين أعضاء هذا المجلس فإن العدد من الأعضاء 
تقلالية أكثر الذين يتم تعيينهم من قبلها يعتبر بالقليل جدا بالنظر إلى إجمالية عدد الأعضاء مما يمنح اس

لهذا المجلس تجاه السلطة التنفيذية ويكسر سيطرتها وضغوطاتها التي يمكن ممارستها على أعضاء 
المجلس الأعلى للإعلام، لكن اليوم يعمل بالعكس من قبل المشرع الجزائري فيما يخص مسألة تعيين 

ذية على هذه السلطات، لذا نرى أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الذي يريد تكريس سيطرة السلطة التنفي
أن الجيل الأول من السلطات الإدارية المستقلة هي أكثر استقلالية من السلطات التي يتم إنشائها في 

هذه الطريقة في تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة  لىع المشرع يواصل الوقت الراهن، فبدل أن
من  عن صلاحية الجهات الأخرى في التعيين مما يحدإختار أن يقلص أو أن يستغني في بعض الأحيان 

                                                             
264- DELZANGLES Hubert,  « L’indépendance de l’autorité de la sureté nucléaire… », op. cit, p. 13. 

عين ثلاثة أعضاء، رئيس المجلس الشعبى الوطني الذي يعين هو كذلك ي رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية فنجد  -265
محترفين في قطاعات التلفزة  والإذاعة والصحافة عضاء يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين الأ ستة  ،ثلاثة أعضاء

مؤرخ في  07-90قانون رقم ال من 72المادة  حسب أحكام المكتوبة الذين قضوا خمسة عشرة سنة خبرة في المهن السابقة على الأقل،
  .)ملغى(.1993، 04/04/1990، صادر في 14، يتعلق بالإعلام، ج ر ع 1990أفريل  03
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في السلطات سواء عامة أو  التنوع عية للسلطة التنفيذية، حيث أن غياباستقلاليتها ويجعلها أكثر تب
 .     266خاصة في تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة سوف يمنعها من التمتع بالاستقلالية الحقيقية

التي يمثلها مختلف  الجهات يين يساعد على تحقيق التوازن بين مختلفإن التعدد في جهات التع
، لأنه إن 267الأعضاء وهي بذلك تعمل على تحقيق التوازن بين السلطات السياسية والمصالح الاقتصادية

كانت السيطرة على التعيين تكون من جهة السلطة التنفيذية فالأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبلها 
لإدارة الكلاسيكية، فهذا يأزم أكثر الوضع فيمكن أن يؤدي إلى إهمال تحقيق مصالح ينحدرون من ا

المتعاملين الاقتصاديين خاصة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص وبذلك تؤدي إلى المساس بجميع 
المصالح الاقتصادية، لذا فوضع قوة مضادة لها في أن تكون لها صلاحية التعيين مثل الجمعيات التي 

أن ذكرناها آنفا أو البرلمان، فعن طريق الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبلها والذين يجب أن يبتعدوا  سبق
كل البعد عن السلطات السياسية أو الإدارة الكلاسيكية سوف يعملوا على تحقيق مصالح المتعاملين 

قرارات التي تتخذ بصفة الالاقتصاديين مهما كانت صفتهم زيادة على المصلحة العامة الاقتصادية، لأن 
والتشكيلة الجماعية لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة يسمح بتنويع السلطات التي لها صلاحية جماعية 

وبذلك تؤدي إلى تعميم استقلالية السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة  هاالتعيين وتخفيف تأثيرات
 تم الاعتماد التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلةإن التعددية في تعيين أعضاء  ،268التنفيذية

 ، 269عليها لبذل مجهود أكبر من أجل أن لا يميل أو لا يولي أعضاء هذه السلطات لهيئة أو سلطة واحدة
شراك عدة جهات في هذه  إن طريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة التي تعتمد على التنوع وا 

تحسان العديد من الفقهاء وحتى من قبل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ذاتهم، حيث العملية لقيت اس
اعتبرها رئيس سلطة الأسواق المالية الفرنسية سابقا بأنها الطريقة المثلى التي نجح المشرع في إدراجها في 

تقلة لا يكون ذلك ، لذا حتى يتم تحقيق الاستقلالية التامة للسلطات الإدارية المس2003270تعديلات سنة 
 . 271إلا بتكريس التعددية في الجهات المخولة لها صلاحية التعيين

 

                                                             
266- WAHBI Nacer, op. cit, p. 337.  
267- Ibid, p. 353.  
268- KOVAR Jean-Philippe, op. cit, p. 659.    
269- VLACHOU Charikleia, La coopération entre les autorités de régulation en Europe, communication 
électronique, énergie, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris, 2014, p. 89.  
270- AMF, rapport annuel de 2004, www.amf-france.org, p. 2.  
271- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 184. 

http://www.amf-france.org/
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 تعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلةصلاحية  السلطة التنفيذيةالمنح لجهات أخرى غير ثانيا: 

 زيادة على إحتكار السلطة التنفيذية لتعيين جميع أعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية 
المستقلة سواء من قبل هرم هذه السلطة والمتمثل في رئيس الجمهورية أو من قبل الممثلين الآخرين عن 
هذه السلطة ويتعلق الأمر بمختلف الوزراء، كذلك تسيطر السلطة التنفيذية على تعيين رؤساء السلطات 

الدور الذي يلعبونه في تسيير م و للمهام الحساسة الموكلة إليه الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري نظرا
هذه السلطات، بذلك هذه السيطرة جاءت للتحكم في مختلف القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية 
المستقلة وجعلها ملائمة لتوجهات السلطة التنفيذية دون الأخذ بعين الاعتبار آراء الأعضاء الآخرين الذين 

تي يمكن أن تكون بعيدة عن الإنتماءات السياسية أو جهات معينة يشكلون هذه السلطات والأخذ بآرائهم ال
السلطات الإدارية المستقلة في  استقلالية أو أي متعامل اقتصادي معين، فأمام هذا الأمر الواقع فإن

 فقط.التكييف التشريع الجزائري تتقلص أكثر إن لم نقل هي شبه منعدمة أو من حيث 

ساء السلطات الخاضعة للضبط والصلاحيات المخولة لرؤ  ديةالاقتصا نظرا لتقنية القطاعات 
التي تختلف عن باقي أعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات فلابد من تعيين على الإدارية المستقلة و 

يق رأسها أعضاء من ذوي الكفاءات ويمتازون بمؤهلات معتبرة لقيادة هذه السلطات نحو الأفضل لتحق
يتم تعيين أي عضو من الأعضاء ليكون رئيس لأحد السلطات الإدارية  لاإذا ف استقلاليتها وحيادها،
، زيادة على ذلك أن يصل إلى تحقيق الوفاق ص الذين يملكون خبرات مشهودة لهمالمستقلة إلا الأشخا

والتضامن ما بين جميع أعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة واتخاذ التدابير اللازمة 
، علما أن أعضاء 272لجميع النزاعات الناشئة والذي يمكن له أن يعطي صورة جيدة للسلطة التي يترأسها

أنهم ينتمون  في العدد القليل منها التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة كما تطرقنا إليه أعلاه
النظر واختلافها من شخص إلى س وجهات فلن مهمساإلى مختلف الهيئات في المجتمع، لذا فإن عدم تق

آخر فيمكن أن تحدث صراعات ونزاعات فيما بينهم أو كل واحد منهم يسعى لتطبيق توجهات الهيئة أو 
القطاع الذي ينحدر منه، لتحقيق هذا الدور الهام الذي يلعبه رؤساء السلطات الإدارية المستقلة فقد 

يحملون المؤهلات ساء من بين الأشخاص الذين على أن يكون هؤلاء الرؤ  273حرصت التشريعات المقارنة

                                                             
272- D.M WELBORN, p. 98, cité par : LAURENT Perrin, op. cit, p. 54.   

مجموعة من المترشحين من  تجرى ما بين على مسابقةفي التشريع البولوني فلا يتم تعيين رئيس وكالة حماية المنافسة إلا بناء  -273
تعيينه على يقبل  يالذ لعضويير أو الاقتصاد وأن تثبت لحاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات سواء القانونية أو التس
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رؤساء السلطات الإدارية المستقلة مثل  نجد أنه يتعامل مع بالعودة إلى التشريع الجزائري  السالفة الذكر،
جميع أعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات ولم يولي لهم اهتمام بالنظر إلى المهام الموكلة إليهم، 

ة للسلطات الإدارية المستقلة على أي كفاءة أو مؤهلات ئالقوانين المنشجميع حيث لم ينص تقريبا في 
كن أن تتوفر في رؤساء مخاصة بهم، لكن في بعض الأحيان المشرع ينص على بعض الصفات التي ي

ها مع صفة الأعضاء الآخرين الذين يشكلون التشكيلات سنف والتي تبقى طات الإدارية المستقلةالسل
 يخص السلطات وذلك بصفة عامة دون تحديد أي مؤهلات مثل ما هو معمول به فيما الجماعية لهذه

، 274سلطة ضبط السمعي البصري حيث نجد أن نفس الشروط الموضوعة للرئيس وبقية الأعضاء الآخرين
دارية المستقلة عن بقية الأعضاء الآخرين ن يعزل المشرع رؤساء السلطات الإلذا نرى أنه من الأفضل أ

ص على أن يتم إختيارهم من ذوي الكفاءات ومؤهلات واكتساب خبرات في القطاعات الخاضعة وأن ين
فيجب إذا تعيين على رأس السلطات الإدارية  ،التشريعات المقارنة بعض للضبط مثل ما هو معمول به في

، 275المستقلة شخصيات تمتلك مؤهلات تقنية لكي يضمن لهم معرفة مشاكل القطاعات المعنية بالضبط
لكن يمكن استثناء حالة رئيس مجلس المنافسة حيث أن المشرع قسم أعضاء هذا المجلس إلى ثلاثة فئات 
وكل فئة يخص فيها المشرع صفة الأعضاء الذين يجب أن يعينوا من هذه الفئة، فرئيس المجلس يتم 

ات والخبراء الحائزين على إختياره من الفئة الأولى لذا فيجب على هذا الأخير أن يكون من بين الشخصي
الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية لمدة ثمانية سنوات على الأقل في المجال 
القانوني، الاقتصادي وكذلك الشخصيات التي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك وفي 

ت المذكورة ترقى لرئيس سلطة إدارية مستقلة ما، فهي ، لذا نرى أن هذه المؤهلا276مجال الملكية الفكرية
مؤهلات كافية لأن يؤدي الرئيس المهام الموكلة إليه ولكي يكون بمقدوره الحفاظ على إستقرار السلطة 

 الإدارية المستقلة التي يمثلها. 

 ،خبرةزيادة على أن يكون رؤساء السلطات الإدارية المستقلة من بين الشخصيات ذو الكفاءات وال 
الشخصيات المعروفة باستقلاليتها ونزاهتها  بين منيتم تعيين شخص  فإنه كذلك من المفروض أن

                                                                                                                                                                                              

 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la كرئيس معارف نظرية وتطبيقية في المجال الاقتصادي والسوق وحماية المنافسة والمستهلك
régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008, p.p. 75, 76 

 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  60أنظر المادة  -274
275- CHEVALLIER Jaques, « Régulation et polycentrisme dans l’administration Française », La revue 
administratives, n° 301,1998, p. 50. 

 . ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم  من 24المادة  -276
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ب جرائم لها اوحيادها وعدم إظهار أي لبس حول إنتمئاتها إلى أي هيئة سياسية معينة، أو سبق له إرتك
المهام الموكلة علاقة بالقطاعات الخاضعة للضبط، إن الحديث عن هذه الصفات يرجع إلى مجموع 

فيجب أن يعرف الرئيس بالاستقلالية والحياد حتى يحس جميع  لرؤساء السلطات الإدارية المستقلة،
المتعاملين الاقتصاديين أو جميع الهيئات المعنية بالعملية الضبطية بنوع من الثقة حول تشكيلة السلطات 

لثقة فيها من طرف الوسط الخاضع للضبط، الإدارية المستقلة وذلك حتى تبقى هبة هذه الأخيرة وزيادة ا
ية هيئة أكثر من ذلك فهي ضق هالقول أن هذ ىمسألة دفع البعض إلفعلى هذا الأساس فيما يخص هذه ال

قضية الشخصية التي تترأس أحد السلطات الإدارية المستقلة فمهما كانت الهيئة القانونية أو قوة الهيئة 
هذه الأخيرة فإن تأثيرات الأشخاص ويقصد رؤساء السلطات الإدارية التي يمكن أن تمارس تأثيراتها على 

المستقلة تكون حاسمة وذات وزن، فقد قدم مثال وذلك فيما يتعلق بأحد رؤساء مجلس المنافسة الفرنسي 
الإبداع والذوق الذي سابقا، حيث تم الإعتبار أن تجديد وتغيير العمل أمام هذه المجلس كان بالاستقلالية و 

ارية مستقلة دور كبير في زيادة فعالية هذه الإد اتسلطال ساءؤ ، عليه فإن لر 277الرئيس ابهم هذ يعرف
البعض كذلك أن السلطات الإدارية المستقلة التي تستطيع أن تخرج من المواقف يرى  الأخيرة حيث

المستحسن ، عليه فمن 278الصعبة هي بالتأكيد تلك التي تتم قيادتها من طرف شخص معروف بإنجازاته
والتي يكون بمقدورها إنجاز  279تعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلة من بين الشخصيات ذات أهمية

 المهام الموكلة إليها بكل استقلالية وعلى تحمل مختلف الضغوطات الخارجية والتصرف بكل حيادية.    

ستقلة تتمثل في ترجيح إن من بين الأدوار الهامة التي منحت لرؤساء السلطات الإدارية الم 
شريع الجزائري عقد المداولات، فإن السلطات الإدارية المستقلة في التأثناء  هاأصواتهم في حالة تساوي

لذا في هذه الحالة السلطة التنفيذية هي التي تسيطر على تعيين هؤلاء الرؤساء  ،هذه التقنية على تعتمد
بذلك فهي تسيطر على القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية المستقلة وتكون على حساب رغبتها 
وسياستها بذلك يمكن أن يؤدي إلى خلق إختلالات في القطاعات الخاضعة للضبط، كذلك يمكن أن 

اء السلطات الإدارية المستقلة نحو القرارات التي تخدم مصالح المتعاملين التاريخيين عند ينحاز رؤس
خول لها المشرع هذا النوع من الصلاحية، لتلك التي ممارسة هذه الأخيرة لمهامها التنظيمية بالنسبة 

ريخيين على عند ممارستها لصلاحيتها التنازعية والعمل على ترجيح كفة المتعاملين التا كذلك خاصة

                                                             
277- DOURGNON Julien, cité par : FRISON-ROCHE  Marie-Anne, « Etude dressant un bilan… », op. 
cit, p. 75.   
278- MUSSO Cedric, cité par : ibid.    
279- CHEVALLIER Jacques, « Régulation et polycentrisme… », op. cit, p. 50. 
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ن كانت الو  ل تقائع في صالحهم، ويؤدي هذا إلى قحساب المتعاملين الاقتصاديين الخواص حتى وا 
م الوضع الاقتصادي في التي بينهم وخلق وضعيات الهيمنة والإحتكار ويمكن أن يؤدي إلى تأز  المنافسة
بية، هذا النظام الذي يعتمد عليه أمام كل هذا فإن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة تكون نسفالبلاد، 

في حالة تساوي الأصوات نرى أنه لا يتوافق مع التشكيلات الجماعية التي تسير بها السلطات الإدارية 
المستقلة، لأن في هذه الحالة تخلق نوع من الإنفراد في اتخاذ القرار علما أن القانون نص على أن تتخذ 

ل التخلي عن هذه التقنية عند تساوي الاصوات بإيجاد طريقة ، لذا فمن الأفض280الأصوات بصفة جماعية
أخرى تتماشى مع الهيئات التي تتخذ قراراتها بصفة جماعية، زيادة على ذلك فإن هذه التقنية في التشريع 
الجزائري هي بدون جدوى باعتبار أن السلطة التنفيذية هي التي تسيطر على تعيين جميع أعضاء 

لذا فإنه في كل الأحوال القرارات التي تصدر عن هذه الهيئات في التشريع  ،ستقلةالسلطات الإدارية الم
الجزائري تصدر على حساب رغبة السلطة التنفيذية، لذا فإنها مظهريا تبدوا وكأنها فعليا مستقلة عن هذه 

السلطة ة لهذه السلطات والتجاوزات التي تمارسها ئلتمعن في النصوص القانونية المنشالأخيرة، لكن ا
فأمام هذا تغيب الاستقلالية والحيادية  التنفيذية على أرض الواقع تجعل منها سلطات إدارية غير مستقلة،

عند اتخاذ القرارات من قبل السلطات الإدارية المستقلة، لذا فإن رؤساء هذه السلطات يجب أن يتمتعوا 
بنوع من الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية عند العمل على تحديد السياسة العامة للقطاعات الخاضعة 

معطيات الاقتصادية وعلى ما يخدم مصلحة القطاعات النادا إلى للضبط أو عند اتخاذ القرارات است
 .281الخاضعة للضبط

رؤساء السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري محتكر من طرف السلطة  جميع إن تعيين 
هرم هذه  والتي تتم من قبل التنفيذية لوحدها دون اشراك جهة أخرى سواء للتعيين المباشر أو الإقتراح،

إلا أن هناك استثناء أين  مما يحد من استقلاية هذه السلطات، لسلطة والمتمثل في رئيس الجمهوريةا
رئيس الجمهورية لا يعين رئيس سلطة إدارية مستقلة ويتعلق الأمر في رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة 

فيذية حيث يتم تعيين ومراقبتها، حيث خولت هذه الصلاحية لجهة أخرى لكنها دائما تابعة للسلطة التن
                                                             

أعضاء على الأقل حسب المادة  5ومثال على ذلك بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإن مداولاتها لا تصح إلا بحضور  -280
 من 28لأقل حسب المادة أعضاء على ا 8من قانون السمعي البصري، كذلك مجلس المنافسة لا تصح مداولاته إلا بعد حضور  81

، فإن لم يبلغ النصاب القانوني فإن المداولات تكون باطلة والقرارات التي تصدر ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم 
 بالتالي تكون كذلك باطلة، هذا ما يدل على أن قرارات السلطات الإدارية المستقلة تتخذ بصفة جماعية.   

النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق حمليل نوارة،  -281
 .27ص.  ،2014، والعلوم السياسية، تيزي وزو
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ي مجلس الحكومة وذلك بعد إقتراح هذا الرئيس من طرف الوزير فالرئيس بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ 
، فالنتيجة التي يمكن أن توصل إليها هنا أن مهما إعطاء المشرع لهيئة أخرى غير 282المكلف بالمالية

في الأخير الجهة البديلة تكون دائما فرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلة 
السلطة التنفيذية، الجدير بالذكر أنه من الناحية الواقعية فإن رغم نص القانون صراحة على تعيين رئيس 

 2003لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من قبل الحكومة إلا أنه نجد رئيس الجمهورية تدخل سنة 
دي صارخ لصلاحيات الوزير الأول التي خولت له من قبل الدستور في تعيين رئيس هذه اللجنة، فهذا تع

تعيين في بعض المناصب في الدولة، لذا نتساءل عن إذا كانت حالة تعيين هذا الرئيس شرعية؟ في ال
ن كان رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة يعينون رؤساء السلطات  بعض التشريعات المقارنة حتى وا 

ن ليس بنفس الدرجة التي هي معمول بها في التشريع الجزائري، فبالنسبة مثلا لك ،الإدارية المستقلة
للتشريع الإسباني نجد أن الرؤساء يعينون من طرف الحكومة لكن يمكن أن يمارس فيتو على هذا التعيين 
من قبل البرلمان بعد تسبيب هذا الإعتراض، عليه فإن تعيين رئيس سلطة إدارية مستقلة من طرف أعلى 

 ،283لطة في الدولة وذلك بعد مراقبتها من طرف البرلمان هذا من الطبيعي أن يحقق شرعية هذا الرئيسس
فالملاحظ حول هذه الطريقة في تعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلة أنه رغم منح السلطة التنفيذية 

ع من لاستقلالية لهذه لصلاحية التعيين إلا أن سلطتها مقيدة من طرف المشرع، لذا نرى أنها تعطي نو 
 السلطات تجاه السلطة التنفيذية.

نظرا للمهام الحساسة الموكلة لرؤساء السلطات الإدارية المستقلة وخاصة ترجيح أصواتهم في  
حالة تساوي الأصوات، وحتى يبتعدوا عن سيطرة السلطة التنفيذية فيجب على المشرع أن ينتزع صلاحية 

تجاه هذه السلطة، فمن بين طرق  اجهات أخرى حتى تحقق استقلاليتهل ومنحها تعيين هؤلاء الرؤساء
التعيين التي يمكن أن تحقق هذه الاستقلالية تكمن في إمكانية تخويل المشرع هذه الصلاحية لأعضاء 

، 284ئيس من بين أعضاء هذه التشكيلاتالتشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة لإنتخاب الر 
ة لأي سلطة إدارية مستقلة ما أن ينص ئلمشرع في النصوص القانونية المنشلى ازيادة على ذلك فع

المتعلقة لات والكفاءات والخبرة اللازمة و بصريح العبارة على أن يتم ترشيح العضو الذي يمتلك المؤه
                                                             

من المرسوم  29و 22و 21، يتضمن تطبيق المواد 1993جوان  13مؤرخ في  751-94من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -282
 .26/07/1994، صادر في 41، ج ر ع 1993ماي  23مؤرخ في  10-93التشريعي رقم 

283- PERRIN Laurent, op. cit, p. 51. 
رئيس المجلس العقابي المنشأ أمام سلطة الأسواق المالية فإنه ينتخب من  استعملت هذه الطريقة في التشريع الفرنسي فيما يخص -284

 .طرف الأعضاء الذين يشكلون التشكيلة الجماعية لهذا المجلس
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قسم إلى فئة ما إن كان إنتماء العضو المرشح لينتخب رئيسا بالقطاعات المعنية بالضبط أو الإشارة إلى 
الأعضاء إلى فئات عدة مثل ما هو معمول به أما مجلس المنافسة الجزائري، حيث أنه يجب أن يعين 
الرئيس من بين الأعضاء الذين ينتمون إلى الفئة الأولى، فقط في هذه الحالة لو حبذى على المشرع أن 

شخصية الرئيس ينص على طريقة إنتخاب الرئيس من قبل الأعضاء، كل هذا لوضع حد لأي لبس حول 
ومنع أي تلاعبات أو تكتلات أو ترجيح كفة العضو الذي تربطه علاقة أو يحمل نفس توجهات الأعضاء 
الآخرين، لذا فإن تعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلة عن طريق الإنتخاب من طرف الأعضاء 

وي وأن تعزز من استقلالية هذه الآخرين الذين يشكلون التشكيلات الجماعية لهذه الأخيرة من شأنها أن تق
 . 286ضمن عدم تبعيتها للسلطة التنفيذيةتو  يهاحافظ علىوت 285السلطات

حسب إعتقادنا فأحسن طريقة لتعيين رؤساء السلطات الإدارية المستقلة تكمن في إنتخابهم أمام  
المستقلة باعتبار البرلمان وذلك من قبل المجلس الشعبي الوطني وذلك لإعطاء الشرعية للسلطات الإدارية 

أن نواب المجلس الشعبي الوطني هم كذلك منتخبون من طرف الشعب مما يضفي عليها هذه الشرعية، 
هذه الطريقة تبعد أكثر السلطات الإدارية المستقلة عن التأثيرات التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية 

مكانية سلطات الإدارية المستقلة تبتعد عن السلطة ، لذا فإن الهاإحتوائها من قبل على هذه السلطات وا 
عليه في التشريع الجزائري،  تلالية من الوضع الراهن الذي أنشأفيذية بمسافة كبيرة وتكون أكثر استقنالت

استعملت هذه الطريقة في إنتخاب أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في التشريعات المقارنة ويتعلق 
، فهناك يس إنتخاب فقط رؤساء هذه السلطاتلكن ل ،الأمر في كل من التشريع الكندي والتشريع السويدي
 . 287جميع أعضائها ينتخبون من طرف البرلمانسلطات إدارية مستقلة عندهم تسمى بالتشريعية فإن 

 الفرع الثاني

 مكرس بصفة جزئية نظام العهدة

يمارسون مهامهم  هميجب كذلك جعل الإدارية المستقلة السلطات أعضاء ةللحفاظ على استقلالي  
قبل مناصبهم من بكل حرية ودون الشعور بالخوف على مستقبلهم أمام هذه السلطات أو إمكانية تنحيتهم 

                                                             
285- DIARRA Abdoulay, op. cit, p. 16.   

جامعة مولود معمري، كلية  جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسة التجارية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، -286
 .260ص. ، 2012الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

287- DOSIER René, VANNETS Christian, op. cit, p. 94.   
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، ولغرض تحقيق ذلك فيجب تكريس مبدأ عدم قابلية عزل أي عضو أو إنها مهامه إلا نهاية مدة العهدة
 ،يمس باستقلاليتهم ذلك تحديد مدة العهدة عدم حيث أنه في حالة )أولا( عند نهاية العهدة بصفة قانونية

لذا فحتى يتم تحصين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من الضغوطات الخارجية فلا بد من تحديد مدة 
 )ثانيا(. زمنية يمارس فيها هؤلاء الأعضاء عهدتهم النيابية بكل حرية وتكون معلومة

 : غياب أسباب حقيقية لعزل أعضاء السلطات الإدارية المستقلةأولا

لأسباب قانونية واضحة فإن إلا  للعزل السلطات الإدارية المستقلة أعضاءعدم تكريس قابلية إن 
ثر بذلك على القرارات التي يمكن أن ؤ فيالسلطات  هذه ذلك يمكن أن يؤدي إلى تشتيت تركيز أعضاء

من جهة السلطة التي عينتهم وهي السلطة  ،في وضعية حرجة أنفسهم هؤلاء الأعضاء جدتصدر عنها، في
الولاء وأن يخدموا مصالحها ومن جهة أخرى قواعد النظام  من جب عليهم أن يظهروا نوعالتنفيذية في

النص صراحة في سوق والمصلحة الاقتصادية، لذا الاقتصادي التي يجب أن تطبق حتى لا تخل بتوازن ال
مام ة للسلطات الإدارية المستقلة بعدم عزل أي عضو قبل نهاية العهدة يشكل حاجزا أئالقوانين المنش

 ،السلطة المعينة في ممارسة تعسفها تجاه الأعضاء بعزلهم ويحافظ بذلك على استقلالية هذه السلطات
ن لم يكن الأمر كذلك فإن القرارات التي تصدر عنها تكون غير محايدة وموضوعية وتغيب عنها النزاهة  وا 

 والواقعية.

بالتعيين بالتلاعب بأعضاء السلطات ضع حد للسلطة المكلفة يأسباب حقيقية للعزل  تكريسفب 
بعاد جميع الضغوطات التي يمكن أن تمارسها هذه الجهة عليهم وبالتالي تحقق  الإدارية المستقلة وا 

لكن إذا لم يتم إحترام هذه القاعدة أو عدم تكريسها فيجعل هذه  ،استقلالية السلطات الإدارية المستقلة
ختلف القطاعات التي هي بأمس الحاجة إليهم للعزل بدون أي الكفاءات التي تشارك في عملية الضبط لم

مبرر شرعي، فإن ذلك يفقد فعالية الضبط الاقتصادي ويجعل إنشاء السلطات الإدارية المستقلة دون 
جدوى، لأنها جاءت لتعويض الإدارة الكلاسيكية التي لا تستطيع أن تواكب مشاكل القطاعات المعنية 

الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تعيدها إلى السكة عندما تعرف  إلى القطاعاتبالضبط فتفتقد بذلك هذه 
 إختلالات ومشاكل يستعصي إيجاد حلول لها.  

يلاحظ  ،ستقلة في التشريع الجزائري ة للسلطات الإدارية المئاستقراء النصوص القانونية المنش عند 
في هذه  قبل نهاية العهدة المقررة قانونا،غياب أو ندرة في معالجة مسألة عزل أعضاء هذه السلطات 
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الحالة فمصير أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ترك لتقدير السلطة التنفيذية التي وجدت الفرصة سانحة 
لوكالة ا فعلى سبيل المثال نجد ،يضعف من استقلاليتها وحيادها الذي لتكريس نفوذها على هذه السلطات

لمستعملة في الطب البشري فإن المادة التي تعالج مسألة عهدة أعضاء هذه الوطنية للمواد الصيدلانية ا
الوكالة فإنها سكتت عن إدراج الأسباب الحقيقية التي يمكن من خلالها عزل أعضاء التشكيلة الجماعية 
لهذه الوكالة، وللإشارة فقط فيمكن أن توضع حد لعهدة أحد الأعضاء أمام هذه الوكالة قبل أوانها وذلك 

ي حال إنتهاء الوظيفة وذلك إما لسبب الإستقالة أو الإقالة أو مثلا الإحالة على التقاعد نظرا بأن جميع ف
الأعضاء الذين يشكلون هذه السلطة عبارة عن ممثلين لمختلف الوزارات وهم من بين شاغلي الوظائف 

ابعة له، إذ نرى أنه من المفروض العليا في الدولة وهم برتبة مدير عام أمام الإدارة المركزية للوزارة الت
على المشرع أن لا يربط العضوية أمام هذه الوكالة بالوظيفة التي يمارسها العضو وذلك للحفاظ على 
ذا افترضنا أن أغلبية الأعضاء سوف يحالون على التقاعد مثلا فسوف يتم  الاستقرار داخل هذه الوكالة، وا 

كون هناك مسألة مهمة في قطاع الصيدلة يجب معالجتها ترا فبقى مجلس الإدارة شاغياستبدالهم جميعا و 
بالنسبة لمجلس المنافسة لم يعالج المشرع  في أقرب الآجال فهذا يمكن أن ينقص من فعالية هذه الوكالة،

مهام الأعضاء بالأشكال  ىج عبارة تنهكذلك مسألة عزل أعضاء تشكيلته الجماعية بل إكتفى فقط بإدرا
، يفهم من خلا هذا الكلام أن أعضاء مجلس المنافسة يتم تعيينهم من طرف مرسوم رئاسي 288نفسها

يكون كذلك من طرف رئيس الجمهورية  مأن عزلهم ووضع حد لعهدتهو صادر من طرف رئيس الجمهورية 
بموجب مرسوم رئاسي، فهذا أمر بديهي لأنه لا يمكن لأي سلطة أخرى في الدولة أن تباشر بعزل أي 

وذلك حفاظا على قاعدة توازي الأشكال وأي إقبال على ذلك من أي  مجلس المنافسةمن أعضاء عضو 
جهة أخرى يعتبر مساس بصلاحية جهة أخرى ويعتبر إجراء غير قانوني، فنحن هنا نبحث عن الأسباب 

بالنسبة فيما يخص القطاع المالي ف، تزيد إلا الغموض الحقيقية للعزل وليس التطرق إلى أمور بديهية لا
لمجلس النقد والقرض وكذلك اللجنة المصرفية فإن المشرع لم يتطرق إلى تحديد الأسباب المؤدية لعزل 
أعضاء هاتين السلطتين وبذلك ترك المشرع فراغا قانونيا فيما يتعلق بكيفية العزل، وللإشارة فقط فهل كذلك 

هذا البنك أن يوضع حد لوظائفهم بمجرد بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر والأعضاء الآخرين الذين يشكلون 
إنتهاء مهامهم على رأس بنك الجزائر مثل ما هو معمول به أمام سلطة الصيدلة؟ في هذه المسألة المشرع 

معالجتها، زيادة على ذلك فلم يتطرق كذلك المشرع إلى كيفية وضع حد لوظيفتهم بصفتهم  إلى لم يتطرق 
ع حد لوظيفتهم د إنتهاء مهامهم أمام بنك الجزائر يتبعه ذلك وضلذا نرى أنه بمجر  ،أعضاء لهذا البنك

                                                             
 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  25المادة  -288
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مجلس النقد والقرض بالنسبة للمحافظ والأعضاء الآخرين أو أمام اللجنة المصرفية كأعضاء أمام سواء 
فيما يخص أعضاء سلطة الصيدلة الذين ينتمون عليها المشرع  عتمدإ نسبة للمحافظ بنفس الطريقة التي بال

المشرع بنص صريح، عليه فهنا ما أراد به المشرع أن يكون عضو أمام  هاركزية والتي عالجللإدارة الم
هاتين السلطتين هي منصب محافظ بنك الجزائر وليس شخصية المحافظ ولو كان الأمر كذلك لا يثير 

  .ذلك أي إشكال فيما يتعلق بهذه المسألة

ة للسلطات الإدارية المستقلة بعض الأسباب التي يمكن من خلالها ئذكر في بعض القوانين المنش 
في حالة من حالات  أحد الأعضاء مثل تواجد ،أحد أعضاء هذه السلطات قبل إتمامها ةعهديتم إيقاف أن 

أمام العديد من  تعضاء لمدة معينة وقد كرس المشرع هذه الحالاعند إنقطاع عهدة أحد الأ أوالتنافي 
، فهذه الأسباب التي ذكرت من طرف المشرع نرى أنها بديهية لأن عندما 289ارية المستقلةالسلطات الإد

العضوية أمام هذه الأخيرة وهو في حالة تنافي ء عضاالألا يجب أن يمارس أحد  هينص المشرع على أن
ب فمن البديهي أن يوضع حد لعهدة العضو المعني، لكن ما يراد من المشرع الجزائري هو ذكر الأسبا

الحقيقية التي يمكن لأحد الأعضاء إرتكابها أو تتوفر فيه حتى تستطيع الجهة المخولة لها صلاحية تعيينه 
بوضع حد لعهدته قبل إتمامها لكي لا يفتح المجال للسلطة المعينة بالعزل العشوائي لهؤلاء الأعضاء، فيما 

ل أعضاء هذه السلطة إلا في يخص سلطة ضبط السمعي البصري فإن المشرع نص على أنه لا يمكن عز 
لكن البحث في هذا القانون حول الأسباب التي ، 290الحالات المنصوص عليها في قانون السمعي البصري 

يمكن من خلالها عزل أعضاء هذه السلطة فإنه لا وجودا لأي سبب حقيقي نص عليه المشرع يمكن من 
هي الأسباب البديهية فيما يتعلق خلاله عزل أي عضو من أعضائها، بل كل الأسباب التي ذكرت 

بحالات التنافي أو التغيب لمدة معينة عن أداء العضو لعهدته، وفي حالة نادرة ووحيدة ذكر فيها المشرع 
أسباب يمكن إعتبارها حقيقية وجديرة بعزل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ويتعلق الأمر برئيس لجنة 

أنه لا يمكن إنهاء مهام  175-94ورد في المرسوم التنفيذي رقم  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث
ف استثنائية تعرض و الرئيس أثناء ممارسته لعهدته النيابية إلا في حالة إرتكابه لخطأ مهني جسيم أو لظر 

، لكن رغم هذه المبادرة من طرف المشرع الجزائري إلا أنه حسب إعتقادنا 291رسميا في مجلس الحكومة

                                                             
 .سلطة ضبط السمعي البصري  أو أمام الوكالتين المنجميتينمثل ما هو معمول به  -289
 . ، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  60المادة  -290
متعلق  10-93من المرسوم التشريع رقم  29و 22و 21يتضمن تطبيق المواد ، 175-94من المرسوم التنفيذي رقم  3ة الماد -291

 ، مرجع سابق.ببورصة القيم المنقولة
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لم  المشرع ق بالحالة الثانية للعزل، حيث أنباب تبقى عامة وغير مدققة خاصة فيما يتعلفإن هذه الأس
لتحكم إن كان هذا الظرف إستثنائي  لسلطة التنفيذيةد هذه الظروف الإستثنائية وترك السلطة التقديرية لحدي

دة والتعسف في يخدم إرادتها المنفر ل لشرح هذه الأسباب على حساب ما أم غير كذلك مما يفتح المجا
 عزل الرئيس متى شاءت مما يضعف استقلالية هذه اللجنة. 

مكانية قطع العهدة أثناء تجربة جديرة بالذكر فيما يخص تكريس عدم إ في السابق عرفت الجزائر 
عضاء السلطات الإدارية المستقلة لعهدتهم النيابية قبل نهاية موعدها المحدد قانونا وذلك فيما أ ممارسة 

 1990من قانون النقد والقرض لسنة  22يخص بعض أعضاء مجلس النقد والقرض، حيث حسب المادة 
انونية أو إذا فإنه لا يمكن إقالة المحافظ ونوابه الثلاثة إلا بناء على إثبات حالة العجز الصحي بصفة ق

يضع حد للسلطة المكلفة بالتعيين الأعضاء، فأمام ذكر هذه الأسباب إرتكب خطأ فادحا من قبل هؤلاء 
في عزل أي عضو من هؤلاء الأعضاء بصفة عشوائية أو متى شاءت فعل ذلك، لكن بعد تعديل هذا 

ي أصبح المحافظ ونوابه لا تم إلغاء هذه الأسباب التي تؤدي إلى العزل، بالتال 2001القانون في سنة 
 السلطات الإدارية المستقلة وهذا على خلاف يملكون أي ضمانة لممارسة وظيفتهم باستمرار دون عزلهم،

ة لهذه السلطات لم ئفي معظم النصوص القانونية المنش ، حيث أن المشرعفي التشريع الجزائري  الحالية
 قلاليتها.ينص على عدم إمكانية العهدة للقطع مما يحد من است

يرى البعض أنه ليس من الضروري أن يشترط إدراج مبدأ عدم قابلية أعضاء السلطات الإدارية  
ويبررون ذلك بأن أعضاء هذه السلطات على العلم بأنهم لا يتم  ،المستقلة للعزل بموجب نص صريح

منصوص عليها قانونا إذ ، فهذه الفكرة مبنية على أن العهدة 292عزلهم خلا عهدتهم النيابية المحددة قانونا
لكن في  ،لا يتم العزل إلا بعد ممارسة هذه العهدة حتى نهايتها، يمكن إلى حد بعيد الأخذ بهذه الفكرة

الدول الديمقراطية التي تحترم مؤسساتها القانون وهو ما يعرف بدولة القانون، لكن رغم ذلك فإنه من 
مكانية عزل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إلا الضروري تعزيز تحديد مدة العهدة بالنص على عدم إ

بناء على أسباب ينص عليها قانونا بصفة صريحة وذلك لقطع الطريق أمام السلطة المكلفة بالتعيين 
بممارسة تعسفها أو إعطاء تأويلات حول النصوص القانونية التي تنظم هذه المسألة، أما في الدول أقل 

ذه الفكرة نرى بأنها من المؤكد لا يمكن تطبيقها، لأن النصوص القانونية ديمقراطية مثل الجزائر فإن ه

                                                             
292- M. GENTOT, p. 59.  ذكر من طرف خرشي إلهام، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنيل  

. 167، ص. 2015، 2درجة دكتوراه في القانون، جاعة سطيف   
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غير محترمة حتى من الهيئات العليا في الدولة منها السلطة التنفيذية، فرغم النص صراحة من طرف 
القانون على أنه لا يوضع حد لعهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إلا لأسباب نجد أنها ذكرت 

لا أنه يمكن التعدي عليها والقيام بغير ذلك، فمثل هذه الحالة عرفت من قبل في أرض الواقع إ ،ومدققة
وذلك فيما يخص رئيس مجلس النقد والقرض الذي هو محافظ بنك الجزائر في ظل قانون النقد والقرض 

له إلا فرغم تحديد العهدة لمدة ستة سنوات وأن القانون نص صراحة على عدم إمكانية عز  1990لسنتة 
بناء على سبب إرتكابه خطأ جسيم أو في حالة إثبات العجز الصحي، لكن بمرور سنتين على تعيينه 

تمت إقالته من منصبه دون أي مبرر من قبل  1990293أفريل سنة  15بموجب مرسوم رئاسي صادر في 
رغم عدم نهاية العهدة المقدرة  1992294جويلية  21السلطة التنفيذية بموجب المرسوم الرئاسي صادر في 

 ،295بستة سنوات، وهذا ما يؤكد على غياب دولة القانون في الجزائر والطابع التزييني للقواعد القانونية فيها
دون تعليل هذه الإقالة،  296تم كذلك عزل رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 2008ففي سنة 

لصادر من طرف رئيس الجمهورية بعزل الرئيس لم يحترم نقطتين ففي هذه الحالة فإن المرسوم الرئاسي ا
نص صراحة على أنه لا يتم عزل هذا الرئيس  175-94وتعدى عليهما، أولهما أن المرسوم التنفيذي رقم 

الذي أي سبب  فهذه الأحكام تم إختراقها ولم يذكر ،إلا في حالة إرتكابه لخطأ جسيم أو لظروف استثنائية
لرئيس مما يؤكد على تصرف السلطة التنفيذية كما تشاء في عزل أو تعيين أعضاء أدى إلى عزل ا

السلطات الإدارية المستقلة، وثانيهما فإن حسب أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر تنص على أن 
مهام الرئيس تنتهي بنفس الطريقة التي عين من خلالها وذلك بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس 

لذا نتساءل عن مدى  ،ة، إلا أن رئيس الجمهورية هنا تدخل في صلاحيات مخولة لجهة أخرى الحكوم
ة لها على ممارسة أعضائها ئتقلة رغم النص في القوانين المنششرعية عزل أعضاء السلطات الإدارية المس

 مهامهم في عهدة حددت بموجبها إلا أنه يتم عزل هؤلاء الأعضاء قبل نهاية تلك العهدة؟.

 
                                                             

، صادر في 28المركزي، ج ر ع  يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر ،1990أفريل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  -293
11/07/1990. 
، صادر في 57المركزي، ج ر ع  يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر ،1992جويلية  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  -294
26/07/1992. 

295- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algerie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 46.   

، 29، ج ر ع يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،2008جوان  01رسوم رئاسي مؤرخ في م -296
 .04/06/2008صادر في 
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  بين عقلنتها وعدم قابليتها للتجديد ثانيا: مدة انتداب الأعضاء

 ة في التشريع الجزائري يستنتج أنة للسلطات الإدارية المستقلئباستقراء النصوص القانونية المنش 
العديد من هذه السلطات لا يستفيد الأعضاء المعينون أمامها بمدة زمنية معينة يمارسون من خلالها 

بالنسبة لمجلس النقد  ،القطاع المالية التي تضبط لسلطات الإدارية المستقلا ونذكر منها عهدتهم النيابية،
حيث كان في السابق وذلك في  والقرض فعلى ما يبدوا للمشرع الجزائري أن نظام العهدة أمر غير جوهري 

الملغى إعتمد على تقنية العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه  10-90قانون النقد والقرض رقم 
الثلاثة المحددة بمدة خمس سنوات بالنسبة لهؤلاء النواب أما المحافظ وهو رئيس المجلس فهذه العهدة 

عن تقنية العهدة  تم التخلي 11-03ن بموجب الأمر رقم ، لكن بعد إلغاء هذا القانو 297مقدرة بستة سنوات
بالنسبة للمحافظ ونوابه لذا فأصبح أعضاء مجلس النقد والقرض لا يتمتعون بأية عهدة مما يضعف 
استقلاليتها بدلا أن يواصل المشرع على نفس المنوال إلا أنه إختار طريقة أخرى التي لا تتماشى مع 

 .ت الإدارية المستقلةالاستقلالية الحقيقية للسلطا

هذا لا يمر  مجلس النقد والقرض ن عدم تزويد المشرع الجزائري تقنية العهدة بالنسبة لأعضاءإ 
من  ةء من جهة وتشويه صورة هذه الهيئدون أن يخلف ورائه نتائج سلبية على استقلالية هؤلاء الأعضا

بالنظر إلى هذه الضمانة  ركزت على التي جهة أخرى بعد مقارنتها بمثيلاتها في التشريعات المقارنة
لسلطات الإدارية المستقلة، وعليه فإن عدم تحديد مدة العهدة ا التي يمكن أن تتمتع بها فعليةالستقلالية لاا

هذا لا يبقى دون أي معنى فإن بالنسبة لأعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة فإن 
يتمثل في التباعية المتزايدة لأعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات  نى الذي يمكن أن يحملهعالم

ضعاف هيبتها منصوص عليه في القوانين مثل ما هو  298تجاه الهيئة المخولة لها صلاحية التعيين وا 
من بين الضمانات التي تعطي الاستقلالية  ىة لها على أنها مستقلة، لذا فإن نظام العهدة يبقئالمنش

 .299ممارستهم للمهام الموكلة إليهم قانونا يلمستقلة فسلطات الإدارية الأعضاء ال

                                                             
 18/04/1990، صادر في 16، ج ر ع النقد والقرضب ، يتعلق1990أفريل  14مؤرخ في  10-90رقم  قانون المن  22المادة  -297
 .(ملغى)

298- TAHAR Narjess, BEN ROMDHANE Donia, «Les autorités de régulation Tunisiennes, leur statu 
et leur rôle dans la conduite de la politique publique », in, Ali Sedjari, (dir.), administration, 
gouvernance et décision publique, L’Harmattan, 2004, p. 466.  
299- KHELLOUFI Rachid, «Les institutions de régulation en droit Algérien », Idara, n° 28, 2004, p. 
98.  
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إن تحديد مدة زمنية لممارسة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مهامهم خلالها لا يعني أن هذه  
السلطات إكتسبت استقلالية تجاه السلطة المكلفة بالتعيين، وحتى تحقق استقلالية أكثر يجب أن تكون 

ن جهة وأن لا العهدة معقولة أي تسمح لهؤلاء الأعضاء ترك بصماتهم داخل هذه السلطات مكذلك مدة 
ى لا يسهل على السلطة التنفيذية إحتواء هؤلاء الأعضاء، ففي التشريع الجزائري تتكون مدتها طويلة ح

لإدارية فإن المدة الزمنية للعهدة تختلف من سلطة إلى أخرى وليست نفسها بالنسبة لجميع السلطات ا
ما يلاحظ على المدة الزمنية التي و ، فهي تترواح عند البعض ما بين الثلاث والخمس سنوات المستقلة

السلطات الإدارية المستقلة ممارسة مهامهم من خلالها أنها مدة قصيرة بالتالي  بعض يستطيع فيها أعضاء
مدة الثلاث سنوات الممنوحة فلا يمكن أن يحقق هؤلاء الأعضاء ما ينتظر منهم خلال هذه المدة، ف

لأعضاء الوكالة الصيدلانية أو مدة الأربع سنوات مثل ما هو معمول به بالنسبة لرئيس لجنة تنظيم 
عمليات البورصة هي غير ملائمة ليستطيع من خلالها الإلمام بجميع مشاكل القطاعات الخاضعة للضبط 

الإدارية المستقلة الأخرى التي  بالنسبة للسلطات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل، أما
ملائمة لتحقيق نوع من سنوات فهي مدة يمكن اعتبارها يمارس فيها أعضائها عهدتهم لمدة خمس 

بح المدة هي صالاستقرار داخل هذه القطاعات لكن إمكانية تجديد هذه العهدة يحول دون ذلك وعليه ت
ضاء هم عرضة لإحتوائهم من قبل السلطة التنفيذية، فما هي إذا العشرة سنوات بالتالي فإن هؤلاء الأع

المدة القانونية المعقولة التي يمكن من خلالها ممارسة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لمهامهم بكل 
   .فعالية؟

فالمدة المعقولة هي المدة المتوسطة التي تضمن من خلالها استقلالية أعضاء السلطات الإدارية   
قد قدرت هذه المدة من طرف التقرير الذي أعد من طرف المكتب ف ،المستقلة تجاه السلطة التنفيذية

بمدة  ن قبل الفقهأو م 300ع الفرنسييشر الت في البرلماني لتقييم التشريع حول السلطات الإدارية المستقلة
فإن مدة ستة سنوات حسب اعتقادنا هي مدة معقولة يمكن تعميمها على  الأمر حقيقة ، فيستة سنوات

لأن هذه المدة كافية بأن تسمح للأعضاء  ،جميع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري 
الإلمام بجميع جوانب القطاعات الخاضعة للضبط لتشكيلات الجماعية لهذه السلطات الذين يشكلون ا

                                                             
، 2017حاليا في التشريع الفرنسي وبعد صدور القانون العضوي الذي يخص الهئية العامة للسلطات الإدارية المستقلة في سنة  -300

ستة سنوات غير قابلة للتجديد، فقد أخذ بهذه المدة لكن جعل  قد ذهب عكس ما كان ينادى به من قبل الفقه وذلك بجعل مدة العهدة
منها قابلة للتجديد مرة واحدة مما يجعل مدة العضوية أمام هذه السلطات طويلة، فيمكن القول من خلال هذا أن المشرع الفرنسي قد 

 إحتوائهم من قبل السلطة التنفيذية. ركز على الاستمرارية والاستقرار والتجربة التي يمكن أن يقدمها الأعضاء على حساب خطر
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العمل  مياحية بالسبة لهم، كذلك يسمح لهمعالجة المشاكل التي تعاني منها بكل فعالية وأر بوتسمح لهم 
على تكريس أفكارهم ووجهات نظرهم التي اكتسبوها عن طريق التجربة طوال ممارستهم لوظائفهم قبل 

لمستقلة مما يحقق الاستقرار للقطاعات الخاضعة للضبط وتحقيق كذلك العضوية أمام السلطات الإدارية ا
ست فقد كر  يجاد الحلول لها،إعلى تشخيص المشاكل والقدرة على  فعالية الضبط الاقتصادي التي تقوم

وسلطة السمعي  301 المكتوبة في قطاع الإعلام وذلك فيما يخص سلطة ضبط الصحافة مثل هذه المدة
لتي تكون طويلة نوعا ما أو متوسطة تسمح للسلطات الإدارية المستقلة تحقيق ، إن المدة ا302البصري 

كانت المدة قصيرة مثلا ثلاثة سنوات فإنه لا يمكن  ذاحيث أنه إ ،أفضل النتائج فيما يخص عملية الضبط
الأعضاء فرض مكانتهم لقصر مدة العهدة فإنه حتما  في حالة عدم قدرة، لأنه 303تحقيق أي نتيجة تذكر

التي  ايفتح المجال أمام السلطة التنفيذية للحلول محل هؤلاء الأعضاء لعرض إملاءاتها حسب سياسته
يمكن أن تخدم سوى فئة قليلة من المتعاملين الاقتصاديين سواء المتعاملين التاريخين أو المتعاملين الذين 

ة التنفيذية، كذلك المدة المعقولة تسمح لأعضاء السلطات الإدارية بالتأقلم مع يدخلون في فلك السلط
  .304التقنيات الجديدة التي تعرفها القطاعات الخاضعة للضبط المعروفة بتطورها المستمر وغير المنقطع

 زيادة على مدة العهدة التي يجب أن تكون معقولة حتى تحقق استقلالية أعضاء السلطات الإدارية   
كذلك من بين الأساليب التي يجب على مختلف التشريعات تعتبر المستقلة، فإن عدم قابلية العهدة للتجديد 

الاعتماد عليها لتحقيق استقلالية أكثر لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية التي هي 
يع ابلية العهدة للتجديد وباستقراء جمالمكلفة بصلاحية تعيينهم، فإن المشرع الجزائري فيما يخص عدم ق

ختار أن تكون العهدة ئالنصوص المنش ة للسلطات الإدارية المستقلة يستنتج عدم الأخذ بهذه الطريقة وا 
 فمثلاالمشرع صراحة على تجديد العهدة، قابلة للتجديد، فهناك من السلطات الإدارية المستقلة أين نص 

أما فيما  ،305فإن عهدة أعضائها قابلة للتجديد مرة واحدة البريد والاتصالات الإلكترونية سلطة ضبط
يخص البعض من السلطات الإدارية المستقلة الأخرى فإن المشرع الجزائري سكت بشأن إمكانية قابلية 

يس لجنة العهدة للتجديد من عدمها، ففي القطاع المالي بالنسبة لكل من أعضاء اللجنة المصرفية ورئ
حول تجديد العهدة من عدمها، نفس الأمر فيما يتعلق  اصامت امراقبة عمليات البورصة فإن المشرع بقي

                                                             
 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.05-12رقم  القانون العضوي  من 51المادة  -301
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  60المادة  -302

303- AOUN Charbel, op, cit, p. 43.  
304- Ibid, p. 44.  

 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18 من القانون رقم 20المادة  -305



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

132 
 

بأعضاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وأعضاء مجلس المنافسة الذين 
 يترجم وراءفدون أي دلالة،  يمارسون مهامهم بصفة دائمة، لكن هذا السكوت من طرف المشرع لا يبقى

يستطيع أعضاء السلطات الإدارية ا فأمام إمكانية العهدة للتجديد إذ ،إمكمانية تجديد العهدة لعدة مرات هذا
المستقلة ممارسة العضوية أمامها لمدة العشرة سنوات فهي بذلك مدة طويلة يجعل هؤلاء الأعضاء عرضة 

ا الطريقة التي إعتمد عليها المشرع الجزائري بإعطاء إمكانية لإحتوائهم من طرف السلطة التنفيذية، لذ
السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات التي يمكن أن يتخذها  يد العهدة للتجديد يعتبر سلاح فتاك في

  .306أعضاء هؤلاء السلطات

والغاز أو أما فيما يخص الغرف المتخصصة التي أنشأها المشرع سواء أمام لجنة ضبط الكهرباء 
باء ة أمام لجنة ضبط الكهر ئيمية المنش، ففيما يخص الغرفة التحكومراقبتها عمليات البورصة تنظيم لجنة

 ، فمن307من الأعضاء الذين يشكلونها بنظام العهدة التي مدتها ستة سنواتضوالغاز فإن المشرع أراد أن ي
ب عاد الضغوطات عن هؤلاء الأعضاء، لكن الوهلة الأولى تبدو أن هذه المدة معقولة تحقق الإستقرار وا 

كاملة،  الأمر ليس كذلك نظرا أن المشرع صرح بإمكانية تجديد هذه العهدة لتصل إلى إثنة عشرة سنة
ة لمختلف الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبل السلطة التنفيذية، أما ضبالتالي يكون أعضائها عر 

في أي  ص على أية عهدة لهما مما يجعلهم عرضة للعزلبالنسبة للقاضيين الآخرين فإن المشرع لم ين
يحد من استقلالية هذه الغرفة عند إتخاذ قراراتها التحكيمية والمساس بحيادها، أما بالنسبة الذي  وقت

للغرفة التأديبية والتحكيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإنه يلاحظ عدم تكريس نظام العهدة 
ا قضاة، أما العضوان الآخرين ورئيس هذه الغرفة فإنهم ينتمون إلى التشكيلة مبصفتهبالنسبة لعضوين 

الجماعية لهذه اللجنة، لذا فإنهم يخضعون لنفس الأحكام المبينة سابقا حولهم، وما يمكن قوله أن المشرع 
تكون القرارات الجزائري لم يولى إهتام كبير للمهام الحساسة لهذه الغرف بإعطائها استقلالية أكثر حتى 

ن القرارات التي تصدر عنها يمكن أن إا، فأمام هذا الوضع الذي تعرفه فالتي تصدر عنها أكثر حياد
 تصب لصالح أطراف دون الأخرى.

هذا  فأمام ،يدللتجدة قابل فإن عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عنده في التشريع الإنجليزي 
بالمطالبة بإيجاد حلول بديلة حول  ئهاأعضا من السلطات دفع أحد لهذه ستقلاليةالإالوضع الذي لا يحقق 

                                                             
306- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation…, op. cit, p. 298.  

 .عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  134المادة  -307
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نظرا أن إمكانية التجديد عليهم  تمارس أن هذه المسألة لتقليص خطر الضغوطات السياسية التي يمكن
ن أن تجديد العهدة يعد خطرا للحفاظ على ي، فأمام هذه التجربة الواقعية يتب308بين يدي هؤلاء السياسيين

لية وحياد السلطات الإدارية المستقلة، لذا فعلى المشرع الجزائري تغيير فكرته فيما يخص هذه استقلا
النقطة، لأن قابلية العهدة للتجديد تنتج ثقة متبادلة بين العضو المعين والسلطة التنفيذية فبتكرار التعيين 

قتها ليتم تعيينه في العهدات ثسب لسلطة المكلفة بتعيينه حتى يكفإن العضو دائما يعمل على إبداء الولاء ل
اللاحقة ثم في الأخير يرضخ لضغوطاتها وتعليماتها، أما إذا كانت العهدة لمدة زمنية معقولة وغير قابلة 
للتجديد فإن العضو يعمل على تقديم كل ما يملكه من طاقة وأفكار تخدم القطاعات الخاضعة للضبط 

ولا يعمل على تحقيق مسيرة أطول داخل هذه  ،الموكلة إليه ليحاول التأكيد على قدراته بإتمام المهام
لعب دور كبير في تدوير وتجديد تشكيلات السلطات الإدارية تعدم قابلية العهدة للتجديد  كذلك السلطات،

المستقلة، لأنها بحاجة إلى أفكار ومعارف فتية تتماشى مع تطورات القطاعات الخاضعة للضبط، لذا نرى 
ه المشرع أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري بإقراره عدم أنه حسن ما فعل

إمكانية العهدة للتجديد وهما السلطتان الوحيدتان في التشريع الجزائري أين طبق المشرع القاعدة وكان قبله 
-90انون حيث نص على عدم إمكانية العهدة للتجديد في ظل الق ،عند إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

 الملغى. 07

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
308- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation…, op. cit, p .299.  
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 المبحث الثاني

 الوسط الخاضع للضبط على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إمكانية سيطرة

تأثيرات بعادهم عن الإدارية المستقلة لا يكون فقط بإلإعطاء استقلالية أكثر لأعضاء السلطات 
الوسط الخاضع للضبط حتى يستطيع تأثيرات السلطة التنفيذية، بل يجب كذلك العمل عى ابعادهم عن 

هؤلاء الأعضاء ممارسة المهام الموكلة إليهم بكل حيادية وتحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي، لكن 
ويظهر ذلك من خلال  ي وكأنه لا يولي اهتماما كبير لهفيما يتعلق بهذا الجانب يبدوا أن المشرع الجزائر 

ير لتحقيق تظهر في التقنيات المعتمدة من قبل هذا الأخ نقائص التيلا لأخذ بعين الاعتبارم اعد
وضع حد لهذه  العمل على لذا فعلى المشرع )المطلب الأول( ،وسط الخاضع للضبطالاستقلالية تجاه ال

 )المطلب الثاني( النقائص والتشتت الذي تعرفه هذه التقنيات. 

 المطلب الأول

 الإدارية المستقلة تجاه الوسط الخاضع للضبط حماية أعضاء السلطاتيس كر محكمة لت غياب قواعد

ة للسلطات الإدارية االمستقلة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات د استقرا النصوص القانونية المنشئعن
المعتمدة من طرف المشرع الجزائري لابعاد أعضاء هذه السلطات عن الوسط الخاضع للضبط والحرص 

صالح يلاحظ وجود مجموعة من النقائص فيما يخص هذه على عدم وقوع الأعضاء في حالة تنازع الم
)الفرع وحتى في العقوبات المقررة في حالة التعدي على هذه القواعد والتقنيات.  (الفرع الأول)التقنيات 
 الثاني(  

 الفرع الأول

 نقائص في القواعد المكرسة من طرف المشرع الجزائري  عدة ظهور

عن طريق  الإدارية المستقلة في حالة تنازع المصالح وذلكعضاء السلطات أ  وقوععدم ل حماية
مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين في القطاعات الخاضعة الارتباطات السابقة التي يمكن أن تنشأ 

، فإن المشرع الجزائري إعتمد ا الوسطضاء هذه الهيئات ينحدرون من هذللضبط علما أن البعض من أع
تجاه المتعاملين  ؤلاء الأعضاءلتحقيق استقلالية هو  اع للوقوف أمام هذا الخطرمتنالاو  على نظامي التنافي
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لكن ألا يمكن للمشرع  )أولا(، إلا أنه توجد عدة نقائص تعترى تكريس هاتين التقنيتين، الاقتصاديين
   )ثانيا(الجزائري إدراج بعض التقنيات الأخرى لسد هذه النقائص؟. 

 التنافي والإمتناعنظامي  أولا: نقائص في تكرس

 هأمر لا يمكن تفاديه، لأن السلطات الإدارية المستقلة أمام ت تنازع المصالححالاظهور مكانية إن 
فقبل  ،فإن بعض الأعضاء ليسوا غرباء عن القطاعات الخاضعة للضبط تطرقنا إليه سابقا ما حسبما

 أمام المتعاملين الاقتصاديين التابعة لهذه نشاط ةمارسمسبق لهم يمكن أن السلطات ف هذه امالعضوية أم
، لذا لا يجب على المشرع إغفال هاذين النظامين لتفادي أو حتى كشركاء القطاعات كمسيري أو كتقنيين

أعضاء السلطات الإدارية المستقلة يعتبر على النتائج السلبية، فالحرص على تطبيق نظام التنافي مثلا 
ء الأعضاء تجاه المتعاملين الاقتصاديين في القطاعات الخاضعة للضبط كضمانة لتعزيز استقلالية هؤلا

يعمل من جهة على تحقيق حياد أعضاء هذه السلطات تجاه و أي مهامهم،  309عند القيام بتدخلاتهم
، 310المتعاملين الاقتصاديين ومن جهة أخرى يعمل على تحقيق حياد وموضوعية هذه السلطات بحد ذاتها

دة على إجراء التنافي هو إجراء مكمل له وضروري لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق فإجراء الإمتناع زيا
حياد واستقلالية هذه السلطات وتعزيزها تجاه المتعاملين كذلك و حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 

تساءل الاقتصاديين، حيث نرى أنه لا يمكن تكريس أي من هاذين النظامين دون التخلى عن الآخر، لذا ن
 إن كرس المشرع الجزائري هاذين النظامين بصفة جدية؟.

ة للسلطات الإدارية ئاستقراء النصوص القانونية المنش فبعد ،البداية تكون بتكريس نظام التنافي 
المستقلة نجد أن غالبية هذه السلطات تم النص على مثل هذا النظام في أحكامها، لكن في البعض منها 

بالتالي  ،استقلالية هذه السلطات تجاه المتعاملين الاقتصاديينالانقاص من نجد نقائص يمكن من خلالها 
مجلس المنافسة فإن  ما يخصعلى حيادها، ففييسمح بوقوع أعضائها في حالة تنازع المصالح مما يؤثر 

تكريسه، فالمشرع ترك بعض الثغرات يمكن من ام التنافي لم يكرس بصفة جدية لأداء الغاية التي يراد نظ
أن تؤدي إلى نتائج سلبية، حيث أن المشرع لم يدرج إمكانية هؤلاء الأعضاء إمتلاك مصالح في مؤسسات 

في  مامها نشاطا مهنيا أو إمتلاكهم لعلاقة مالية مع هذه المؤسسات،معينة سواء سبق لهم أن مارسوا أ
تذبذب في تكريس نظام الكذلك  يلاحظ القطاع المالي فبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

                                                             
309- Tahar TAHAR Narjess, BEN ROMDHANE Donia, op. cit, p. 466. 
310- THOMASSET-PIERRE Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 

processuelles fondamentales, LGDJ, 2001, p. 89.    
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حيث نجد أن المشرع لم يدرج عدم إمكانية هذا الأخير إمتلاك مصالح مع  ،التنافي فيما يخص رئيسها
، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين الذين يشكلون للضبط الخاضعة ات الناشطة في القطاعاتأحد المؤسس

فرغم  التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة فإن المشرع لم يشير إلى أي إمكانية تطبيق نظام التنافي عليهم،
لم يمنع عليه إمتلاك  إلا أنه ،311ع الرئيس القيام بمعاملات حول أسهم مقبولة في البورصةنم على النص

 تعمل على تحقيق المصلحة التي أنشأفمن الصعب أن ي ،أسهم أمام المؤسسات المقبولة في البورصة
بالنسبة فيها،  من أجلها السلطات الإدارية المستقلة وترك مصلحة المؤسسة التي هو بحد ذاته يمتلك أسهم

نص على تطبيق نظام التنافي يلجزائري لم جنة المصرفية فيما يتعلق بثلاثة أعضاء فإن المشرع اللل
 السلطات ت التي تعقدها هذهيمكن لهؤلاء الأعضاء المشاركة في المداولا النقائص هذه أماملذا ف عليهم،

تصور كيف  ، عليه فيمكنأمام المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط مصالحيمتلكون  وهم
 ،علاقات سابقة؟ تلك معهيم ذيأحد المتعاملين الاقتصاديين ال يمكن أن يكون سلوك الأعضاء عند مثول

وبنسبة كبيرة فإن العضو الذي يقع في مثل هذه الحالة سوف يعمل على تحقيق مصلحة المتعامل 
   عنها. حيادية القرارات التي تصدرو  استقلالية مما يؤثر على هذه السلطات، الاقتصادي المتابع أمام

السلطات الإدارية المستقلة فيما يتعلق  ضة أمام بعئالمتخصصة المنشأما فيما يخص الغرف  
بط الكهرباء والغاز بمدى تكريس نظام التنافي أمامها، فبالنسبة لغرفة التحكيم الموضوعة أمام لجنة ض

يين وثلاثة أعضاء آخرين، ففيما يتعلق بالقاضيين فيما يخص مسألة التطبيق عليهم لنظام ضفإنها تظم قا
أما بالنسبة  ،312امة التي تنظم مهنة القضاةفي فالأمر هنا قد حسم لأنهم يخضعون للأحكام العالتنا

المشرع سكت عن تطبيق أي نظام تنافي ذلك فإن للأعضاء الثلاثة الآخرين ومعاونيهم من بينهم الرئيس ك
ع بينهم فإنهم عليهم، لذا عند ممارستهم لمهامهم عند مثول المتعاملين الاقتصاديين بعد أن ثار نزا 

يشاركون في المداولات التي تعقدها هذه الغرفة، أمام هذه الوضعية فإن القرار التحكيمي الذي يصدر عنها 
 يةحيادبنزاهة و  يمكن أن يكون غير محايدا وترجح مصلحة متعامل على مصلحة متعامل آخر مما يمس

الأعضاء، أما بالنسبة للغرفة التأديبية والتحكيمية الموضوعة أمام لجنة تنظيم عمليات البورصة  ؤلاءه
بق ذكره فإنهم يخضعون للقواعد سين يشكلون هذه الغرفة فإنهم كما ومراقبتها، فيما يخص القاضيين الذ

لتشكيلة الجماعية لهذه لى اوين الآخرين الذين ينتسبان إالعامة التي تنظم مهنة القضاء، أما بالنسبة للعض

                                                             
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93المرسوم التشريعي رقم من  25المادة  -311
 ، مرجع سابق.، يتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04القانون العضوي رقم  من 18و 17 أنظر المواد -312
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اللجنة فإنهم لا يطبق عليهم أي نظام تنافي، أما فيما يخص رئيس هذه الغرفة الذي هو رئيس اللجنة فقد 
في مؤسسات سبق وأن بينا أن المشرع إستثنى من نظام التنافي المطبق عليه إمتلاك هذا الرئيس لمصالح 

ام الموكلة لهذه الغرفة المقبلة على تسليط عقوبات على رغم حساسية المهلها أسهم في البورصة، عليه ف
مكانية فصل النزاعات التي تثار بينهم فإن المشرع لم يراعي هذه الحساسية بعدم إدراج  نشطاء البورصة وا 

على أعضاء هذه الغرفة مما يحد من استقلاليتها وحيادها تجاه المتعاملين  ههذا النظام وعدم تطبيق
م هذه الثغرات التي تركها المشرع الجزائري فيستغلها هؤلاء الأعضاء لصالحهم للعمل الاقتصاديين، فأما

على تحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح المتعاملين الاقتصاديين دون أي إعتراض من أية جهة 
 كانت. 

لحديث عن مدى تطبيق نظام التنافي على مستخدمي السلطات الإدارية لكذلك التطرق يبقى  
وهل حقا من الضروري تطبيق هذا النظام عليهم؟ رغم أن مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة  المستقلة

لا يشاركون في المداولات التي تعقدها هذه السلطات في صنع القرار إلا أنهم يشاركون فيه ولكن بطريقة 
يام بتحريات التي غير مباشرة، حيث أن قبل إتخاذ القرار النهائي يستلزم جمع المعلومات عن طريق الق

سوف تثبت إدانة المتعامل الاقتصادي المتابع أمام هذه السلطات من عدمه فإن جميع هذه العمليات 
لذا فإن كان أحد من المستخدمين يملك مصالح  ،يتولها المستخدمين والمصالح التقنية التابعة لهذه الهيئات

ه يمكن أن يتعمد في الإتيان بمعلومات مغلوطة أو فإن المتعاملين الاقتصاديين في حالة المتابعة أمام أحد
فعل يمس القواعد المنظمة خاطئة أو أن يتعمد في إخفاء الملفات التي تبين إرتكاب المتعامل الاقتصادي ل

مما سوف يؤثر على القرار النهائي الذي يتخذ من طرف  ،إكمالها عدم الخاضعة للضبط أو قطاعاتلل
كما يمكن أن يحاول أحد المستخدمين الذي يمتلك مصالح تجاه المتعاملين أعضاء التشكيلات الجماعية، 

الاقتصاديين المتابعين أن يؤثر على الأعضاء الذين يشاركون في المداولات، لذا فإنه حسب نظرنا فإن 
تطبيق نظام التنافي على المستخدمين أصبح ضرورة حتى يتمكن المشرع من إبعادهم عن الوقوع في حالة 

ة ئعودة إلى النصوص القانونية المنشالمصالح مما يزيد من حيادية السلطات الإدارية المستقلة، بالتنازع 
لهذه السلطات نجد أن المشرع الجزائري لم يطبق على مستخدمي معظم السلطات الإدارية المستقلة نظام 

زمة لها، لكن نجد هذا التنافي، لذا نرى أنه على المشرع أن يعالج هذه المسألة والبحث عن الحلول اللا
التطبيق أمام عدد محدود من السلطات الإدارية المستقلة ويتعلق الأمر في كل من سلطة ضبط الصحافة 

حيث أشار المشرع على عدم إمكانية مشاركة مستخدمي هذه السلطة بصفة مباشرة أو غير  ،المكتوبة
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المكتوبة والصحافة الإلكترونية  مباشرة في مؤسسات تمارس نشاطات لها علاقات بقطاعات الصحافة
، كذلك أمام سلطة الصيدلة حيث منع المشرع 313وكذلك المؤسسات التي تعمل في مجال النشر والإشهار

على مستخدمي هذه السلطة الحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر 
المستلزمات الطبية، كذلك منع المشرع عليهم على مستوى مؤسسات تمارس نشاط في المواد الصيدلانية و 

، أمام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كذلك أشار المشرع للنظام 314ممارسة نشاط مربح خاصا
أية  ممارسة تخدمين الدائمين في هذه اللجنةعلى المس يمنع التنافي حول مستخدمي هذه اللجنة حيث
 . 315ورصةمعاملات تجارية حول أسهم مقبولة في الب

في المقابل أمام التكريس المحتشم لنظام التنافي من قبل المشرع الجزائري أمام السلطات الإدارية 
متلاك مصالح أمام المتعاملين  المستقلة تارة يكرسه بصفة كلية وتارة أخرى يستثني بعض المهن وا 

هذا  طرق إلى تكريسجد أن المشرع لم يتالاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط وفي بعض الأحيان ن
المتعلق بحالات  01-07النظام إطلاقا، لكن قد تدراك المشرع الجزائري الوضع بعد صدور الأمر رقم 

التنافي والإلتزمات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، فيطبق هذا الأمر على الأشخاص الذين 
ؤسسات العمومية الاقتصادية بما في يمارسون وظائف عليا في الدولة وأمام الهيئات الإدارية العمومية والم

ذلك الأشخاص الذين يمارسون مهامهم أمام السلطات الإدارية المستقلة حسب أحكام المادة الأولى من 
هذا الأمر، حيث يمنع على الفئات المذكورة أن تكون لهم خلال فترة ممارسة نشاطهم أمام المؤسسات 

البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسات  ن داخلفسهم أو بواسطة أشخاص آخريالمذكورة سواء بأن
م أن أبرموا صفقات معها والهيئات التي يتولون الإشراف عليها والقيام بمراقبتها أو المؤسسات التي سبق له

، لذا فإن السلطات الإدارية المستقلة 316على إصدار رأيا من أجل عقد صفقة مع هذه المؤسسات اأو يقدمو 
 .م التنافي أو تكريسه بصفة جزئية فيتم تكملته عن طريق أحكام هذا الأمرالتي يمثل أعضائها نظا

إذا كان المشرع الجزائري تدارك الوضع فيما يخص تطبيق نظام التنافي على أعضاء السلطات 
يث عن النظام المتعلق بحالات التنافي، لكن عند الحد 01-07الإدارية المستقلة بعد صدور الأمر رقم 

                                                             
 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12العضوي رقم  قانون المن  48المادة  -313
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15تنفيذي رقم من المرسوم ال 3المادة  -314

  وتتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق.
 ولة، مرجع سابق.، يتعلق ببورصة القيم المنق10-93المرسوم التشريعي رقم من  25المادة  -315
 .، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المنصاب والوظائف، مرجع سابق01-07من الأمر رقم  2المادة  -316
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تماد عليه لمعالجة ظاهرة تنازع المصالح التي يمكن أن يقع فيها أعضاء السلطات عيمكن الإالآخر الذي 
الإمتناع الذي يهدف إلى منع هؤلاء الأعضاء المشاركة في المداولات  نظام الإدارية المستقلة المتمثل في
النصوص القانونية ممارستها لصلاحياتها، إذ أن بعد إستقراء جميع عند  التي تعقدها هذه الهيئات

والتنظيمية التي تنظم هذه السلطات فإن تكريسه يبقى نادرا، حيث أنه لم يكرس سوى أمام مجلس المنافسة 
وقد منع على الأعضاء المشاركة في مداولات المجلس في قضية لهم مصلحة فيها أو يمتلك صلة قرابة 

ثل الأطراف أو سبق له تمثيل أو يمة الرابعة مع الأطراف المتابعة أمام هذا المجلس حتى الدرج
زيادة على تكريس نظام التنافي وأمام تكريس إجراء الإمتناع يمكن الحديث عن استقلالية ، 317المتابعة

مجلس المنافسة وحياده تجاه المتعاملين الاقتصاديين، بحيث أن القرارات التي تصدر عنه تحمل نوع من 
السلطات الإدارية المستقلة  جميع أمام احظ غيابه تمامالمصداقية والموضوعية، لكن هذا النظام يلا

 أو ومراقبتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ة أمامالمنشئ لغرفا ويلاحظ كذلك غيابه أمام كلا من الأخرى،
لذا فإن  ،م الإمتناعلا يخضعون لنظا الأعضاء الذين يشكلونها فإن ،الكهرباء والغاز أمام لجنة ضبط
الغرفتين يمكن أن تكون غير محايدة، لأنه لا يوجد أي نظام قانوني  ندر عن هاتيالقرارات التي تص

يمنعهم من المشاركة في المداولات التي يتم عقدها من قبل هذه الغرف رغم امتلاك الأعضاء الذين 
يشكلونها مصالح أمام أحد الأطراف المتابعة أمامها وأن تخدم هذه القرارات مصالح المتعاملين 

مما يؤدي إلى الإبتعاد  ،اديين أو العمل على تحقيق مصلحة متعامل إقتصادي على حساب الآخرالاقتص
  .عن المصلحة التي من المفروض أن تعمل السلطات الإدارية المستقلة على تحقيقها

 ثانيا: إمكانية إدراج تقنية الرد

الوقوع في  عن التي نرى أنها مناسبة لإبعاد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من بين التقنيات
يمكن أن تستجيب السلطات الإدارية فالإعتماد على مثل هذه التقنية  ،نجد تقنية الرد حالة تنازع المصالح

سلطات الإدارية ، فهذه التقنية تمنح للمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام ال318المستقلة لمتطلبات الحياد
المستقلة وذلك لإبعاد أو لطلب عدم أهلية مشاركة أحد أعضاء هذه السلطات في المداولات التي تعقدها 

 المتعاملين الآخرين.مع أحد الأعضاء يمتلكها بسبب المصلحة التي يمكن أن 

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03الأمر رقم  من 27المادة  -317

318- RELMY Jean-Pierre, « Impartialité et autorité des marchés financiers : de l’impartialité 

personnelle a la partialité structurelle », RTD. com, 2010, p. 29.  
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ناع ن إجراء الإمترغم استعمال المشرع لعدة وسائل لوضع حد لظاهرة تنازع المصالح في كل م
لا أنه يمكن أن يتم عدم إحترامها من قبل أعضاء هذه السلطات أو إختراقها نظرا للنقائص إونظام التنافي 

التي تعتري تكريس هذه الوسائل، لذا فرغم ذلك يمكن لأي عضو المشاركة في المداولات التي تعقدها 
يين المتابعين أمامها، عليه فلماذا السلطات الإدارية المستقلة ويمتلك مصالح مع أحد المتعاملين الاقتصاد

لا يتم إعطاء إمكانية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط الخاضع للضبط رد 
في حل النزاعات  أحد أعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة أو الغرف المتخصصة

صدار العقوبات أن تكون لهم معارف حول بعض أعضاء السلطات  ، لأن هؤلاء المتعاملين يمكنوا 
القرارات  يةحياد عدم بيخاصة الذين ينحدرون من الوسط الخاضع للضبط وذلك لتجن ،الإدارية المستقلة

الإنتقادات لتغطية  توض أنشأالتي من المفر  تهامما يؤدي إلى تشويه صور ، الصادرة عن هذه السلطات
الكلاسيكية، كذلك يؤدي إلى عدم الوثوق بإختصاصاتها التنازعية  والإتهامات التي كانت توجه للإدارة

 .319خاصة العقابية منها الذي يعبر عن سلطتها

تقنية الرد أمام السلطات الإدارية المستقلة هي الطبيعة لنقل المشرع عدم  فلعلى الأمر الذي جعل 
ي ليست مثل الجهات القضائية، الإدارية التي تتميز بها هذه السلطات وأنها ليست ذو طبيعة قضائية أ

طلب رد  ت أنضلمحكمة النقض لمدينة بوردو بأن قوفي هذا الصدد فقد سبق في التشريع الفرنسي 
  هإعتبار لا يمكن  ، أنهك لوجود شكوك حول حيادهيمارس مهام غير تأديبية وذل الذي مجلس الأمرأعضاء 
، لذا ما يفهم من خلال ما قصدت به هذه 320فهو مجرد هيئة إدارية عادية ئيةقضا جهة محكمة أوبمثابة 

المحكمة أن الهيئات الإدارية غير معنية بتقنية الرد، لكن في المقابل السلطات الإدارية المستقلة لها 
عة خاصة تتميز بها عن الإدارات المعروفة في السابق، فقد خول لها المشرع صلاحية تنازعية منها يطب
 وحسب المحكمة الأوروبية ،يمية وأخرى عقابية فهذه الصلاحيات تختصص بها الجهات القضائيةتحك

فإن مبدأ الحياد يطبق على كل جهاز يمارس صلاحيات تنازعية أي كانت طبيعتها، لذا لحقوق الإنسان 
لخطيرة والتي فإن إدراج تقنية الرد أمام السلطات الإدارية المستقلة ممكن نظرا للصلاحيات الموصوفة با

 . هايمكن أن تؤدي إلى المساس بحقوق المتعاملين الاقتصاديين عند مثولهم أمام

                                                             
319- TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation 
économique témoin de la consécration d’un ordre répressif administratives, étude comparative des 
droits Français et Algérien, Thèse de doctorat en droit, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2015, p. 
423.  
320- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 219.   
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رغم الطبيعة الإدارية التي تمتاز بها السلطات الإدارية المستقلة وتكييفها من طرف المشرع على  
أعضاء هذه ة لها، إلا أن تكريس إمكانية رد أي عضو من ئلك بموجب النصوص القانونية المنشأنها كذ

قبل بالصلاحيات التنازعية التي منحت من  ذلك ويتعلق ،السلطات لا يثير أي إشكال من هذا الجانب
القول أن السلطات الإدارية المستقلة تمارس صلاحيات أصلها يعود إلى المشرع لها، فأمام هذا يكفي 

ة أمام هذه الجهات وتطبيقها الجهات القضائية، لذا فلا يوجد أي مانع من نقل بعض التقنيات المستعمل
لأنه يؤدي إلى تحقيق حياد القرارات التي تصدر عنها، عليه حسب  ،أمام السلطات الإدارية المستقلة

هناك يمكن التفريط فيه، لأن لا  م السلطات الإدارية المستقلة أمرإعتقادنا فإن تكريس تقنية الرد أما
لونها ينحدرون من الوسط الخاضع للضبط، لذا بعض من هذه السلطات معظم الأعضاء الذين يشكال

لذا هذه التقنية تسمح بعدم الوصول إلى هذه  ،فإمكانية الوقوع في حالة تنازع المصالح يكون بنسبة كبيرة
من  ااستعمالهعند نرى أن هذه التقنية هذا الحالة وذلك بتنحية العضو المعني بهذه الوضعية، زيادة على 

لتحقيق غاية ألا وهي حقهم في أن تنظر قضاياهم من طرف محكمة  ذلك ديينطرف المتعاملين الاقتصا
محايدة أو هيئة أخرى تمارس إختصاصات تنازعية، أمام كل هذا يمكن تكريس تقنية الرد أمام هذه 
السلطات، لذا نرى أنه على المشرع الجزائري دراسة هذه النقطة حتى يتمكن من تطبيقها أمام السلطات 

 ه، إن تكريس تقنية الرد أمام السلطات الإدارية المستقلة لها إيجابيات كبيرة حيث أنعندنا مستقلةال الإدارية
، لأن هذه التقنية تلعب 321يمنع من إقبال الجهات القضائية على إلغاء القرارات الصادرة عن هذه السلطات

وض في المداولات التي دور الوقاية حيث يتم رد العضو الذي تثار اتجاهه شكوك حول نزاهته قبل الخ
تعقدها السلطات الإدارية المستقلة مما يمنع وصولها أمام الجهات القضائية وليتم إلغائها بسبب غياب 
الحياد وذلك يؤدي إلى تشويه صورة هذه الهيئات وفقدان الثقة تجاهها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، 

، لأن 322ام على رد أي عضو من أعضاء هذه السلطاتكذلك تحافظ تقنية الرد على السرية في حالة الإقد
العضو الذي تم رده لا تعرف هويته إلا من طرف المتعامل الاقتصادي الذي طلب الرد والأعضاء 

مما يحافظ على سمعة والإنطباع الحسن لأعضاء هذه السلطات  ،الآخرين للسلطات الإدارية المستقلة
مما يؤثر على بعدم حياده أفضل من أن يتم ذلك أمام الجهات القضائية ويتم كشف العضو المعني 

 مصداقية السلطات الإدارية المستقلة بأكملها.

                                                             
321- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p.2 9.   
322- Ibid.   
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لطات الإدارية يتم استعمال تقنية الرد من قبل المتعاملين الاقتصاديين تجاه أعضاء السحتى  
ة لهذه السلطات، ئبموجب نص صريح في القوانين المنشالمستقلة بطريقة قانونية فلابد من أن يكرس ذلك 

وعليه في حالة عدم نص القانون على إمكانية استعمال تقنية الرد فلا يستطيع أي من المتعاملين 
وهذا  ،السلطات الإدارية المستقلةالاقتصاديين تنحيت أي عضو من الأعضاء عن المداولات التي تعقدها 

ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته حيث إعتبر أن الرد يجب أن يكون بموجب نص 
، فتختلف تقنية الرد عن إجراء الإمتناع حيث أن الأول هو حق مخول للمتعاملين 323قانوني صريح

في حالة وجود شكوك حول حياده لمستقلة الاقتصاديين لتنحيت أي عضو من أعضاء السلطات الإدارية ا
يجب أن يكرس بموجب نص قانوني، أما الثاني فيمنع مباشرة أعضاء السلطات الإدارية الذي نزاهته  وأ

مثل ما هو معمول به  ،توفر الحالات المنصوص عليها قانوناعندما ت المستقلة المشاركة في المداولات
ر يذكتم تمتناع من الأفضل أن يكرس بموجب نص قانوني ليفرغم أن إجراء الإ ،أمام مجلس المنافسة

لذا فنرى أنه حتى ولو لم ينص  ،إلا أن هذا يرتبط بشخصية الأعضاء أعضاء هذه السلطات بواجباتهم
القانون على إمتناعهم عن حضور المداولات فلا بد من إبتعادهم حينما يرون أن لهم مصلحة في النزاع، 

فعلى هذا الأساس ينادي  ،لأنه في الحقيقة يرتبط بالأخلاق واعتبارات الأعضاء المعينين أمام هذه الهيئات
ة المستقلة من بين الشخصيات المعروفة بمصداقيتها ونزاهتها البعض بأن يكون أعضاء السلطات الإداري

 وحيادها. 

بالعودة إلى التشريعات المقارنة وبالخصوص التشريع الفرنسي نجد أنه أعطى للمتعاملين  
الاقتصاديين إمكانية رد أعضاء سلطة الأسواق المالية وذلك فيما يخص أعضاء المجلس العقابي فقط 

تقنية الرد  قطة قد تساءل البعض عن عدم تعميموفي هذه الن ،لجماعية لهذه السلطةدون أعضاء التشكيلة ا
وحسبهم  ،على جميع أعضاء سلطة الأسواق المالية لأنها تعتبر كوسيلة لمعالجة ظاهرة تنازع المصالح

بل أنه في غير ذلك فإن  ،فإن الحياد لا يعني فقط عند ممارسة هذه السلطة لإختصاصاتها العقابية
بعض من السلطات المثلا عن السلطة التنظيمية التي تمارسها  اويمكن الحديث هن 324يادها مطلوباح

أحد رد إستعمال سلطة الأسواق المالية ل التابع جلس العقابيالممام أ الإدارية المستقلة، فيحق للمتابعين
، 325يراد ردهمأعضاء هذا المجلس إذا توفرت أسباب جدية حول عدم حيادية أحد الأعضاء الذين 

                                                             
323- CE, Arrêt du 10 Mai 1995,  n° 135431, M. Claude, www.legifrance.gouv.fr.   
324-  ARSOUZE Charles, Procédures boursières, sanction et contentieux des sanctions, Edition Joly, 
Paris, 2008, p. 295.  
325- Article L 621-15 du code monétaire et financier français, www.legfrance.fr.    

http://www.legifrance.gouv.fr/
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والملاحظ هنا أن المشرع الفرنسي لم يتم تحديد الحالات التي يمكن من خلالها طلب رد أحد أعضاء 
المجلس العقابي بل ترك المجال واسعا، فرغم استحسان الكتاب إستعمال هذه التقنية أمام هذه السلطة إلا 

التي يتم فيها الرد يفسح المجال  ، لأن عدم تحديد الحالات326أنه يعبون عليها فيما يخص هذه النقطة
للمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام السلطات الإدارية المستقلة طلب رد أحد الأعضاء وذلك لأسباب 
غير معقولة أو يمكن أتكون أسباب بديهية أو كتعسف اتجاه أحد الأعضاء وذلك عن سوء نية مما يمكن 

ت وصورتها كهيئات، لذا فإذا ما اتجهت إرادة المشرع أن يؤدي إلى تشويه صورة أعضاء هذه السلطا
أن يحدد و  ،الجزائري نحو تكريس هذه التقنية أمام السلطات الإدارية المستقلة أن لا يقع في مثل هذه الحالة

الحالات التي يمكن فيها للمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات رد العضو الذي يثار شك 
وذلك لإبعاد جميع التأويلات الخاطئة أو أي  ،ل ما هو معمول به أمام الجهات القضائيةحول حياده مث

 ثأر تجاه الأعضاء مما يؤدي للحفاظ على سمعتهم ومصداقية السلطات الإدارية المستقلة.  

عليه فإذا ما اتجهت إرادة المشرع الجزائري تكريس إمكانية رد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة  
طرف المتعاملين الاقتصاديين المتابعيين أمامها فما هي الإجراءات التي يجب إتباعها حتى يكون من 

طلب الرد صحيحا؟ فإذا ما أردنا أن نقدم مثال على الإجراءات المتبعة في حالة إمكانية طلب الرد أمام 
الفرنسية، بحيث يجب سلطة إدارية مستقلة وذلك في التشريع المقارن فيما يخص سلطة الأسواق المالية 

أن يتم تقديم طلب الرد في آجال خمسة عشرة يوم إبتداء من يوم تبليغ تشكيلة اللجنة العقابية بالنظر في 
وأن يوجه هذا الطلب إلى  327قضية المعني بطلب الرد وذلك إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء هذا المجلس

 نيه الطلب نحو رئيس هذا المجلس لأم توجوحسن مافعله المشرع الفرنسي بعد ،أمانة المجلس العقابي
نفسه، كذلك يجب أن يتم ما إذا كان طلب الرد يخص الرئيس إشكال في حالة  أن يفضي إلى ذلك يمكن

طلب الرد مصحوبة بكل الوثائق التي تثبت  اعليه الرد وذلك بدقة الأسباب التي بنيالتحديد في طلب 
يمتنع عن أي ممارسة لذكر أن العضو المعني بطلب الرد ، ومن بين كذلك الإجراءات الجديرة با328ذلك

، وفي حالة ما إذا تم قبول طلب الرد فعلى العضو المعني أن 329حتى يتم الفصل في طلب الرد هلمهام
، والجدير 330آخر يحل محله ولمجلس العقابي ويتم إستبداله بعضيتنحى عن المداولات التي يعقدها ا

                                                             
326- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p. 29.  
327- Article R 621-39-2  du code monétaire et financier français, op. cit. 
328- Ibid, article R 621-39-5.       
329- Article R-621-39-6 R 621-39-2  du code monétaire et financier français, op. cit.     
330- Ibid, article R-621-39-1.      
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طلب عند الإجراءات التي إعتمد عليها أمام سلطة الأسواق المالية  يخص فيما بالذكر أن المشرع الفرنسي
يجب أن يكون طلب ، الأهم كذلك نرى أنه 331الرد هي نفس القواعد المعمول بها أمام المحاكم الإدارية

دية الطلب بل مجرد إدعاءات من عدم ج عن برالرد شفهيا فهذا يمكن أن يع فإن كان طلب ،الرد كتابيا
ضف إلى ذلك فلا يمكن قراءات الأسباب الحقيقية  ،ه أو بغية تشويه سمعة أحد الأعضاءف طالبر ط

 .ا لذا فيجب أن يكون الطلب كتابياومعرفتها إن كان الطلب شفهي

 الفرع الثاني

 عدم الإمتثال لقواعد الحيادالتي تخص عقوبات الفي غياب الصرامة 

حتى تزداد فعالية الأحكام المكرسة من طرف المشرع الجزائري لوضع حد لظاهرة تنازع المصالح 
، يجب تكريس كذلك عقوبات على كل عضو أعضاء السلطات الإدارية المستقلةالتي يمكن أن يقع فيها 

مؤسسات يخالف هذه الأحكام لكي لا يتجرأ الإقدام على المشاركة في المداولات ويمتلك مصالح مع ال
خص تفي تكريسها سواء في العقوبات التي التراخي عرف العقوبات ت ، لكن حتى هذهالمتابعة أمامها

 . الحياد قواعد دون مراعاة الذي أصدر )ثانيا(أو التي تخص القرار  )أولا(الأعضاء 

  بالنسبة للأعضاء العقوبات المقررة في تطبيقغياب الصرامة  :أولا

على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في حالة عدم إمتثالهم للأحكام التي يعتبر تطبيق العقوبة 
 من بين كذلك  ،332تتعلق بتنازع المصالح من بين الوسائل الفعالة لوضع حد لعدم حيادية هؤلاء الأعضاء

ء السلطات الإدارية التي يراد منها تحقيق الحياد الشخصي لأعضالحماية القواعد  الأساسية الأساليب
 .333عقوبات عند عدم إحترامهابع هذه الأحكام استتبا دالمستقلة نج

للسلطات الإدارية المستقلة فيما يخص العقوبات المكرسة في ة ئمعطيات القوانين المنش نظرا إلى
عبارة عن عقوبات تأديبية تتمثل في عزل العضو المعني دون  هايلاحظ أن، حالة الإخلال بنظام التنافي

فنجد تطبيق هذه العقوبات التأديبية أمام عدد ، أن تطبق عليه العقوبات المالية أو عقوبات سالبة للحرية
، فبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب مرسوم رئاسي يتم الإعلان عن السلطات هذ محدود من

ينتمي إلى اللجنة المديرة في حالة ثبوت ممارسته لأي نشاط مهني مع مؤسسة أخرى استقالة أي عضو 
                                                             

331- TAIBI Achour, op. cit, p. 424.  
332- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p. 29.   
333- LASSERE CAPDEVILLE Jérôme, op.cit, p. 675.  
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، وفيما 334أو يمتلك منفعة في مؤسسة تمارس نشاطها في قطاع الكهرباء والغاز وذلك بصفة تلقائية
يخص الوكالتين المنجميتين فبالنسبة للأعضاء الذين يتبين أنهم يزاولون نشاطا في أي مؤسسة تابعة 

ع النشطات المنجمية أو يمتلكون منافع أمام هذه المؤسسات فيعتبرون مستقلون تلقائيا وبما فيهم لقطا
، أما فيما يخص وكالتي المحروقات فيعتبر رئيس اللجنة المديرة وأي عضو في اللجنة 335الرئيس كذلك

ع في مؤسسة تابعة والأمين العام لها مستقيلين تلقائيا إذا كانون يمارسون نشاط مهني أو يمتلكون مناف
وذلك بموجب مرسوم رئاسي ويكون ذلك بعد  336لقطاع المحروقات وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة

من قانون المحروقات التي نصت على  12ستشارة اللجنة المديرة، والإضافة التي جاءت بها المادة ا
ن العام من بين الأشخاص التابعيين هو إدراج الأمي 2006الإستقالة التلقائية بعد تعديل هذا القانون سنة 

طبيق نظام التنافي عليهم بعدما كان غير مدرج قبل هذا التعديل، لأن الأمين ي الذين لهاتين الوكالتين
 .العام يشارك هاتين الوكالتين في أشغالهما

ة للسلطات ئر منصوص عليها في القوانين المنشالعقوبات الجزائية فهي غيأما فيما يخص 
المستقلة التي هي ضرورية لردع كل من لم يحترم أحكام نظام التنافي، لكن بعد صدور الأمر رقم  الإدارية

حيث نص على أنه يتم معاقبة كل  ،هذه العقوبة في أحكامه تالمتعلق بحالات التنافي كرس 07-01
التي تنص على مختلف النشطات والمنافع التي يمتلكها أي موظف أو أي  3و 2شخص يخالف المواد 

عضو أمام السلطات الإدارية المستقلة مع أي مؤسسة أو أي وظيفة بالحبس من ستتة أشهر وقد تصل 
لية ما بين مئة ألف دينار جزائري إلى ثلاثة إلى سنة واحدة، زيادة على ذلك فعلى المعني بدفع غرامة ما

، لكن هذا الأمر لم ينص على العقوبة التأديبية المتمثلة في العزل التلقائي لأي عضو من 337ألف دينار
أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في حالة تنافي، فهل بمجرد تسليط هذه العقوبة الجزائية يعتبر من جهة 

في ظل غياب تكريسها أمام العديد من السلطات الإدارية المستقلة رغم أخرى العضو مستقيل؟ وذلك 
 إعمالها بنظام التنافي.

                                                             
 . عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  121، 122 المواد -334
 . ، مرجع سابقالمناجم ، يتضمن قانون 05-14رقم  قانون المن  38المادة  -335
 ، يتعلق بالمحروقات، مرجع سابق.07-05قانون رقم المن  12المادة  -336
 بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المنصاب والوظائف، مرجع سابق.يتعلق ، 01-07من الأمر رقم  6المادة  -337
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لأعضاء  بالنسبة البعض من السلطات الإدارية المستقلةأمام  338نظام التنافيتكريس  رغم
 عقوبة العزل التلقائي لكل عضو خالف هذه الأحكام،إلا أنه يلاحظ غياب تكريس  ،تشكيلتها الجماعية

تواجدهم في حالة تنافي عند فأمام غياب أي إشارة للعزل التلقائي لأعضاء السلطات الإدارية المستقلة 
فنتساءل عن مصيرهم أمام هذه الهيئات: فهل يواصلون العضوية أمامها رغم تواجدهم في هذه الحالات، 

أو النص على أن يتم إصدار قرار الإستقالة من  ،لأنه لا يوجد أي قانون يجبرهم على الإستقالة التلقائية
طرف جهة أخرى ونخص بذلك السلطة المكلفة بالتعيين أو من قبل أعضاء هذه السلطات مثل ما هو 

 01-07معمول به التشريع الفرنسي، أم أنه بمجرد تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الأمر رقم 
يتواجد في حالة من حالات التنافي فهي تشمل كل  لى أنهع اءأحد الأعض ةبعد ثبوت إدان السالف الذكر

النقطة الأخرى التي يمكن  ،؟هذه العقوبات ويستقيل العضو من منصبه أمام السلطات الإدارية المستقلة
أن الأمر السالف الذكر لم يتطرق للحديث كذلك عن الجهة المخولة لها إدانة هذا  في كمنت إثارتها

ة للسلطات الإدارية ئة تنافي مثله مثل القوانين المنشالعضو يتواجد في حال العضو وأن يصرح بأن هذا
الإستمرار في عضويته أمام السلطات الإدارية المستقلة رغم تواجده في بمقدوره المستقلة، لذا فإن العضو 

حول  ةاكرة لتنظيم هذه المسألة بقية سإحدى حالات التنافي ولا تطبق عليه أي عقوبة لأن القوانين الصاد
من المكلف بالإخطار عن تواجد هذه الحالة، فأمام هذه الفراغات القانونية فإن أعضاء السلطات الإدارية 
المستقلة يستغلونها لصالحهم لتمكنهم من خدمة مصالحهم أو مصالح أشخاص آخرين مما يؤثر على 

ضاء تجاه المتعاملين حياد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة وعن حياد هؤلاء الأع
 الاقتصاديين.

قد نص على  المنشأ لها ي القانون فف ،خرى تتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري أمسألة هناك 
من قانون  61أنه في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء التشكيلة الجماعية لهذه السلطة لأحكام المادة 

نشاط عمومي وكل مسؤولية تنفيذية في حزب عهدة إنتخابية أو أي ل تهممارس وذلك عند السمعي البصري 
، وما يمكن استخلاصه من فقط حالة التنافي هذا النوع من استبدال العضو الذي يتواجد في يتم سياسي،

كل هذا أن العضو الذي يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر من طرف هيئات أخرى أو أن يمتلك بصفة 
ي تعمل في قطاع السمعي البصري أو يمارس نشاطا أمامها مباشرة أو غير مباشرة في أحد المؤسسات الت

                                                             
 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة واللجنة المصرفية. الأمر يتعلق في كل من -338
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، في حالة مخالفته لهذه الأحكام فبإمكانه مواصلة العضوية 339حسب ما ورد في القانون السالف الذكر
أمام هذه السلطة ولا يتم استبداله بعضو آخر، بهذا فإن استقلالية العضو المعني تجاه المتعاملين 

الوسط الخاضع للضبط غائبة مما يؤثر على حياد هذه السلطة عند ممارستها الاقتصاديين الناشطين في 
للمهام الموكلة إليها خاصة العقابية والتحكيمية منها، فإن حالات التنافي التي تخص إرتباط العضو تجاه 
المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في قطاع السمعي البصري غير معنية باستخلاف العضو الذي 

جد في هذه الحالات، لذا نرى أنه على المشرع الجزائري أن يشمل كل حالات التنافي المكرسة في يتوا
قانون السمعي البصري فيما يخص السلطة الضابطة لهذا القطاع دون إستثناء، لأن ذلك يؤثر على 

إستخلاف وليس قد استعمل كلمة ونها، زيادة على ذلك فإن المشرع حيادها وحياد الأعضاء الذين يشكل
الاستقالة عكس ما هو معمول به أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز مثلا، إذا فالعضو غير مستقيل بقوة 
 ،القانون لأنه يأتي بعد إقتراح من طرف رئيس هذه السلطة فإن لم يقترح الرئيس الاستخلاف فإنه لا يتم

تربطه علاقة مع العضو  تالتنافي إذا كانل العضو المتواجد في حالة افيمكن للرئيس أن يلتزم الصمت حي
 الهلإستعملذا فيمكن أن يستغل هذا الفراغ  المعني، بالتالي فالسلطة التقديرية تعود لرئيس هذه السلطة

الإستقالة التلقائية للعضو بنص صراحة الكتعسف على بقية الأعضاء الآخرين، لذا نرى أنه على المشرع 
الإخطار عن كل عضو يتواجد في بعلى ذلك فيجب أن يلتزم الرئيس  بدل من عبارة الإستخلاف، زيادة

لا هو كذلك سوف يتعرض لجزاء جراء إهماله عن هذا الواجب، وهذا لكي لكل حا ة تنافي دون إستثناء وا 
يتم معالجة ظاهرة تنازع المصالح أمام السلطات الإدارية المستقلة بكل مصداقية وفعالية ولكي لا يترك أي 

من  تذه السلطات عن الأهداف التي أنشأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها الجماعية لإبعاد همجال للأ
 أجلها وهي الحيادية وتحقيق المصلحة العامة الاقتصادية.

أما بالنسبة للعقوبات المطبقة جراء عدم إحترام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فيما يخص 
ويرجع ذلك إلى عدم  ،ت التي تعقدها هذه السلطات فهي غائبةعدم إمتناعهم عن المشاركة في المداولا

تكريس المشرع الجزائري لنظام الإمتناع أمام غالبية السلطات الإدارية المستقلة إلا فيما يخص مجلس 
 المنافسة، لكن رغم تطبيق إجراء الإمتناع على أعضاء هذا المجلس نجد في الجهة المقابلة أن المشرع لم

ضائه لهذه القاعدة، لذا فيمكن للأعضاء المشاركة في المداولات التي عفي حالة مخالفة أ  يدرج أي عقوبة
 ن، لأن العضو المعني على علم أنيعقدها المجلس وهم على علاقة مع أحد المتعاملين الاقتصاديي

                                                             
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  65، 64، 63المواد  -339
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يصدرها العقوبة غائبة في حالة إقدامه على هذا الفعل مما يؤدي إلى غياب الحياد عن القرارات التي 
المشرع قواعد ردعية وتكون صارمة تجاه كل عضو يخالف أحكام إجراء  كرس لو همجلس المنافسة، لأن

فلا يقدم أي منهم على عدم إحترامه، لذا أمام غياب الردع يمكن أن يؤثر على حياد مجلس  ،الإمتناع
المشرع الفرنسي  ، نجد أنيةالمنافسة تجاه المتعاملين الاقتصاديين، بالعودة إلى سلطة المنافسة الفرنس

المتمثل في عزل العضو  الإمتناع نظامعقوبة في حالة عدم إحترام  كرس هليس مثل نظيره الجزائري إذ أن
، أمام هذه العقوبة 340المعني بصفة تلقائية ويكون الإعلان عنه من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد

عقدها سلطة المنافسة، لأن العقوبة سوف تالتي  ن المشاركة في المداولاتم فالعضو المعني سوف يتخوف
حكام المتعلقة بسلطة المنافسة للأ هالمشرع الجزائري رغم نقل تسلط عليه إن تم مخالفتها، فالملاحظ أن

قها على مجلس المنافسة في الجزائر إلا أنه لم يدرج العقوبة، فيمكن أن يكون هذا تعمد من يطبتالفرنسية و 
عدم إحترام القواعد الموضوعة من ه في مدى خطورة أو اللامبالاة منه وعدم وعي طرف المشرع الجزائري 

قبله بغية وضع حد لظاهرة تنازع المصالح الذي ينتج عنه إضعاف حياد مجلس المنافسة، فبالعودة كذلك 
بدوره لم كن هذا النظام الداخلي إلى النظام الداخلي الذي أعده المجلس فهناك إشارة إلى إجراء الإمتناع، ل

نص على أي عقوبة تجاه أي عضو يشارك في مداولات المجلس وهو يمتلك مصالح تجاه المتعاملين ي
الاقتصاديين المتابعين أمامه، بل إكتفى فقط بالذكر أن عليه إبلاغ ذلك وعلى الفور رئيس هذا المجلس 

ديد من السلطات الإدارية المستقلة بمدة ثمانية أيام قبل إنعقاد الجلسة، في التشريع الفرنسي كذلك هناك الع
عندهم لم ينص المشرع على أي عقوبة تطبق تجاه الأعضاء الذين يشاركون في المداولات التي تعقدها 

ذلك سلطة الأسواق المالية التي سكت المشرع عن تطبيق أي عقوبة تجاه  على هذه السلطات ومثال
قيام رئيس سلطة الأسواق المالية بإخطار أعضائها وفي هذا الصدد تساءل بعض الكتاب عن جدوى 

الجهة المكلفة بالتعيين حول عضو يتواجد في حالة تنازع المصالح في ضل غياب عقوبة منصوص 
 .   341عليها قانونا

طات الإدارية أما فيما يخص تكريس المشرع الجزائري للعقوبات في حالة عدم إحترام أعضاء السل 
اء القيام بصلاحياتهم المهني جراء المعلومات التي يطلعون عليها أثن بإحترام السر إلتزامهمالمستقلة 
يث نجد في بعض نجد أن هذه العقوبة مكرسة لكن تختلف من سلطة إلى أخرى، ح ،قانونا مالمخولة له

وفي البعض الآخر يحيلنا المشرع إلى  اتسلطال لهذه منصوص عليها في القانون المنشأالأحيان العقوبة 
                                                             

340- Article L. 461-2 du Code de commerce français, www.legifrance.gou.fr.    
341- ARSOUZE Charles, op. cit, p. 299.    

http://www.legifrance.gou.fr/
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لجنة  ،سلطة ضبط السمعي البصري  ،فيما يخص كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبةفالقواعد العامة، 
على  طات تنصالسل هذهل ةئالمنش ننياو الق ، فإن جميعللجنة المصرفيةوا ت البورصة ومراقبتهاتنظيم عمليا

العقوبات، وعند  معاقبة كل عضو لم يحترم السر المهني ولكن حسب الأحكام المعمول بها في قانون 
الرجوع إلى هذا القانون فنجد أن العقوبة تتمثل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح ما 

، في القطاع الخدماتي فبالنسبة لسلطة ضبط 342بين خمسة مئة دينار جزائري إلى خمسة آلاف دينار
إحترام السر  اء هذه اللجنة بواجبي عضو من أعضالكهرباء والغاز فإن المشرع نص على أن عدم تقيد أ

المهني يؤدي إلى الإنهاء التلقائي للعضوية داخل هذه اللجنة بعد أن يثبت ذلك بموجب قرار قضائي 
تم الإستقالة التلقائية إلا بعد متابعة العضو المعني جزائيا تلا  ه، يمكن أن يفهم من خلال هذا أن343نهائي

 فإن الإستقالة التلقائية مرتبطة بإدانة أو عدم إدانة العضو المعني حسب أحكام قواعد قانون العقوبات، لذا
لتي ة للسلطات الإدارية المستقلة ائلاحظته حول مختلف القوانين المنشيمكن م املكن  ،من قبل القضاء

الحفاظ على السر المهني ما عدا لجنة ضبط بالأعضاء بإلتزامهم  لنصت على العقوبة في حالة إخلا
، إذا ما الذي لم يحترم مثل هذا الإلتزام ستقالة التلقائية للعضوالغاز أن المشرع لم ينص على الإو  الكهرباء

يثبت بموجب الذي يفهم من خلا هذا رغم إدانة العضو بعدم إحترامه للسر المهني أثناء تأديته لوظيفته و 
فسكوت المشرع حيال هذه ، السلطات هذه حكم قضائي، فعند إستفاء العقوبة يمكن مواصلة العضوية أمام

  .المتعاملين الاقتصاديينوتفقد الثقة فيهم من قبل  تتلاشى الأعضاء المسألة فمصداقية

 المشوب بعيب عدم احترام مبدأ الحياد العقوبة التي تخص القرارثانيا: 

ة زائري أمام مختلف القوانين المنشئبعد التوقف عند مختلف التدابير التي أدرجها المشرع الج
للسلطات الإدارية المستقلة وذلك لوضع حد لوقوع أعضاء هذه السلطات في وضعية تنازع المصالح الذي 

عاته والقيام على تحقيق ذلك لكي يؤدي إلى قيام تصرفات لا تتماشى مع مبدأ الحياد الذي يجب عليهم مرا 
ادها، لكن رأينا سابقا كون في الأخير القرارات التي تصدر عن هذه السلطات غير مشوبة بعيب عدم حيت

أن مختلف هذه التدابير والتقنيات التي كرسها المشرع الجزائري تحمل عدة نقائص وثغرات يستطيع من 
خلالها أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عدم أخذها بعين الإعتبار وعدم إحترامها لغياب أجهزة الرقابة 

                                                             
، صادر في 49، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 1966جوان  08مؤرخ في  165-66قانون رقم المن  301المادة  -342
، 24/12/2006، صادر في 48، ج ر ع 2006ديسمبر  20مؤرخ في  23-06ومتمم بموجب قانون رقم ، معدل 11/06/1966
 .16/02/2014، صادر في 7، ج ر ع 2014فيفري  04مؤرخ في  01-14قانون رقم بموجب الو 

 .عبر القنوات، مرجع سابق الغازتوزيع الكهرباء و ب ، يتعلق01-02رقم  قانون المن  131المادة  -343
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تؤثر بذلك على حياد القرارات التي يمكن أن تصدر عن داخل هذه السلطات، فإن تم مخالفة هذه التدابير ف
هذه الأخيرة فأمام هذا الوضع فهل يبقى القرار ساري المفعول؟ الذي يمس في هذه الحالة بحقوق 

 المتعاملين الاقتصاديين لذا فهل يستطيع هؤلاء المتعاملين المطالبة بإلغاء هذا القرار؟.  

ية المختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات إذا تم عرض قضية أمام الجهات القضائ
الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة ثم تبين للقاضي أنه تم خرق القواعد المكرسة من طرف المشرع 
للحفاظ على حياد هذه الهيئات مع العلم أن الطعن المقدم ضد القرار الصادر عن إحدى هذه السلطات لم 

ه، فهل يستطيع القاضي في هذه الحالة إثارة هذه النقطة من تلقاء نفسه يكن بحجة إثارة مدى حياد
صدار حكم بإلغاء القرار الصادر عنها؟ في هذا الصدد عند العودة إلى المادة  من الدستور الجزائري  25وا 

ولكي يضمن القانون عدم تحيز الإدارة يكون ذلك عن "عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون"،  هأن على ينص
ريق وضع مجموعة من التقنيات والوسائل التي تطبق على مستوى مختلف الإدارات العمومية أو على ط

مستوى السلطات الإدارية المستقلة لمنع خرق مبدأ الحياد، فأمام هذا فإن القاضي نرى أنه يستطيع النطق 
ولأنه يعتبر من المبادئ بعدم مشروعيته من تلقاء نفسه ذلك لسبب عدم إحترام القواعد المتعلقة بالحياد 

، لأن الدستور أقر بعدم تحيز الإدارة، لذا يجب حسب ما أقر به مجلس الدولة الفرنسي العامة في القانون 
العمل بهذا الشكل ليتم الحفاظ على حياد الإدارة سواء التقليدية أو السلطات الإدارية المستقلة، لكن حسب 

ة لهذه المشرع في مختلف القوانين المنشئ المكرسة فقط من طرفإعتقادنا فالأمر لا يتوقف عند القواعد 
السلطات، بل يجب كذلك الأخذ بعين الإعتبار القواعد التي لم يتم إدراجها من طرف المشرع التي يستطيع 

السلطات الإدارية المستقلة أن ينص على إلغاء القرار  أعضاء القاضي عند عدم إحترامها من طرف
المشرع رتها من طرف المدعي وذلك للحفاظ أكثر على حياد هذه السلطات وا عطاء بالرغم من عدم إثا

ة ت يتم إدراجها في القوانين المنشئدراج ما تم إثارته من طرف القضاة في المستقبل كتقنياإ إمكانية
على  السلطات الإدارية المستقلة للزيادة من فعاليتها في الحفاظ على حيادها، وعند سكوت مختلف القوانين

ن الإجتهاد القضائي قضى بأنه في هذه الحالة أفي التشريعات المقارنة  ، فنجدإدراج هذه القواعد وغيابها
يتم الإعتماد على ثلاثة قواعد والمتمثلة في المساواة، الاستقلالية وعدم التحيز، ومبدأ المساواة الذي يقوم 

حترم هذا المبدأ فإنه يتم مباشرة المساس بمبدأ على المعاملة بالمثل لطرفين في وضعية ما، لذا فإن لم ي
الحياد، فعدم التحيز كذلك الذي يقضي بعدم تحقيق مصلحة طرف على طرف آخر والذي يقترب كثيرا 
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بمبدأ المساواة، وأخيرا الاستقلالية التي تقضي بالاستقلالية الفكرية والذي يقضي التصرف بكل 
 ي إلى ظهور تصرفات غير محايدة. التي بدورها عدم إحترامها يؤد 344موضوعية

منح المشرع إمكانية وضع حد للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة بالنسبة للمتعاملين 
الاقتصاديين المتابعين أمامها الذين لا ترضيهم القرارات الصادر في حقهم والتي صدرت دون إحترام لمبدأ 

العمل بهذه القرارات سوف يؤدي إلى خرق حقوق الأطراف المتابعة أمام هذه  يةستمرار احيث أن الحياد، 
السلطات، وذلك بالتوجه نحو الجهات القضائية للطعن فيه بعدما أن أخضع جميع القرارات الصادرة عن 

مثل ما هو معمول به أمام القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية  ،هذه السلطات للرقابة القضائية
 الإدارية المستقلة نجد أن معظم ة للسلطاتئإلى جميع النصوص القانونية المنشالكلاسيكية، وبالعودة 

والجدير بالذكر أن الطعن ضد القرارات القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام الجهات القضائية، 
الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة بصفة عامة يعتبر كمبدأ دستوري، حيث كرسه الدستور الجزائري 

، لكن أمام 345الذي يقضي بأن القضاء يستطيع النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطات الإدارية
ولا لسلطة تعلوها  السلطات الإدارية المستقلة كما تدل تسميتها فهي مستقلة أي لا تخضع لأي وصاية

فيثار إشكال حول الرقابة القضائية، فيمكن من خلال هذا أن يمس بأحد العناصر الخاصة بها ألا وهي 
، لكن في حقيقة الأمر حسب إعتقادنا فإن هذا النوع من الرقابة لا يمس باستقلالية هذه 346الاستقلالية

ضفاء الشرعية عليها وعلى أعمالها، السلطات بل العكس فيعمل على تزكية السلطات الإدارية المس تقلة وا 
فإن غياب هذا النوع من الرقابة يفتح الباب أمام هذه السلطات للتعسف وخرق حقوق المتعاملين 
الاقتصاديين في المجالات الخاضعة للضبط، لذا فهذا النوع من الرقابة له أهمية خاصة فيما يتعلق 

 . 347يهاالرقابة الفعلية الوحيدة الممارسة علىبالسلطات الإدارية المستقلة لأنه يعبر عن 

أما فيما يخص الجهات القضائية المختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن 
السلطات الإدارية المستقلة إذا تبين لأحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمامها أن هذا القرار يفتقد 

صاص مجلس الدولة، ولتبرير إختصاص هذا الأخير للنظر في الطعون للحيادية فإن الأمر يتعلق بإخت
ة لها فإن القوانين المنشئ من خلال ة عن السلطات الإدارية المستقلة يظهرالمقدمة ضد القرارات الصادر 

                                                             
344-  THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit,  p. 215.   

 ، مرجع سابق.1996لسنة  من الدستور الجزائري  161المادة  -345
346- DECOOPMAN Nicole, «Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes », 
in, Le droit administratif en mutation, PUF, Paris, 1993, p. 212.   
347- TAIBI Achour, op. cit, p. 600.  
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نصت على أن الاختصاص يعود لمجلس الدولة، يأتي كذلك تبرير إختصاص مجلس الدولة  هاجميع
للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة في القانون العضوي رقم 

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وذلك في نص المادة التاسعة منه التي  98-01
"يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات نص على أنه ت

التنظيمية الصادرة من السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنضمات المهنية 
ئات محلية أو وبإعتبار أن السلطات الإدارية المستقلة من بين الهيئات الوطنية وليست هي الوطنية"،

إقليمية لذا يعود الاختصاص للنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها لمجلس الدولة حسب أحكام المادة 
السالفة الذكر، لكن فيما يتعلق بهذه النقطة يثار إشكال يخص في مدى شرعية إختصاص مجلس الدولة 

العلم أن تحديد إختصاصات ا مع ت الإدارية المستقلة، ويأتي هذللنظر في الطعون المقدمة ضد السلطا
مجلس الدولة يجب أن تكون بموجب قوانين عضوية، في المقابل منح إختصاص النظر في الطعون 

، 348المقدمة ضد قرارات السلطات الإدارية المستقلة لهذا المجلس جاءت أغلبيتها بموجب قوانين عادية
من الدستور الجزائري بأن  172ضف إلى ذلك فقد صرح المؤسس الدستوري وذلك في المادة 

إختصاصات مجلس الدولة تحدد بموجب قانون عضوي، لذا فإن منح إختصاصات مجلس الدولة بموجب 
 بعض القرارات التي يمكن أن تصدر عنإلى طبيعة  كذلك قوانين عادية يعتبر ذلك غير دستوري، بالنظر

وكذلك الصلاحيات التحكيمية، كذلك نظرا السلطات الإدارية المستقلة والاختصاصات القمعية المخولة لها 
إلى تقنية القطاعات الخاضعة للضبط وخضوع بعضها للمعاملات التعاقدية مثل ما هو معمول به في 

فيما يخص التوصيل البيني فهي عبارة عن عقود مبرمة بين المتعاملين الالكترونية قطاع الاتصالات 
تصدر  فعندمابالتواصل مع شبكة المتعامل الآخر، لذا الاقتصاديين الناشطين في هذا القطاع للسماح 

السلطة الضابطة لهذا القطاع قرارا تحكيميا في هذا المجال ويكون محل طعن، فبالنظر إلى موضوع 
القرار يوحي مباشرة إلى إختصاص القضاء العادي، لذا في هذا الصدد يثار كذلك إشكال حول إختصاص 

لطعون، مع العلم أن القاضي الإداري تقليديا غير مختص بالنظر في مجلس الدولة للنظر في مثل هذه ا
، وبهذا يمكن القول أن المشرع الجزائري فيما يخص هذه النقطة قد أخذ 349المسائل ذات الطبيعة التعاقدية

بالمعيار العضوي أي بالنظر إلى الهيئة المصدرة للقرار والتي هي عبارة عن سلطة إدارية وتجاهل 

                                                             
 .  2011-07-05مؤرخ في  11/ر م د/ 02لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة عد إلى: رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  -348
عيساوي عزالدين، الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال  :لمزيد من التفاصيل عد إلى -349

 .2015الاقتصادي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياية، تيزي وزو، 
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وضوعي، لكن في هذا الشأن ورد إستثناء فيما يخص مجلس المنافسة أين أعطى المشرع المعيار الم
إمكانية النظر في الطعون المقدمة ضد قراراته عندما يتعلق الأمر بالممارسات المنافية للمنافسة 

، وجاء هذا عن طريق التقليد 350لإختصاص القضاء العادي وذلك لمجلس قضاء الجزائر العاصمة
حيث تم نقله عن نظيره الفرنسي الذي كرس نفس الوضعية فيما  ،لذي يعرفه المشرع الجزائري الإيمائي ا

يخص سلطة المنافسة الفرنسية، لكن رغم جميع هذه النقاط السلبية السالفة الذكر يبقى الأهم أن القرارات 
ين الذين يعنيهم هذا الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة إذا كانت غير محايدة للمتعاملين الاقتصادي

أن بالقرار أنه بإمكانيتهم إثارة هذه المسألة وذلك بالطعن فيها وطلب إلغائها وذلك للحفاظ على حقوقهم 
تنظر قضاياهم من طرف هيئة محايدة، وهذا لكي يتذكر أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بواجب 

بكل حيادية وأن يعطي الثقة للمتعاملين  إحترامهم للقواعد المكرسة من طرف المشرع لممارسة مهامهم
لأنهم يعرفون أنها يمكن مراقبتها من طرف  ،الاقتصاديين عند النظر في قضاياهم من طرف هذه الهيئات

الجهات القضائية المختصة، لكن رغم هذا فإن المشرع الجزائري فيما يخص القرارات الصادرة عن الغرفة 
من قانون الكهرباء  137لكهرباء والغاز فحسب أحكام المادة التحكيمية الموضوعة لدى لجنة ضبط ا

وهو مشوب بعيب  ها، فأمام هذا فإن صدر قرارا تحكيمي عنن قراراتها غير قابلة للطعن فيهاوالغاز فإ
الحيادية وأنه يخدم مصلحة أحد أطراف النزاع دون الآخر فيمكن أن نتصور النتائج السلبية التي يمكن أن 

من المنافسة رين الذين ينشطون في نفس القطاع ذلك بحرمان المتعاملين الاقتصاديين الآختنتج عن هذا و 
جب على المشرع الجزائري إعادة أن تضر بنشاطهم الاقتصادي، لذا فيالمشروعة وتفويت فرص يمكن 

النظر فيما يخص هذه النقطة وأن يجعل قرارات هذه الغرفة قابلة للطعن فيها وعدم تضييع حقوق 
 تعاملين الاقتصاديين أثناء مثولهم أمام هذه الغرفة.  الم

وذلك  غير محايد ات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةفيما يخص قضية إثبات أن القرار 
البينة على من إدعى لذلك فعلى المتعاملين الاقتصاديين واجب  فإن ، فحسب القواعد العامةإبطاله بغية

ميولات  عبارة عن ا أن الحياد الشخصينظر  الهين الأمر ليس بالأمر الإثبات الذي يكون في حقيقة
، أما فيما يخص خرق القواعد المكرسة من طرف المشرع في هذه وباطنية يصعب الكشف عنها يةشخص

 الحالة يمكن إثبات ذلك بكل بساطة.

 

                                                             
 .، مرجع سابقسةتعلق بالمناف، ي03-03من الأمر رقم  63حسب أحكام المادة  -350



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

154 
 

 المطلب الثاني

 وضع حد لتشتت القواعد التي تخص تحقيق الحياد تجاه الوسط الخاضع للضبط إمكانية

وعدم إدراجها جميع  لسلطات الإدارية المستقلةة لالقوانين المنشئ أمام التشتت والنقص الذي تعرفه 
دم ع كذلك تجنبلواعية للوسط الخاضع من التبلهذه السلطات  اية الأعضاء المكونةبحم ةتعلقالمالقواعد 

فلابد من التفكير في وضع مدونة أخلاق مشتركة أمام جميع السلطات ، وقوعهم في حالة تنازع المصالح
مراعاة عند وضع هذه المدونة أو حتى تتم تغطية هذا النقص وذلك مع  )الفرع الأول(الإدارية المستقلة 

  )الفرع الثاني(بط الاقتصادي. القانونية بصفة عامة لخصوصيات الضالقواعد 

 لفرع الأولا

 إنشاء مدونة أخلاق مشتركة أمام جميع السلطات الإدارية المستقلة

ن تطبيق محتوى مدونة الأخلاق والقواعد التي يتم إدراجاها داخلها من قبل أعضاء اضميتم  حتى
 )ثانيا(السلطات الإدارية المستقلة، فيجب تعيين أمام جميع السلطات الإدارية المستقلة مستشار أخلاق 

    )أولا(يتولى هذه العملية والعمل على تكريس مضمون مدونة الأخلاق. 

 أولا: مضمون مدونة الأخلاق

ة للسلطات الإدارية المستقلة في وضع قواعد من خلالها قائص التي تعرفها القوانين المنشئأمام الن
هذه النقائص العمل  يتم تجنب وقوع أعضائها في حالة تنازع المصالح، فمن الواجب ولغرض تغطية جميع

على تدوين مدونة أخلاق مشتركة أمام جميع السلطات الإدارية المستقلة تحتوي على مجموعة من قواعد 
الأخلاق التي يجب على الأعضاء الذين يشكلون التشكيلات الجماعية لها وجميع مستخدميها إحترامها 

 . هاتسلط عليهم في حالة تم خرقوتذكرهم بالواجبات التي تقع عليهم والعقوبات التي يمكن أن 

يكمن محتوى مدونة الأخلاق التي يجب وضعها أمام جميع السلطات الإدارية المستقلة في  
مجموعة من الواجبات التي يجب على أعضاء هذه السلطات إحترامها، فهي عبارة عن مجموعة من 

المستقلة وكذلك تنظم العلاقة التي تجمع هؤلاء القواعد التي تنظم العلاقة ما بين أعضاء السلطات الإدارية 
وهذا للعمل  ،الذين ينشطون في المجالات الخاضعة للضبط 351الأعضاء وجميع المتعاملين الاقتصاديين

                                                             
351- AOUN Charbel, op. cit, p. 94. 
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المتعاملين والعمل على عدم إحتوائهم على إبعاد كل الضغوطات التي يمكن ممارستها من قبل هؤلاء 
عية لهم، فالعمل على تكريس هذه الفكرة أمام هذه السلطات ذو والتبالسلطات الإدارية المستقلة لأعضاء 

أهمية كبيرة في عدم إنجذاب الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها الجماعية نحو المتعاملين الاقتصاديين في 
الوسط الخاضع للضبط، وقد كانت المطالبة بتكريس هذه الفكرة أمام السلطات الإدارية المستقلة من قبل 

يد من التقارير والهيئات، حيث نجد المكتب البرلماني للتقييم التشريعي فيما يخص التشريع الفرنسي العد
 قدم توصية يحث فيها على 2006في أحد التقارير التي أعدها حول السلطات الإدارية المستقلة سنة 

ق على الأقل أن تظم كل سلطة إدارية مستقلة تظم داخلها قواعد الأخلا النص في القانون على أن وجوبية
، كذلك نادي القانونيين في أحد دراساته حول 352هذه القواعد حالات التنافي التي تتعلق بالمستقبل

السلطات الإدارية المستقلة إقترحوا تبني مدونة أخلاق مشتركة أمام السلطات الإدارية المستقلة التي يمكن 
بل أعضاء هذه السلطات بمناسبة ممارسة هذه من خلالها التذكير بالمبادئ التي يجب إحترامها من ق

مثلا بأن يذكرهم على أنهم يجب إختيار الوثائق اللازمة في ملف القضية  ،الأخيرة لإختصاصها العقابي
، فقواعد الأخلاق التي يمكن تطبيقها على أعضاء 353بكل حيادية وفحص موضوعي لجميع الطلبات

زيادة  354ة فيما يخص الاستقلالية الشخصية لهؤلاء الأعضاءالسلطات الإدارية المستقلة تشكل ضمانة ثاني
والجدير بالذكر كذلك فإن قواعد  ة لها،من قبل المشرع في القوانين المنشئعلى القواعد التي كرست 

فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة التي تم إنشاء  يجب أن تشمل مستخدمي هذه السلطات، الأخلاق
ة الاختصاص التحكيمي أو العقابي المخول لهذه السلطات يجب أن تشملها داخلها غرف تختص بممارس

عضاء الذين حساسة التي أوكلت إليها، فلا يتوقف تطبيقها على الأكذلك قواعد الأخلاق نظرا للمهام ال
 يجب إدراجها في مدونة الأخلاق يتم ، فإن جميع القواعد التيهذه السلطاتيشكلون التشكيلة الجماعية ل

أن تظم قواعد تذكر للأعضاء الذين يشكلون السلطات الإدارية المستقلة بأنهم يقع عليهم ممارسة مهامهم 
تواجدوا في حالات تظهر بأنهم في حالة تنازع عن البكل موضوعية، شفافية، استقلالية وحياد وأن يمتنعوا 

ينشطون في القطاعات الخاضعة المصالح وأن لا يمارسوا مهامهم أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين 
الهيئات المكلفة بمراقبة هذه السلوكات،  355للضبط بشكل غير مباشر ويمارسوا ذلك في الخفاء دون إعلام

وعليه فإن وضع مدونة أخلاق أمام كل سلطة إدارية مستقلة من شأنها أن تقلل من وقوع أعضائها في 
                                                             

352- GELARD Patrice, op. cit, p. 113.  
353- Le Club Des juristes, « Des principes communs pour les autorités administratives dotées 
d’attribution répressives », 2012, www.leclubdesjuristes.com, p. 17.    
354- AOUN Charbel, op. cit, p. 94.  
355-  Le Club Des Juristes, op. cit, p. 17.    

http://www.leclubdesjuristes/
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ة القرارات التي تصدر عنها وتحفظ موضوعيتها حالات تنازع المصالح وتحفظ بذلك حيادية واستقلالي
 وشفافيتها.

أمام السلطات الإدارية المستقلة حسب إعتقادنا يجب أن تحمل  التي يتم وضعها خلاقمدونة الأ 
قواعد تمس ثلاث مراحل وهي: عند التعيين مباشرة لأعضاء هذه السلطات، كذلك أثناء ممارسة هؤلاء 

وكلة إليهم وأخيرا إنتهاء عهدة الأعضاء أمام هذه السلطات، وفي المرحلة الأعضاء للمهام القانونية الم
الأولى فيجب على جميع الأعضاء المعينين أمام السلطات الإدارية المستقلة التصريح بجميع الممتلكات 

جل أداء التي بحوزتهم وتهدف هذه القاعدة إلى التحقق بأن الأعضاء عند ممارستهم لعهدتهم أنهم من أ
، فإن ظهرت ممتلكات غير مصرح بها في تحقيق المصالح الشخصيةعن  ابحثمهم القانونية وليس مها

المرحلة الأولى فيعني ذلك أن العضو المعني يمكن أنه قد خدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في 
ة مهامه زع المصالح وممارسفيؤدي ذلك إلى وقوعه في حالة تنا الوسط الخاضع للضبط وذلك بمقابل، لذا

لها أثر في  الحياد والموضوعية، فهذه القاعدة أمام السلطات الإدارية المستقلة لا يوجددون مراعاة مبدأ 
ة لها إلا فيما يخص سلطة وحيدة والمتمثلة في سلطة السمعي البصري، حيث أقر جميع القوانين المنشئ

، لكن ما 356مداخيل التي يمتلكونهاالمشرع بأنه على أعضاء هذه السلطة تقديم تصريح بالممتلكات وال
 ،لم تأتي على شكل إلزام ايلاحظ على الصياغة التي جاءت بها المادة التي تقر بالتصريح بالممتلكات أنه

فيفهم من خلال ذلك أن الأعضاء يبادرون بذلك حسب رغبتهم أي بصفة جوازية فمن شاء منهم قام 
، لذا نرى أنه على المشرع الجزائري ذلكبالتصريح بممتلكاته ومن أراد الإمتناع فلا تثار أي مسألة حول 

ء الذين يشكلون أن يلزم أعضاء هذه السلطة بالتصريح بممتلكاتهم وهذا لضمان نزاهة وحياد الأعضا
 حياد هذه السلطة. نتشكيلتها الجماعية والذي يؤدي إلى ضما

بمجرد تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة كذلك يجب عليهم قبل الشروع في ممارسة المهام  
القانونية الموكلة إليهم التوقيع على تصريح شرفي يتعهدون فيه بممارسة مهامهم بكل استقلالية وحياد وأن 
يتعهدوا كذلك بعدم ممارسة مهام أخرى أمام المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط بصفة 
غير مباشرة أو بطريقة خفية وأن يتفرغوا إلى المهام الموكلة إليهم من طرف القانون وأن يتعهدوا كذلك 

أن يتعهدوا بإحترام قواعد  كذلك ،بإحترام سرية المداولات وعدم إفشاء ما ورد فيها عند عقد هذه الأخيرة
الأخلاق الموضوعة في مدونة الأخلاق وعدم تجاوزها، فهذا التصريح يبقى يذكر دائما أعضاء السلطات 

                                                             
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  62المادة  -356
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الإدارية المستقلة ما تعهدوا عليه وأن ضميرهم لا يسمح لهم بالتعدي على القواعد التي تعهدوا على 
الأعضاء لمهامهم بصفة نزيهة ومحايدة وأن لا إحترمها، لذا فمن شأنه أن يؤدي إلى ممارسة هؤلاء 

يخدموا مصالح المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، بل تفكيرهم ينصب حول تحقيق 
وفي التشريع خاضعة للضبط، المصلحة العامة الاقتصادية والعمل على معالجة إنشغالات القطاعات ال

المستقلة سواء د أي آثار لهذه القاعدة أمام السلطات الإدارية الجزائري فيما يخص هذه النقطة فإنه لا يوج
ة لها أو حتى في أنظمتها الداخلية، فلهذه الأسباب نؤيد فكرة وضع مدونة أخلاق أمام في القوانين المنشئ

لتي لم تدرج أمام القوانين جميع السلطات الإدارية المستقلة وذلك بإمكانية جمع مختلف القواعد سواء تلك ا
ة لهذه السلطات أو حتى التي تم إدراجها أمام هذه القوانين وذلك حتى يتذكرها الأعضاء ويتذكرون لمنشئا

 .357الواجبات الواقعة عليهم

التصريح  ، نجدق من قواعد في المرحلة الأولىأن تحتوي عليه مدونة الأخلا كذلك ما يجب 
ة المستقلة تجاه المتعاملين الاقتصاديين في بالمنفعة التي يمكن أن يمتلكها أحد أعضاء السلطات الإداري

الوسط الخاضع للضبط وذلك بالكشف عن جميع العلاقات التي تربط هؤلاء الأعضاء مع هؤلاء 
المتعاملين، سواء العلاقات السابقة أو الحاضرة منها، يهدف التصريح بالمنفعة إلى عدم وقوع أعضاء 

لمصالح والتعرف على العلاقات التي يمتلكها هؤلاء الأعضاء في حالة تنازع ا السلطات الإدارية المستقلة
التي  مع المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط لكي يتم ابعادهم عن المشاركة في المداولات

التصريح بالمنفعة  خاصة عند ممارسة هذه الأخيرة لمهامها العقابية أو التحكيمية، ،تعقدها هذه السلطات
ة للسلطات الإدارية شرع كذلك سواء في القوانين المنشئالتشريع الجزائري لم ينص عليها المفيما يخص 

فيما يخص سلطة  وذلك المستقلة أو في أنظمتها الداخلية، عكس ما هو معمول به في التشريعات المقارنة
مام سلطة في القانون التجاري نص على أن كل عضو أ الفرنسي فنجد أن المشرع ،المنافسة الفرنسية

المنافسة يجب عليه إعلام رئيس هذه السلطة بكل المصالح التي يمتلكها أو التي يقدم على إمتلاكها 
، ويظهر من خلال هذا أن المشرع الفرنسي حرص كثيرا 358الاقتصادية النشطات التي يمارسها في المهامو 

                                                             
فيما يتعلق بسلطة المنافسة الفرنسية قد تبنىت إمكانية التوقيع على تصريح شرفي وذلك في نظامها الداخلي أين أقر في أحكام  -357

هذا النظام أنه على الأعضاء الذين يشكلون تشكيلتها الجماعية التوقيع على تصريح شرفي الذي يتعهدون من خلاله بممارسة مهامهم 
حترام سرية المداولات، كذلك يتعهدون فيه بإحترام جميع الواجبات التي تم إدراجها في مدونة بكل استقلالية وحياد وبص فة واعية وا 

 Règlement intérieur de .ممارسة عهدتهم ومهامهم أمام هذه السلطةطيلة الأخلاق الموضوعة أمام هذه السلطة وذلك 
.www.autoritedelaconcurrence.frl’autorité de la concurrence française,  

358- Article L461-2 du code de commerce français, op. cit.   

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 هذه الأخيرة  وتوجيهاستقلالية على أن يمارس أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مهامهم بكل حيادية و 
من أجلها، عكس المشرع الجزائري الذي لا يأخذ بعين الإعتبار هذه القواعد  لغرض الذي أنشأتنحو ا

 التي من خلالها يمكن الحفاظ على حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة.

 ،صة عند عقد المداولاتأما أثناء بدء أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في ممارسة مهامهم وخا 
تلزم فيها أعضاء هذه الهيئات بالتنحي والإمتناع عن المشاركة في المداولات التي قواعد يجب وضع 

مصالح مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات سواء في  متعقدها عندما يكون له
ا في التصريح الشرفي الذي تطرقنا إليه سابقا الحاضر أو في العلاقات التي تجمعهم سابقا، وأن يتعهدو 

بعدم القيام بذلك في حالة وجود مصالح شخصية في القضية، وفي التشريعات المقارنة التي أخذت بهذه 
القاعدة قد حددت المدة الزمنية التي يجب على الأعضاء إحترمها وهذه المدة الزمنية تخص العلاقات 

اء والمتعاملين الاقتصاديين والتوقف عن ممارسة مهامه أمام هذا السابقة التي تجمع بين أحد الأعض
يخص أعضا المجلس  المتعامل والتحاقه بالسلطات الإدارية المستقلة، حيث قدرت هذه المدة بسنتين فيما

وحددت بخمس سنوات بالنسبة لأعضاء سلطة  359أمام سلطة الأسواق المالية الفرنسية العقابي المنشأ
، في التشريع الجزائري رغم الأخذ بهذه القاعدة فيما يخص مجلس المنافسة إلا أن 360يةالمنافسة الفرنس

المشرع لم يحدد أي مدة زمنية يمكن من خلالها توقف العضو عن ممارسة مهامه أمام أحد المتعاملين 
ن قد الاقتصاديين المتابعين أمام هذا المجلس، لذا فيمكن لأحد الأعضاء المشاركة في المداولات ويكو 

مارس مهام مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين لفترة وجيزة مما قد يؤدي بهذا العضو إلى خدمة 
جميع العلاقات  يةمحتهمية كبيرة وذلك حتى يسمح للعضو مصالح هذا المتعامل، لذا فالمدة الزمنية ذو أ 

دة ومستقلة، ويضاف كذلك إلى هذه السابقة لكي تكون تصرفاته أثناء القيام بالمهام الموكلة إليه محاي
خص المسائل تقديم تصريحات أو إتخاذ أي موقف يالقاعدة عدم إقدام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ب

المتعلقة بمتابعة المتعاملين الاقتصاديين أمام هذه السلطات وذلك علنا، لأن في هذه الحالة يمكن للعضو 
حسب ميولاته ورغباته وعند التصريح به يتبين أن العضو تصرف الذي يتخذ موقف أن يكون هذا الأخير 

بغير حيادية وأنه حسب موقفه يظهر أنه خدم مصلحته الشخصية أو مصلحة هيئة أو شخص آخر مما 
يؤثر على حياد السلطات الإدارية المستقلة، لذا ففيما يخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في القانون 

يمتنع أعضاء هذه السلطة إتخاذ موقف علني حول المسائل التي تحمل أو أن  المنشأ لها قد أقر على أن
                                                             

359- Article L621-4 du code monétaire et financier français, op. cit. 
360- Article 02 du règlement intérieur de l’autorité de concurrence française, op. cit. 
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تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو عن التوصيات التي تصدرها هذه السلطة وذلك خلال مدة عهدتهم 
، يمنع كذلك على جميع أعضاء سلطة السمعي البصري طوال ممارستهم لعهدتهم أمام 361أمام هذه السلطة

بإتخاذ موقف علني حول المسائل التي تم تداولها أمام هذه الهيئة أو فيما يخص التي طرحت هذه السلطة 
 .  362عليهم عند القيام بمهامهم

عند إنتهاء كذلك عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فيجب كذلك وضع قواعد أخلاق تنظم  
هذه الفترة ليحافظ على حيادية أعضائها السابقين، فزيادة على فترة الفراغ التي يلتزم بها الأعضاء المنتهية 

لممارسة مهامهم أمامها عهدتهم ليتمكنوا من الإلتحاق بالمؤسسات التي تنشط في الوسط الخاضع للضبط 
التي سبق الحديث عنها، فيمكن كذلك أن يضاف إلى هذا عدم إتخاذ مواقف علنية حول المسائل التي تم 

قد تم الأخذ بهذه القاعدة أمام سلطة ضبط السمعي البصري حيث يمتنع فتداولها أمام هذه السلطات، 
، إذ فكل 363ن المواليتين لإنتهاء هذه العهدةأعضائها عند نهاية عهدتهم بإتخاذ موقف علني خلال السنتي

هذه القواعد المتعلقة بالأخلاق تهدف إلى الحفاظ على حيادية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة أثناء 
وحتى يظمن إحترام قواعد مدونة الأخلاق فيجب كذلك تعيين هيئة أو  ،قيامهم بالمهام الموكلة إليهم قانونا

 ة مستقلة تكلف بهذه المهمة. شخص أمام كل سلطة إداري

كلف بمراقبة مدى إحترام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لقواعد ت شخصية مناسبة ثانيا: تعيين
 الأخلاق.

ذلك في و السلطات الإدارية المستقلة  من قبل ضعهاالممكن و  الأخلاق مدونة لضمان إحترم إن 
المستقبل فيما يخص التشريع الجزائري من قبل الأعضاء الذين يشكلون تشكيلاتها الجماعية فلابد من 
تعيين شخص لمراقبة مدى إحترام أعضاء هذه السلطات لقواعد الأخلاق الواجب عليهم العمل على 

ك إحترامها عند ممارسة تطبيقها خلال مدة عهدتهم أمام هذه الأخيرة أو حتى بعد نهايتها والتي يجب كذل
الأعضاء للمهام المخولة لهم من طرف القانون حتى تضمن ممارسة هذه المهام بكل حيادية واستقلالية، 
وفي حقيقة الأمر فإن قواعد الأخلاق التي تعمل السلطات الإدارية المستقلة لإرسائها على أعضائها تصبح 

فإذا كان هؤلاء الأعضاء على دراية بأنهم مراقبون  بدون معنى إن لم يستتبع ذلك برقابة مدى إحترمها،

                                                             
 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12رقم  العضوي  قانون المن  46المادة  -361
 .، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  71المادة  -362
  ه.من 71المادة نفسه،  مرجع -363



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

160 
 

على عاتقهم بذلك فإنهم سوف  تقع فيما يخص تصرفاتهم فإنهم يعملون على إحترام الواجبات التي
إقترحوا  قد في الدراسة التي أعدها نادي القانونيينحيث أن  وعية وحيادية ونزاهة،يتصرفون بكل موض

ارية مستقلة شخص يتولى مهام مراقبة مدى إحترام أعضاء هذه على أن يتم وضع أمام كل سلطة إد
 Jean   ، كذلك كانت أحد الإقتراحات التي قدمت من طرف364السلطات لقواعد الأخلاق المخصصة لهم

Marc Sauvé  .في التقرير الذي أعده لإعداد مشرع قانون يتعلق بالأخلاق أمام الإدارة العامة 

خص الذي يكلف بمدى إحترام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة إن الرقابة التي يمارسها الش 
لذا فلابد أن يزود بصلاحيات كافية وملائمة حتى يستطيع تحقيق  ،لقواعد الأخلاق هي رقابة داخلية

فعالية هذه الرقابة، والرقابة الداخلية هنا نعني بها رقابة سلوكات أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ومدى 
فمن الصلاحيات التي نرى أنها  ،لومات التي أدلوا بها عند تعيينهم كأعضاء أمام هذه الأخيرةصحة المع

تناسب هذه الوظيفة نجد: مشاركة هذا الشخص في إيجاد القواعد والتقنيات اللازمة والمناسبة التي يجب 
دون الوقوع في حالة من ممارسة مهامهم المستقلة إحترامها حتى يتمكنوا  على أعضاء السلطات الإدارية

مدونة يكلف شخصيا بإعداد أي  ،تنازع المصالح أو بالأحرى يمكن أن يكلف بهذه المهمة شخصيا
من بين كذلك  الأخلاق التي يستمدها من مختلف القوانين وبعد استشارة المختصين في هذا المجال،

كيات أعضاء السلطات الصلاحيات التي نرى أنها مناسبة هي تمكين هذه الشخصية من مراقبة سلو 
الإدارية المستقلة ومدى إحترامهم لقواعد الأخلاق التي يستوجب عليهم إحترامها وفي حالة ما إذا تصرف 
أحد الأعضاء بشكل لا يناسب ما هو موضوع في مدونة الأخلاق فيقوم المستشار بالتذكير بالواجبات 

مهم القانونية، كما يذكرهم بالعقوبات المحتمل التي يجب العمل على إحترامها أثناء ممارسة الأعضاء لمها
تسليطها عليهم في حالة إخلالهم بقواعد الأخلاق سواء تأديبية كانت أو جزائية، وفي حالة عدم إمتثال 

في هذه الحالة يوجه إلى العضو المعني إنذرا يذكر فيه بالواجبات التي تقع فالأعضاء لقواعد الأخلاق 
ه القانونية ويكون هذا الإنذرا في الحالات التي يظهر أن أحد الأعضاء لا يمكن عليه أثناء ممارسته لمهام

أن يشكل خطر على حياده ونزاهته بل تظهر من خلال سلوكات مشبوهة، ولذا نرى أنه في حالة ما إذا 
كانت تصرفات أحد الأعضاء سوف تؤدي به إلى ممارسة مهامه دون أي نزاهة وحيادية في هذه الحالة 

مستشار الأخلاق بعدم مشاركة العضو المعني في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة يقرر 

                                                             
364- Le Club Des juristes, op. cit, p. 17.  
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وفي حالة عدم إحترام ذلك يقوم المستشار بإبلاغ الجهات التي لها صلاحيات معاقبة العضو المعني وذلك 
 بها. أو أمام سلطة إدارية مستقلة إن كان يعملسواء مباشرة أمام الجهات القضائية 

من بين كذلك المهام التي يمكن لمستشار الأخلاق أن يمارسها لتحقيق فعالية الوظيفة الموكلة  
نجد مراقبة والعمل على إثبات صحة أو عدم صحة المعلومات التي يدلي بها أعضاء السلطات  ،إليه

اديين الناشطين في الوسط الإدارية المستقلة حول المنافع والمصالح التي يمتلكونها أمام المتعاملين الاقتص
الخاضع للضبط وذلك قبل إنعقاد المداولات لإبعاد أي شك حول عدم حيادية أي عضو من أعضاء هذه 
السلطات والحفاظ بذلك على حيادية القرارات الصادرة عنها، وتكون هذه الرقابة قبلية حتى لا يجد أي 

لسلطات الإدارية المستقلة على تحقيقها عضو فرصة بأن يخدم مصلحة أخرى غير المصلحة التي تسعى ا
وهي الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، فإن لاحظ مستشار الأخلاق أن حسب التصريحات المقدمة 
من طرف أحد الأعضاء تبين أنه على علاقة مع أحد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام السلطات 

أمره بالتنحي عن المشاركة في المداولات التي تعقدها هذه الإدارية المستقلة فيذكره بهذه المسألة وي
السلطات، فإن لم يمتثل العضو لما أمر به المستشار فيستطيع كذلك من خلال إعطاء له صلاحية 
إخطار الجهات التي يمكن لها توقيع العقوبات المناسبة لهذا العضو، وفي التشريعات المقارنة فإن 

اء هذه السلطات لقواعد الأخلاق المكرسة لهم فقد أوكلت لرؤساء هذه صلاحية رقابة مدى إحترام أعض
السلطات، فمثلا فيما يخص التشريع الفرنسي بالنسبة لسلطة الأسواق المالية الفرنسية نجد أن جميع 
أعضاء هذه السلطة يقدمون معلومات لرئيس هذه الأخيرة بجميع المصالح التي يمتلكونها خلال السنتين 

قبل أن يعينوا كأعضاء أمام هذه السلطة، وأن يعلموا كذلك الرئيس إذا كانون يمارسون وظائف الماضيتين 
أخرى أمام متعاملين اقتصاديين في المجال الاقتصادي وحتى الوظائف السابقة، وفي حالة عدم إمتثال 

و عدم إمتثال أعضاء هذه السلطة للقواعد التي كرست للحفاظ على عدم وقوعهم في حالة تنازع المصالح أ
الأعضاء كذلك للمعلومات التي قدموها، فإن لرئيس هذه السلطة صلاحية اتخاذ كل التدابير اللازمة وذلك 

ك رئيس سلطة الأسواق المالية ، يستطيع كذل365لضمان إحترام أعضاء سلطة الأسواق المالية لهذه القواعد
ان إحترام الأعضاء للقواعد التي تخص تنازع القيام بكل أنواع الرقابة على أعضاء هذه الأخيرة وذلك لضم

المصالح وفي حالة ما إذا لاحظ الرئيس أن أحد الأعضاء قام بخرق هذه القواعد ولم يمتثل لواجباته يعلم 
عدم إحترامه شتها معا وفي حالة مواصلة العضو العضو المعني بالأمر بهذه الملاحظة ويقدمه لمناق

                                                             
365- Article L621- du code monétaire et financier, op. cit.   
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وذلك لتتخذ التدابير  366ئيس إخطار الهيئة التي تمت تعيين العضو المعنيللواجبات الواقعة عليه فعلى الر 
 اللازمة ضده. 

أو حتى لم  بعد منصب مستشار الأخلاق لم يتم الأخذ بهنجد أنم بالرجوع إلى التشريع الجزائري  
لأي  تتجه إرادة المشرع لخلق هذا المنصب أمام السلطات الإدارية المستقلة، زيادة على ذلك فلم يخول

قواعد المتخذة من طرف المشرع لتكريس حيادية أعضاء هذه السلطات في إطار غياب الجهة مراقبة 
مدونة الأخلاق، ضف إلى هذا فإنه لم يخول حتى لرؤساء السلطات الإدارية المستقلة مراقبة أعضاء هذه 

إحترام القواعد التي  الأخيرة مثل ما هو معمول به في التشريع الفرسي، فأمام غياب الرقابة على مدى
تخص تنازع المصالح في هذه الحالة يمكن لهؤلاء الأعضاء عدم إحترامها ويمكنهم المشاركة في 
المداولات التي تعقدها هذه السلطات ولو يمتلكون مصلحة تجاه المتعامل الاقتصادي المتابع أمامها، لكن 

لبصري قد خول له القانون صلاحيات بالرجوع إلى قانون السمعي البصري فإن رئيس سلطة السمعي ا
الذين تم الإكتشاف أنهم لم  367إقتراح للجهة المكلفة بتعيين أعضاء هذه السلطة باستخلاف أحد الأعضاء

يحترموا حالات التنافي فيما يخص ممارسة عهدة إنتخابية أو وظيفة عمومية أخرى وكل نشاط مهني آخر 
من خلال هذا يمكن أن نستنتج أن رئيس هذه السلطة ، 368أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ما

يمارس نوع من الرقابة على أعضاء هذه السلطة ويحرص على إحترام الأعضاء للقواعد التي يتمكنوا من 
خلالها ممارسة مهامهم القانونية بكل استقلالية وحياد، هذه الخطوة التي قام بها المشرع يمكن استحسانها، 

 حالات التنافي فيما يخص رقابة صلاحية رئيس سلطة السمعي البصري منح لرع لكن ما يلاحظ أن المش
ولم يمددها إلى حالات التنافي التي تتعلق بممارسة نشاطات أمام المتعاملين السياسية  النشاطات

الاقتصاديين الذين ينشطون في الوسط الخاضع للضبط أو في المجال الاقتصادي، كذلك لم يحدد 
التي تخص المنفعة التي يمكن أن يمتلكها أحد الأعضاء تجاه المتعاملين الاقتصاديين صلاحية الرقابة 

لمشرع الجزائري إعطاء لمنعهم من المشاركة في المداولات التي تعقدها هذه السلطة، لذا نرى أنه على ا
بة سع لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري ولجميع رؤساء السلطات الإدارية المستقلة رقاصلاحيات أو 

مدى إحترام قواعد الأخلاق في ظل غياب مستشار الأخلاق، كذلك ألا يمكن إعتبار نوع من الرقابة 
يمارسها رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على أعضاء هذه الأخيرة عندما أقر المشرع الجزائري في 

                                                             
366- Article 111-7 de Règlement générale de l’autorité des marchés financier Française, www.amf-
france.org.  

 . ، مرجع سابقالسمعي البصري  ، يتعلق بنشاط04-14رقم  قانون المن  68حسب أحكام المادة  -367
 .منه 61مرجع نفسه، حسب أحكام المادة  -368

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
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م يحترم كل عضو لقانون الإعلام أن لرئيس هذه السلطة التصريح بعد مداولة بالاستقالة التلقائية ل
، وما يمكن ملاحظته هنا أن المشرع وسع من دائرة الرقابة 369في قانون الأعلام الإلتزامات الواقعة عليه

فلم يحصرها في إلتزام واحد فقد أدرج جميع الإلتزامات الواقعة على أعضاء هذه السلطة، لكن ما يمكن أن 
ئية للعضو الذي لم يحترم الإلتزامات الواقعة عليه يعاب على المشرع هنا حول التصريح بالاستقالة التلقا

ر الجهة التي كلفت بتعيين العضو المعني اخطإهو عدم منح الصلاحية لهذا الأخير من طرف الرئيس 
ق من أن العضو المعني فعلا لم يحترم الإلتزامات اسب لهذه الوضعية وذلك بعد التحقلترى الحل المن

حفاظ على قاعدة توازي الأشكال أي أن الهيئة التي عينت العضو هي الواقعة عليه، ومن جهة أخرى لل
التي تملك صلاحية عزله في حالة توفر أسباب حقيقية، نرى كذلك أن العزل التلقائي في حالة عدم إحترام 

حتى إن ثبت  ، وفي حقيقة الأمربعض الإلتزامات مباشرة يمكن أن يكون إجحاف في حق العضو المعني
فلابد من إجراء تحقيق حول ذلك لإقالة العضو لكن ليس  الواقعة عليه يحترم الإلتزاماتأن العضو لم 

ثبت أن أحد التي حالة الفي  حسب اعتقادنا تكون بموجب حكم قضائي بصفة تلقائية، فالإستقالة التلقائية
الأعضاء صدر عنه تصرف مشين أو مخل بالشرف أو عدم إحترامه لإلتزماته فيما يخص حالات 
التنافي، فيما يخص مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة فيما يتعلق بواجب إحترامهم لقواعد الأخلاق أو 
بالأحرى كما يعبر عنها المشرع الجزائري إلتزاماتهم فإنه يمكن الإستنتاج أن رؤساء السلطات الإدارية 

منح لهؤلاء الرؤساء صلاحية يمارسون نوع من الرقابة عليهم وذلك عندما  -في البعض منها -المستقلة
فصل أو إنهاء مهامهم، فيمكن أن يكون عدم إحترام مستخدمي هذه السلطات لإلتزاماتهم مثل عدم 
إحترامهم لواجب الحفاظ على السر المهني سبب من أسباب العزل، فمثلا فيما يخص وكالتي المحروقات 

 .370فصل مستخدمي هاتين الأخيرتينفإن المشرع أعطى صلاحية لرؤساء هاتين الوكالتين إمكانية 

رغم استحسان إعطاء صلاحية لرؤساء السلطات الإدارية المستقلة مراقبة أعضائها فيما يخص 
، إلا أن هناك إحترام قواعد الأخلاق التي نص عليها المشرع في ضل غياب منصب مستشار الأخلاق

، رغم أن ؟يمكن أن يراقب نفسه بنفسهفي حالة ما إذا تعلق الأمر بالرئيس نفسه وكيف  إشكال وذلك
فصلاحية  فصل في هذه المسألة، المشرع الفرنسي في هذه الحالة فيما يخص رئيس سلطة الأسواق المالية

الذي  371ؤول للعضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الذين يشكلون التشكيلة الجماعية لهذه السلطةالرقابة ت

                                                             
 .، مرجع سابقالإعلامب ، يتعلق05-12العضوي رقم  قانون المن  52حسب أحكام المادة  -369
 . ، مرجع سابقالمحروقات، يتعلق ب07-05رقم  قانون المن  12المادة  -370

371- Article 111-7 de règlement général de l’AMF, op. cit.   
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الحل الأنسب لمراقبة مدى بمثابة ن منصب مستشار الأخلاق أ لذا نرى  نرى أنه ليس بالحل المناسب،
 عليهم.  ةإحترام أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لقواعد الأخلاق المطبق

 الفرع الثاني

 عند وضع قواعد تحقيق الحياد تجاه الوسط الخاضع للضبط مراعاة مقتضيات عملية الضبط الاقتصادي

فلابد من أن يكون أعضاء  ،ضبط والتطور المستمر الذي تعرفهأمام تقنية القطاعات الخاضعة لل
السلطات الإدارية المستقلة من ذوي الكفاءة والخبرات حتى يكون بمقدورهم معالجة المشاكل الخاضعة 
للضبط بإحكام، لذا فلا يجب وضع عراقيل تحول دون تواجد هذه الفئة أمام السلطات الإدارية المستقلة، 

  )أولا(ع قواعد قانونية تراعي خصوصية هذه السلطات. وذلك بوض )ثانيا(

 أولا: وضع قواعد ملائمة لخصوصيات السلطات الإدارية المستقلة

لضمان القانون حياد الإدارة المنصوص عليه دستوريا، فلابد من اللجوء إلى وضع ترسانة قانونية  
تحمل معها قواعد صارمة ويجب أن تطبق كما هي موضوعة من طرف المشرع على الموظفين 

والقيام العموميين الذين هم بدورهم عليهم واجب إحترام هذه القواعد، وفي حالة عدم الإمتثال لهذه القواعد 
فق العام أو الإدارة العمومية فيجب كذلك على المشرع االسير الحسن للمر ببتصرفات من شأنها أن تعرقل 

صارمة تطبق على كل موظف عمومي لم يحترم الواجبات الملقاة على عاتقه وبهذه  تدابير النص على
بإصدار قرارات لعامة وضمان السير الحسن للمرافق االطريقة سوف تحقق المساواة بين المواطنين 

التي هي من المبادئ الأساسية لقيام هذه الأخيرة، كذلك   اموضوعية وبكل حيادية وضمان استمراريته
الجهات القضائية مهامها بكل استقلالية وحياد فقد أقدمت مختلف التشريعات على الإتيان بقواعد  لممارسة

، زيادة على رستهالمهمة التي يقدمون على مماا نوتقنيات صارمة تطبق على القضاة حتى لا ينحرفوا ع
ذلك فإن عدم إحترام القواعد الموضوعة لأجل تحقيق حيادهم واستقلاليتهم هناك عقوبات صارمة كذلك 

 تطبق في حقهم حتى لا تتحول العدالة إلى اللاعدالة. 

الإدارية خلق السلطات  لجوء مختلف التشريعات من بينها التشريع الجزائري إلى غايةتتمثل 
، حيث أن بالإعتماد من تقنيتهامواكبة التحولات التي تعرفها القطاعات الاقتصادية والزيادة  في المستقلة

 قلة النشاط الاقتصادي نظرا لعدم قدرتهاعلى الإدارة الكلاسيكية في ضبط هذه القطاعات يؤدي إلى عر 
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يعرفها  خذها، وأمام التقنية والتطور التيللتدخل في الوقت المناسب بسبب الإجراءات الطويلة التي تت
، القطاعات المالية والمصرفية الالكترونيةكذلك النشاط الاقتصادي مثلا فيما يخص قطاع الاتصالات 

التي تتطلب فيها أشخاص ذو مؤهلات عالية والخبرات اللازمة للقدرة على معالجة مشاكل واحتياجات هذه 
في النزاعات التي تثار بين المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون القطاعات خاصة فيما يتعلق بالفصل 

نشاطهم في هذه المجالات أو عندما يتابع أحد هؤلاء المتعاملين أمام السلطات الإدارية المستقلة عند 
فيتطلب كذلك مؤهلات كافية في الأشخاص الذين  ،مساسهم بالقواعد المؤطرة للقطاعات التي تنشط فيها

لتشكيلات الجماعية لهذه السلطات لتسليط عقوبات مناسبة على المتعامل الاقتصادي المعني يشكلون ا
عندما تمارس هذه الأخيرة لاختصاصها العقابي، كذلك أمام هذا الوضع قد تم نزع هذه الصلاحية أي 

ستقلة الصلاحية العقابية التي في الأصل هي من اختصاص القاضي فقد تم منحها للسلطات الإدارية الم
لأن القاضي لا يملك القدرة الكافية لفهم المجالات التقنية، كذلك فإن النشاطات الاقتصادية تعرف 
بالمرونة والسرعة في المعاملات فلا يجب أن يتم عرقلة نشطات المتعاملين الاقتصاديين، لذا فلتأدية 

والزيادة من فعالية الضبط  السلطات الإدارية المستقلة لكل هذه الأدوار وتحقيق الغاية من إنشائها
مرنة فلابد من أن يتم وضع قواعد قانونية  ،الاقتصادي والاستجابة لكل متطلبات القطاعات الاقتصادية

خاصة التي تتعلق بالأعضاء الذين يشكلون التشكيلات الجماعية لهذه السلطات وأن تسمح بممارسة 
عليهم أو التفكير فيها وهذا لتحقيق فعالية الضبط المهام الموكلة إليهم دون النظر إلى القيود الواردة 

الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بالقواعد التي سنها المشرع لتحقيق حياد هؤلاء الأعضاء، فالتصرف 
بحيادية واستقلالية والموضوعية واجب على أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، لكن في المقابل يجب أن 

للممارسة المتقنة للمهام الموكلة إليهم، فلا يكون ذلك إلا بوضع قواعد تكرس لا تكون هذه القواعد كعائق 
حيادهم تتلائم والمرونة التي يسعى المشرع على تحقيقها عندما أنشأ السلطات الإدارية المستقلة، لذا فعلى 

لة وأن لا مختلف التشريعات ومن بينها كذلك التشريع الجزائري مراعاة خصوصية السلطات الإدارية المستق
توضع هذه الأخيرة مقام الإدارة الكلاسيكية أو الجهات القضائية وذلك بالأخذ بالقواعد التي تم تكريسها من 

ة أها على هذه السلطات الحديثة النشطرف المشرع لتحقيق حياد الموظفين العموميين أو القضاة وتطبيق
رة ومراعاة الخصوصيات التي تتميز بها عن على حالها دون أن يتم تعديلها لتتناسب مع مهام هذه الأخي

 الجهات السالفة الذكر.



 المستقلة  الإدارية لسلطاتل المشكل العنصر البشري  من حيث شخصية حيادالالباب الأول: 

 

166 
 

أمام اتجاه مختلف التشريعات نحو التشديد في القواعد التي تنظم حياد أعضاء السلطات الإدارية  
المستقلة وبالنظر إلى القواعد التي استعملها المشرع الجزائري، فنرى أنها قواعد غير مشددة بل على 

ري أن يعزز هذه القواعد حتى تكون تصرفات أعضاء هذه السلطات بكل موضوعية وحيادية المشرع الجزائ
واستقلالية، فما يلاحظ فيما يخص إجراء الإمتناع فإن المشرع الجزائري لم يتم إدراجه أمام جميع السلطات 

لقواعد لتحقيق الإدارية المستقلة إلا فيما يخص مجلس المنافسة وهنا المشرع أصبح لا يدرك أهمية هذه ا
ة لهذه م إدراج في مختلف القوانين المنشئحياد هذه السلطات، زيادة على ذلك فإن المشرع الجزائري لم يت

الأخيرة بعض التقنيات والوسائل التي نرى أنها جديرة بأن تجعل تصرفات أعضاء هذه السلطات محايدة 
مقارنة من بينها التشريع الفرنسي مثل تقنية وموضعية وقد تم الأخذ بهذه الوسائل في مختلف التشريعات ال

الرد، لكن في حالة اتجاه إرادة المشرع في المستقبل بإدراج هذه القواعد فلابد من أن تكون مرنة حتى لا 
الضبط الاقتصادي، لأن هذه الفعالية يعمل على تحقيقها العنصر  عملية تؤدي إلى إنقاص من فعالية

ت التنافي ففي هذه النقطة نرى لون هذه السلطات، أما فيما يخص حالاالبشري وهم الأعضاء الذين يشك
تشمل عدت نشاطات أو مهن أو امتلاك  حالات التنافي المشرع الجزائري أدرجها بشكل واسع أي أن أن

هنا حالات التنافي التي تطبق لجعل أعضاء السلطات الإدارية  هما ونخص ،تحصص في مؤسسا
متعاملين الاقتصاديين والتي نرى بأنها من المستحسن أن تأتي بشكل ضيق وأن المستقلة مستقلين تجاه ال

تشمل فقط القطاعات الخاضعة للضبط وأن لا يوسع فيها وذلك ليتم استقطاب عدد معتبر من ذوي 
، وعن طريق هؤلاء 372الخبرات والكفاءات التي تعتبر الضمانة الكبيرة في استقلالية أعضاء هذه السلطات

فعالية الضبط الاقتصادي ولتحقيق هذه الفعالية ذلك باستقطاب المهنيين فيجب أن تكون  يتم تحقيق
وأن لا يتم تكريسها كما هي مكرسة فيما يخص الموظفين  373القواعد المتعلقة بحالات التنافي أقل شدة

ة حقوق العموميين أمام الإدارة العمومية أو تلك المطبقة على القضاة، وفي هذا الصدد فيما يخص لجن
قواعد الأخلاق المنصوص عليها في مدونة الأخلاق  تغييرالحريات الفرنسية فقد عمدت إلى الإنسان و 

لهذه السلطة التي كانت قواعد التنافي جد مشددة وخاصة فيما يتعلق بامتلاك المصالح ولتستبدلها بقواعد 
 .374أخرى أكثر سلاسة ومرونة

                                                             
372- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan… », op. cit, p. 67.    
373- Ibid, p. 68.  
374- Ibid. 
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التشريع الفرنسي فيما يخص القواعد التي أدرجها المشرع بالعودة إلى التشريعات المقارنة ومنها  
الفرنسي للحفاظ على حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، نرى في البعض منها أن تطبيقها يمكن أن 

، 375أعضاء هذه السلطاتعلى يؤدي إلى انتقاص من فعالية الضبط الاقتصادي وأنها يمكن أن تشوش 
نسي في بعض الأحيان عندما ينظر في القضايا المتعلقة بالسلطات الإدارية كذلك فيما يخص القضاء الفر 

نطق بإلغاء بعض القرارات الصادرة عنها دائما فيما يخص الحياد يكون لأسباب لا يمكن الالمستقلة فإن 
ي فيما يخص قرار صادر عن تقبلها وأنها مشددة، وفي أحد القضايا المعروضة أمام مجلس الدولة الفرنس

سواق المالية الفرنسية فقد أقر مجلس الدولة بأن أحد أعضاء هذه السلطة لم يتصرف بطريقة طة الأسل
محايدة وموضوعية ويؤيد بذلك صاحب هذا الإدعاء الذي يقضي بأن أحد الأعضاء كان يمارس نشاط 

المتعامل  مع مهني أمام أحد المتعاملين الاقتصاديين وأن هذا المتعامل الاقتصادي في وضعية منافسة
، بل 376التنافسية هي ضرورية ويومية في مجال الأعمال هذه وأن الاقتصادي الذي إدعى بعدم حياده،

في هذه الحالة فإن العلاقة بين العضو المعني والمتعامل الاقتصادي الذي كان  ها،هي عمادها وقوام
أن هذا السبب غير مقنع ينشط أمامه هي علاقة قديمة وليست في الوقت الراهن، في هذه الحالة نرى 

ففي هذه  ،كون العلاقة التي تربط العضو المعني والمتعامل الاقتصادي الذي مارس نشاط عنده قديمة
الحالة فإن إلغاء قرار سلطة الأسواق المالية لهذا السبب البسيط يؤدي إلى عرقلة وعدم التفعيل في عملية 

متعاملين الاقتصاديين يبحثون عن أسباب بديهية الضبط الاقتصادي بل يؤدي إلى نشر الفوضى وجعل ال
ليتم إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة عندما لا تخدم مصالحهم، ويفتح الباب أمام 

حقيقة أصدرت من أجل  االإنتهازيين رغما أن هذه القرارات صحيحة وأصدرت بكل دقة وحيادية وأنه
، لذا نرى أنه على مختلف التشريعات أن تباشر بتحديد الحالات التي تحقيق النظام العام الاقتصادي

يمتنع فيها أعضاء السلطات الإدارية المستقلة التنحي عن المشاركة في المداولات التي تعقدها على سبيل 
 حيادالتي تعمل على تحقيق  قواعداللذا فإن  لمتعاملين الاقتصاديين الإنتهازيين،يتم إبعاد االحصر حتى 

لسلطات الإدارية المستقلة يجب أن تكون دقيقة ومدروسة وأن تستجيب ل العنصر البشري التابع
حترم قواعد الاقتصاد، وأن لا تكون هذه القواعد  كسلاح ثمين في يد لخصوصيات هذه السلطات وا 

 . 377لهم تحتى غطاء تحقيق المحاكمة العادلةالمتعاملين الاقتصاديين لممارسة تجاوزاتهم 

                                                             
 مثل تقنية الرد المكرسة أمام سلطة الأسواق المالية الفرنسية. -375

376- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p.29. 
377- Ibid. 
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 أمام السلطات الإدارية المستقلة ختصينتمنع من تواجد الم صارمة قواعدإدراج : عدم ثانيا

أمام السلطات الإدارية المستقلة يعمل على الزيادة من فعالية عملية ختصين إن تواجد فئة الم 
الضبط الاقتصادي وممارسة المهام الموكلة إليها بدقة، لذا فلا يمكن تصور عملية الضبط الاقتصادي 

عرف تطورات الالكترونية أين تدون إدراج هذه الفئة كأعضاء أمام هذه السلطات خاصة قطاع الاتصالات 
قصيرة وباستمرارية لا متناهية، كذلك قطاع المناجم والمحروقات والقطاعات المالية التي تعرف في أوقات 

للسلطات الإدارية  ختصينحياد تصرفات الأعضاء الم غياب هي كذلك بتقنيتها، لكن الحديث عن
لاليتهم مر وارد نظرا لأنهم ينحدرون من هذا الوسط لذا فإن استقأالمستقلة تجاه الوسط الخاضع للضبط 

اتجاه المتعاملين الاقتصاديين تكون نوعا ما ضعيفة، بذلك فنسبة تواجدهم في حالة تنازع المصالح عندما 
يكون أحد المتعاملين الاقتصاديين متابع أمام هذه السلطات تكون مرتفعة ويكون ذلك بخدمة مصالح 

رية المستقلة على تحقيقها، وفي المتعاملين الاقتصاديين على حساب المصلحة التي تسعى السلطات الإدا
أنه يصعب إيجاد حل لها، فمن جهة فئة وأمام معادلة يمكن القول حلقة فارغة هذه الحالة نكون أمام 

الاقتصادي، ومن جهة المهنيين كما ذكرنا بأنه لا يمكن الإستغناء عنهم وذلك لتحقيق فعالية الضبط 
تجاه الوسط الخاضع للضبط التي يمكن أن تؤدي  وضع قواعد قانونية للحفاظ على حيادهمأخرى يجب 

خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات التنافي التي  ،إلى وضع هذه الفئة خارج السلطات الإدارية المستقلة
لذا فلا يجب وضع قواعد قانونية من طرف  تمنع على الأعضاء ممارسة مهنتين في وقتين متزامنين،

م إمكانية تعيين المهنيين أمام هذه السلطات خاصة القواعد التي المشرع وأن تكون مشددة تؤدي إلى عد
  تتعلق بحالات التنافي.   

فأمام إثارة حيادية السلطات الإدارية المستقلة وذلك فيما يخص أعضائها الذين ينتمون إليها من  
طرف المتعاملين الاقتصاديين عندما تصدر قرارات بمناسبة ممارسة هذه الأخيرة لاختصاصاتها سواء 

لتشكيلات الجماعية عن ا ختصيندفع العديد من الكتاب إلى المنادات بفصل المفقد العقابية أو التحكيمية 
لهذه السلطات، فحسب نظرهم فهو الحل الأنسب لعدم إثارة مدى حياد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة 
من قبل المتعاملين الاقتصاديين، ومن بين الحجج التي يعتمد عليها الذين يفضلون إبعاد المهنيين عن 

أنه أصبح اليوم القضاة يتمتعون بما فيه ب تقضي نجد تلك التي ،التشكيلات الجماعية لهذه السلطات
الكفاية من الكفاءة والخبرات وذلك من أجل ممارسة المهام الضبطية والعمل على تحقيق فعالية هذه 
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السلطات  الاعتماد على عند بداية إلى أعضاء من ذوي الكفاءات العالية كان فحسبهم فالحاجة ،378العملية
الاقتصادي وذلك لمعرفتهم لمختلف الخبايا التي تعرفها القطاعات ضبط النشاط الإدارية المستقلة ل
أمام هذه السلطات،  ختصينفإن اليوم أمام تقنية القضاة فيمكن الاستغناء عن الم 379الخاضعة للضبط

التي جاءت بها مختلف المنظمات في التشريعات  380ويرجع هذا كذلك إلى مختلف التنظيمات والقوانين
بواجب إحترام السلطات الإدارية المستقلة لمبدأ الحياد مما جعل الحل التضحية حسب  المقارنة التي تنادي

وتسعى مختلف  أمام الجهات القضائية توجههم بفئة المهنيين، كذلك فإن مبدأ الحياد يعمل به أكثر
يين ، وعليه بذلك فإن تعهاالتشريعات على تحقيقه بمختلف الوسائل ويشكل كذلك الضمانة الأساسية أمام

أفضل من أن يتم تعيين أعضاء ينتمون إلى  حيادية تكون أكثر القضاة أمام السلطات الإدارية المستقلة
مثل هذه الفئة ، لذا فإن تعيين 381فئة المهنيين الذين ينحدرون من مختلف القطاعات الخاضعة للضبط

وفي مجال  ،أساسية ليست غاية يريد أن يصل إليها المشرع ولا يشكل كذلك قطعةأمام هذه السلطات 
الضبط الاقتصادي عند ممارسة السلطات الإدارية المستقلة لاختصاصاتها العقابية ويظهر ذلك في 
النزاعات التي تخص المجال المالي التي مازالت تختص بها الجهات القضائية وأن الذين يفصلون في هذا 

مكن في هذه الحالة أن تحكم هذه النوع من القضايا تكون مشكلة كلها من قضاة محترفين لذا فلا ي
، 382التشكيلة بدرجة أقل على تلك التي يمكن أن تصدر من طرف أعضاء السلطات الإدارية المستقلة

كذلك فإن معرفة القواعد القانونية من طرف القضاة التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية تكفي 
تحكمه الفكرة فإن القاضي عن طريق  ، عليه فإن حسب أصحاب هذه383لإصدار أحكام مناسبة وملائمة

القواعد القانونية يسهل عليه فهم جميع الخبايا التي تعرفها القطاعات الخاضعة للضبط وأنه لا يتطلب في 
 تدخل أهل الاختصاص لشرح ما تمليه تلك القواعد. 

عن التشكيلات الجماعية  ختصينالذين ينادون بإبعاد الم كذلك التي يستند إليهاومن بين الحجج 
ذاتهم بالنظر إلى التكوين الذي يتلقونه ومسارهم  ختصينللسلطات الإدارية المستقلة تتعلق بهؤلاء الم

                                                             
378- BOMPOINT Dominique, «Existence d'un litige entre le groupe d'appartenance du rapporteur et la 
personne poursuivie devant l'AMF», Cité par : RELMY  Jean-Pierre, op. cit, p.29.    
379- Ibid.  
380- PACLOT Yann, «De l’impartialité de l’autorité de marché financier », Cité par : RELMY  Jean-
Pierre, op. cit, p.29 
381- BOMPOINT Dominique, op. cit, p. 29.  
382- Ibid.   
383- Ibid.   
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إلى  الذين ينتمون  ، فالتكوين الذي تلقاه الأعضاء384المهني فهم لا يفقهون في المسائل التي تتعلق بالحياد
للقواعد التي تخص الحياد غير وارد وأنهم ليسوا على  هو تكوين تقني بحت فإن تلقيهم فئة المختصين

دراية بالواجبات التي تقع عليهم لتحقيق هذا الحياد، كذلك فإنهم بعيدين كل البعد عن كل ما يتعلق بتحقيق 
عادلة والقواعد التي يجب إحترامها لتحقيق هذا من بينها الحياد، لذا فهم غير متعودون على الالمحاكمة 
عن كل ما يتعلق  ختصيني تعمل على تحقيق الحياد الذي يؤدي إلى الإبتعاد الكلي لهؤلاء المالقواعد الت

وذلك بحكم تكوينهم  385عن كل ما يتعلق بالحياد نتيجة طبيعية ختصينبالحياد، لذا فإن إبتعاد الم
لمستقلة في ومسارهم المهني والدليل على ذلك يتمثل في إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ا

مبدأ ب عدم إحترام العديد من المرات من قبل الجهات القضائية فيما يخص التشريع الفرنسي وذلك لسب
 في التشكيلات التي تصدر القرارات. ختصينتواجد ملسبب  يرجع هذاو الحياد 

 ختصينلكن رغم كل هذه الحجج المقدمة من طرف الكتاب التي تقضي بالإستغناء عن فئة الم
إلا أنها غير مقنعة بنسبة كبيرة وذلك بالنظر إلى  ،أمام التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة

أهمية تواجد مثل هذه الفئة أمام هذه السلطات وذلك بالعمل على تحقيق فعالية الضبط الاقتصادي عن 
لضبط للوصول في الأخير طريق المهارات التي يمتلكونها واحتكاكهم مع مختلف القطاعات الخاضعة ل

القضاة ليسوا بتلك الكفاءة  أن في حقيقة الأمر عليه فيمكن القول إلى قرارات تعتمد على الواقعية والدقة،
التي يتمتع بها شخص قضى جل مسيرته المهنية أمام القطاعات التقنية وأنه تلقى تكوين في هذه 

كون بصفة ضيقة وسطحية ومحدودة لا يستطيعوا المجالات، فإن كان للقضاة معرفة في هذه المجالات في
من خلالها فهم كل الأمور خاصة التقنية منها وزيادة على ذلك فإنه يتطلب وقت طويل للقاضي 

 ختصينلإستيعاب كل النقاط المتعلقة بالقضايا المعروضة أمام السلطات الإدارية المستقلة، عكس الم
ت وجيز الذي بدوره يؤدي إلى تفعيل عملية الضبط الذين يدركون جميع المسائل التقنية وفي وق

الاقتصادي، زيادة على ذلك فإن القضاة أمام المحاكم فعندما تعرض عليهم قضايا تتعلق بالأمور التقنية 
صدار الحكم التي يتم الاعتماد عليها لإ فإن القضاة دائما يلجؤن للخبرة التي يقدمها الخبراء المعتمدين

ل على محدودية كفاءة ومعرفة القضاة في المجالات التقنية التي تتميز بها القطاعات النهائي، وهذا ما يد
الخاضعة للضبط من قبل السلطات الإدارية المستقلة، من جهة أخرى رغم أن حيادية الجهات القضائية لا 

ية التي تتميز يثار إلا أن البطء الذي تعرفه والصعوبات التي تجدها في الفهم الجيد والذكي للمسائل التقن
                                                             

384- BOMPOINT Dominique, op. cit, p. 29. 
385- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p.29. 
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بها القطاعات الخاضعة للضبط من بينها القطاع المالي الذي في نفس الوقت يجمع بين التقنية وكل ما 
عكس ما عليه الأمر فيما  ،هو قانوني وهذا باتفاق العديد من الكتاب أمر يثير عدت انتقادات من قبلهم

تخص العقوبة عند ممارسة لهذه السلطات يخص السلطات الإدارية المستقلة أين نجد أن الإجراءات التي 
لاختصاصها العقابي تجرى في آجال تكون دائما معقولة وذلك لكفاءة وخبرة الأعضاء الذين ينتمون إلى 

هي بعيدة أو كفاءة القضاة تحقيق  يصعب ، لذا في مجال الضبط الاقتصادي386ختصينفئة الم
التي تعرف بتقنيتها وذلك في قطاعات الطاقة لقاضي للنظر في القضايا ، لذا فعندما يقدم ا387المنال

والاتصالات والنقل والبريد بصفة عامة كل ما يخص القطاعات الاقتصادية فإن الأحكام الصادرة عن 
دائما منتقدة من طرف  تكون  هذه الأحكام الذكر فإن القضاة عندما يتعلق الأمر بالمجالات السالفة

بمقدورهم فهم كل المسائل المتعلقة بالقطاعات الخاضعة  ، إن القضاة ليس388اختصاصي هذه القطاعات
للضبط وعدم معرفة رهانات النزاعات التي تعرض عليهم فيما يخص المجال الاقتصادي ولا كذلك 
باستطاعتهم فهم الحلول المناسبة لهذه النزاعات لذا فلا يمكن أن نضع القاضي أمام السلطات الإدارية 

لمعقدة التي تختص بها هذه السلطات وأن يتوصل إلى فرض نفسيته أمام هذه المستقلة لمعالجة القضايا ا
أمام السلطات  ختصين، فإن تواجد أعضاء من فئة الم389التعقيدات فيما يخص الضبط الاقتصادي
بكل إحترافية وعلى النحو  هذه السلطات للمهام الموكلة إليهاالإدارية المستقلة له وزن كبير لتأدية 

أمام السلطات الإدارية  ختصينلذا فالشيء الذي يدعوا إلى واجب الإحتفاظ بفئة الم المطلوب منها،
المستقلة يكمن في أن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة سوف يدخلون إلى عملية الضبط 

، فالنظرة التي ينظر بها الأعضاء من فئة 390ها القاضينظرة جديدة غير تلك التي ينظر ب الاقتصادي
لذا فنرى أنه بالجمع بين  ،أكثر منها تقنية ةتكون نظرة أكثر تقنية، أما نظرة القاضي فتكون قانوني المهنيين

 هاتين النظرتين سوف يحقق فعالية الضبط الاقتصادي بدرجة عالية.     

بدوا مهمة صعبة يمكن تقديم بعض الحلول التي تبدوا من وجهة نظرنا لمعادلة التي تلكن لحل ا
عن  الذين يحملون صفة المختصين تعمل على منع إنحراف أعضاء السلطات الإدارية المستقلةكفيلة أن 

                                                             
386- PACLOT Yann, « Les propositions du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires 
visant à supprimer le cumul de sanctions pénales et administrative en matière financière », Cité par : 
RELMY  Jean-Pierre, op. cit, p.29.  
387- RELMY  Jean-Pierre, op. cit, p.29. 
388- CANIVET Guy, «Propos généraux sur les régulateurs et les juges», in, Frison-Roche Marie-Anne, 
(dir.), Les régulations économiques légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004, 
p.192.  
389- Ibid, p. 193.   
390- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p.29.   
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الذين لا يمكن الإستغناء عنهم أمام هذه السلطات رغم كل ما ثار حول و الممارسة المحايدة لمهامهم 
رد ولا تواجدهم أمام هذه الأخيرة، فإمكانية إحتكاك هؤلاء الأعضاء مع الوسط الخاضع للضبط أمر وا

عهم في حالة تنازع المصالح لا يمكن كذلك إستبعاده في كل الأحوال نظرا أن هؤلاء و يمكن إنكاره ووق
الأعضاء آتوا من الوسط الخاضع للضبط فعدم حيادهم أمر وارد كذلك، لذا نرى أنه للإنتقاص من عدم 

ة تشكيلات مختلطة تعرف فيجب أن تكون تشكيلات السلطات الإدارية المستقل ختصينحياد الأعضاء الم
نوع من التعددية وذلك بتعيين أعضاء من مختلف الجهات والعمل على إنقاص من عدد الأعضاء الذين 

ولكن ليس بتلك الدرجة التي تؤدي إلى تهميشهم أو أن يكون عددهم بالعدد  ختصينينتمون إلى فئة الم
أن العدد يجب أن لا يقل عن خمسة أعضاء  القليل الذي يحول دون قدرتهم على إعمال تقنياتهم، لذا نرى 
نظر متوسط من الأعضاء، فأمام تعدد وجهات وذلك بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي تعرف عدد 

أكبر لعملية الضبط الاقتصادي  وقضاة مثلا فإن ذلك يحرز فعالية ختصينمختلف فئات المجتمع من م
ية أمام السلطات الإدارية المستقلة والعمل من جهة أخرى على وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الإحتراف

 .  391التقليل من خطر وقوع أعضائها في حالة تنازع المصالح

 

 

 

 

                                                             
391- RELMY Jean-Pierre, op. cit, p.29.  
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 خاتمة الباب الأول

استعمل المشرع الجزائري عدة تقنيات من خلالها يعمل على تحقيق حياد الأعضاء التي تشكل 
التشكيلات الجماعية التابعة للسلطات الإدارية المستقلة سواء تجاه السلطة التنفيذية أو تجاه الوسط 

ذلك من أجل ممارسة هؤلاء الأعضاء مهامهم بعيدا عن جميع الضغوطات التي يمكن  ،الخاضع للضبط
، عليه فأمام كل هذا سوف يتم التوصل إلى احترام حقوق أن تأتي من قبل الهيئات السالفة الذكر

المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط الخاضع للضبط وتحقيق المساواة بينهم سواء 
 لذين ينتمون إلى القطاع العام أو القطاع الخاص.ا

لكن عند التمعن في التقنيات المستعملة من قبل المشرع الجزائري لتحقيق حياد الأعضاء الذين 
ينتمون إلى التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة، يلاحظ بروز مجموعة من النقائص 

لاء الأعضاء عند ممارستهم للمهام الموكلة إليهم قانونا، مما والخروقات تحول دون تحقيق حياد فعلي لهؤ 
      يضع مختلف القطاعات الخاضعة للضبط عرضة للمنافسة غير المشروعة واختلال التوازن فيها.       



 

 

 

 الباب الثاني

 الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلة
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إن الحديث عن الحياد الشخص للسلطات الإدارية المستقلة هذا غير كافي للقول أن هذه الأخيرة 
هين باعتباره يرتبط بشخصية ليس وذلك أن تحقيق الحياد الشخصي أمر  ،تمارس صلاحيتها بكل حيادية

الحياد  وجوب تحقيق الأشخاص الذين يشكلون التشكيلات الجماعية لهذه السلطات، بالإضافة إلى
الشخصي للسلطات الإدارية المستقلة فيجب كذلك أن تكون محايدة من جانبها المؤسساتي حتى تظهر 
للوسط الخاضع للضبط أنها تتصرف بكل حيادية وأن القضايا المعروضة أمام هذه السلطات سوف ينظر 

 ا. إليها كذلك بكل موضوعية وحيادية ولتبعث الثقة فيهم لإعطاء نوع من الشرعية له

لإظهار السلطات الإدارية المستقلة على أنها تتصرف بكل حيادية فيجب أن تتمتع بوسائل قانونية 
كافية تعطي لها صلاحية اتخاذ القرارات بصفة منفردة دون العودة لجهات أخرى لإعادة النظر في هذه 

جهة خارجية كانت، القرارات وبعيدا عن مختلف الضغوطات والتأثيرات التي يمكن أن تأتي من قبل أي 
فتلقي السلطات الإدارية المستقلة لتوجيهات خارجية يعد بمثابة تبعية للجهة التي أصدرت هذه التوجيهات 
والذي يمس بالاستقلالية التي تتمتع بها، زيادة على ذلك فيجب أن تتمتع السلطات الإدارية المستقلة 

تلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة بمجموعة من الصلاحيات خاصة بها لتبسط سيادتها على مخ
للضبط ولتظهر سلطتها عليها والتي تعد كذلك من بين العناصر التي تظهر حيادية هذه المؤسسات، 
فتمتع السلطات الإدارية المستقلة بجميع هذه الوسائل يجعل منها كيانات مستقلة تعمل من أجل أن تكون 

 )الفصل الأول( محايدة عند ممارستها لوظائفها.

التي تتبعها في  يمكن إظهار كذلك حيادية السلطات الإدارية المستقلة عند مباشرتها للإجراءات
اتخاذ مختلف القرارات التي يمكن أن تصدر عنها وذلك حتى يظهر أن الهيئة التي سوف تعمل على 

س هذا ، فعلى أسااهعن مختلف القضايا المعروضة أمام اتخاذ القرارات لم يصدر عنها أي حكم مسبق
فيجب أن يتم تنظيم السلطات الإدارية المستقلة داخليا بطريقة تعمل على عدم الجمع بين عدة وظائف في 

)الفصل يد هيئة واحدة وجعل كل هيئة من هذه الهيئات تتكلف بممارسة وظيفة وحيدة وبعناصر مختلفة.  
      الثاني(
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 الفصل الأول

 ةمستقلات كيان حياد السلطات الإدارية المستقلة كونها

سلطة ية الإدارية وبالتالي فهي تخضع لالمعروف عن الإدارة الكلاسيكية أنها كيانات تخضع للسلم
الذي ينتج عنه فقدان  ،منها رئاسية ووصائية مما يجعلها في وضعية التبعية للجهة التي تعلوها ،عليا

ي تسيير الحياة الاقتصادية، حيث لم تعد استقلاليتها، فأمام هذا فقد ظهر عجز كبير من قبل هذه الإدارة ف
تستجيب لمتطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية أمام ثقلها وأمام ممارسة الدولة للنشاط الاقتصادي إلى 

المهام الضبطية بكل حيادية، لذا فقد تم الاعتماد على  ةمارسمعلى جانب الخواص، فلم تعد بذلك قادرة 
نموذج السلطات الإدارية المستقلة كبديل للإدارة الكلاسيكية لتأخذ على عاتقها عملية الضبط الاقتصادي 
وضمان الحيادية التي كانت غائبة في ظل هذه الإدارة، فليتم الوصول إلى هذه الغاية فيجب العدول عن 

عليها الإدارة الكلاسيكية وذلك بجعل السلطات الإدارية المستقلة غير خاضعة لأي  شأتأن التي يقةالطر 
حيث أنه في حالة تعرضها لمختلف الضغوطات والتعدي على الصلاحيات  )المبحث الأول( جهة كانت،

 )المبحث الثاني( هذه المؤسسات الحديثة العهد. المخولة لها ففي هذه الحالة يمس بوجود
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 المبحث الأول

 تبحث عن مكانة لها أمام الهيئات الأخرى  السلطات الإدارية المستقلة

لا شك أن التبعية التي يمكن أن تظهر عن السلطات الإدارية المستقلة تجاه السلطة التنفيذية 
تجعل هذه السلطات خاضعة لها وواقعة تحتى ضغوطاتها وتأثيراتها التي تمس بشكل مباشر باستقلالية 

السلطات وتظهر كذلك عدم حيادها أثناء ممارستها لمختلف الصلاحيات المخولة لها قانونا وأن  هذه
القرارات التي يتم اتخاذها من قبلها كانت عن طريق الاملاءات التي جاءت من قبل السلطة التنفيذية، 

ر الإدارة ا مظهفيظهر بذلك أن السلطات الإدارية المستقلة غير مستقلة في اتخاذ القرارات ويعطي له
ظهر حيادية السلطات الإدارية المستقلة فيجب أن تتمتع بمميزات خاصة بها الكلاسيكية، لذا فحتى ت

غير تلك المعهودة عند الإدارة الكلاسيكية بالتخلي عن جميع أشكال التبعية التي يمكن  )المطلب الثاني(
 )المطلب الأول(        لها.  أن تفرض نحو هذه السلطات وذلك للبحث عن الاستقلالي الفعلي

 المطلب الأول

 البحث عن الاستقلال الفعلي للسلطات الإدارية المستقلة

ذهب العديد من الفقهاء في التشريع الفرنسي للقول أن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة تتحقق 
لتكون أكثر مرونة أثناء ممارستها  (الفرع لأول)أكثر عند تمتع هذه السلطات بالشخصية المعنوية 

للصلاحيات المخولة لها قانونا والابتعاد أكثر عن الضغوطات التي يمكن أن تمارس من قبل السلطة 
التنفيذية عليها، ولتحقيق استقلالية فعلية للسلطات الإدارية المستقلة فيجب الاعتراف لها بالاستقلالية 

عها بالشخصية المعنوية حتى تكون أكثر بعدا عن السلطة التنفيذية المالية والتي تعتبر من بين نتائج تمت
 ثاني(الفرع ال)والتصرف بكل حيادية. 
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 الفرع الأول

 التمتع بالشخصية المعنوية

ة للسلطات الإدارية راء جميع النصوص القانونية المنشئعند العودة إلى التشريع الجزائري واستق
وذلك لتحقيق غايات متعددة. )أولا( المستقلة نجد تقريبا معظمها قد منح لها المشرع الشخصية المعنوية 

  )ثانيا(

 أولا: منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة

الموكلة إليها لكي تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بأكثر حرية واستقلالية في ممارسة المهام 
ولكي تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات والابتعاد عن كل أشكال التبعية لأي سلطة أخرى تعلوها مثل 

عن كل  السلطات الإدارية الكلاسيكية، فيكون ذلك بمنح هذه السلطات الشخصية المعنوية لكي تبتعد
نشاء هيئات عص الإدارةالعراقيل التي كانت تعتري   رية تتماشى معى المتطلبات الاقتصادية،الكلاسيكية وا 

حيث تبين أنه من الضروري منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة نظرا لخصوصية 
، فعند الحديث عن الشخصية المعنوية فيجب توضيح ما 391القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط

يتم معاملتها من طرف القانون مثل الشخص يقصد منها، فالشخصية المعنوية عبارة عن  جماعة أو هيئة 
الطبيعي إلا ما كان يلازم صفة الإنسان يعترف لها بأهلية التمتع بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل 

، أو بمفهوم آخر عبارة عن "مجموعة أشخاص طبيعية )أفراد( أو مجموعة أموال )أشياء( 392الالتزامات
 .393دف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية"تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وه

إن لجوء المشرع لإنشاء هيئات جديدة المتمثلة في السلطات الإدارية المستقلة لم يكن بدون أي 
هدف أو غرض بل كان ذلك من أجل تحقيق غاية واحدة والمتمثلة في أخذ على عاتقها عملية الضبط 

وتنظيم هذه القطاعات بمراقبة عملية الدخول للسوق  الاقتصادي بعد فتح المجال للمبادرة الخاصة
والحرص على أن يمارس المتعاملين الاقتصاديين نشاطاتهم الاقتصادية في إطار قواعد المنافسة 

عندما تحدثنا فيما يخص مفهوم هذا المصطلح أن الشخص المعنوي ينشأ من أجل تحقيق  ،المشروعة
يكون من أجله  مستقلة من تحقيق الغرض الذي أنشأتال غرض معين، فلكي تتمكن السلطات الإدارية

                                                             
391- GELARD Patrice, op, cit, p. 64.   

 .68نوارة، مرجع سابق، ص. حمليل  -392
 . 160، ص.2006نظرية الحق، دار العلوم، عنابة،  بعلى محمد صغير، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، -393
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ذلك بالابتعاد عن كل أشكال التبعية للسلطات السياسية وعن أي سلطة وصائية أخرى تعلوها وذلك من 
التي يمكن منحها لها ة وحياد، لذا فالشخصية المعنوية أجل ممارسة المهام الموكلة إليها بكل استقلالي

 هذه الغاية.   يمكن أن تعمل على تحقيق

ة للسلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري نجد أن باستقراء النصوص القانونية المنشئ
سلطة ضبط  لها المشرع الشخصية المعنوية، فيتعلق الأمر في كل من:معظم هذه السلطات قد منح 

لجنة تنظيم  ،396لجنة ضبط الكهرباء والغاز، 395سلطة ضبط السمعي البصر ،394الصحافة المكتوبة
بعدما كانت في نشأتها الأولى غير مزودة بهذه الأخيرة قبل تعديل قانون  397عمليات البورصة ومراقبتها

لوكالتين ا ،398بورصة القيم المنقولة، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
يخص كل من لجنة الإشراف على ، لكن فيما 401، مجلس المنافسة400وكالتي المحروقات 399المنجميتين

التي لم  الإدارية المستقلة من بين السلطات تعتبر التأمينات، اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض
  الشخصية المعنوية. المشرع الجزائري يمنحها 

بالنسبة لعدد  معنويةقد اعترف بالشخصية ال منها التشريع الفرنسي بالعودة إلى التشريعات المقارنة
 ثم ، عندما أنشأ سلطة الأسواق المالية 2003قليل فقط من السلطات الإدارية المستقلة وكان ذلك في سنة 

بالنسبة لسلطة التأمينات والتعاون ليزودها المشرع الفرنسي كذلك بالشخصية المعنوية،  جاء الدوربعدها 
، الوكالة 2004سية بالشخصية المعنوية في سنة بعد ذلك تم الإعتراف كذلك للهيئة العليا للصحة الفرن

الفرنسية لمكافحة المنشطات كذلك هي الأخرى تم تزويدها من قبل المشرع الفرنسي بالشخصية المعنوية 
، بعد ذلك تم منح الشخصية المعنوية لكل من السلطة العليا لبث المنشآت وحماية 2006وذلك في سنة 

، لجنة 2009نشاطات السكك الحديدية والطرقات وذلك في سنة الحقوق عبر الأنترنيت وسلطة ضبط 

                                                             
 يتعلق بالإعلام، مرجع سابق. ،05-12من القانون العضوي رقم  40المادة  -394
  ه.من 64المادة  مرجع نفسه، -395
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02 من القانون رقم 112المادة  -396
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  20المادة  -397
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة -398

 وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق. 
 ، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.05-14من القانون رقم  37المادة  -399
 ، يتضمن قانون المحروقات، مرجع سابق.07-05رقم  من القانون  12المادة  -400
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  23المادة  -401
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قد منحها المشرع الفرنسي الشخصية المعنوية، لكن بعد  2004ضبط الطاقة الفرنسية كذلك قبل سنة 
تم تجريد هذه الأخيرة من الشخصية المعنوية وأصبحت  2006تعديل القانون المنشأ لهذه اللجنة سنة 

  .مثل باقي السلطات الأخرى  سلطة إدارية مستقلة عادية

بالنظر إلى عدد السلطات الإدارية المستقلة التي منح لها المشرع الفرنسي الشخصية المعنوية 
ة في التشريع الفرنسي، يظهر أن السلطات الإدارية المستقلة المنشئالذي يعتبر بالعدد القليل مقارنة بعدد 

ول جميع السلطات الإدارية المستقلة بالشخصية المشرع الجزائري ذهب عكس نظيره الفرنسي الذي خ
المعنوية إلا بالنسبة لثلاثة منها التي سبق ذكرها رغم أن المشرع الجزائري أخذ بنموذج السلطات الإدارية 
المستقلة من التشريع الفرنسي وجميع الأحكام التي تنظم هذه الأخيرة، بمنح الشخصية المعنوية لهذا العدد 

رية المستقلة يبدوا أن المشرع الجزائري اتجهت ارادته نحو إعطاء حرية أكثر للسلطات من السلطات الإدا
 الإدارية المستقلة وأن تتمتع بمرونة عالية.

بذلك نوع  أنشأ فقد منح السلطات الإدارية المستقلة الشخصية المعنوية في التشريع الفرنسيعند 
جديد من السلطات الإدارية المستقلة خاصة عندما كيفها صراحة على أنها سلطات عمومية مستقلة مثل 

الفقه أنه نموذج تطور ودمج  ي عرفتها هذه الأخيرة  فقد اعتبرسلطة الأسواق المالية فبعد الإصلاحات الت
كن إنشائه من هذه الفئات، أي أنه وأنه وصل إلى ذروة ما يم 402في مصطلح السلطات الإدارية المستقلة

يمكن القول أن المشرع الفرنسي قد منح كل ما تتطلبه السلطات الإدارية المستقلة لتمارس مهامها بكل 
بعادها عن الدولة وكل السلطات السياسية.   استقلالية وحياد وا 

لطات منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة والنص صراحة على أنها س عند
يمكن تصنيف هذه  التي خانةالعمومية مستقلة في التشريع الفرنسي فقد ظهر مشكل آخر يتعلق في 

نجد أن الأشخاص المعنوية العامة تتمثل في كل من فعند العودة إلى القانون الإداري نالهيئات الجديدة، 
البلدية سواء في القانون الفرنسي أو في القانون الجزائري، فعندما يراد تنصيف السلطات  الدولة، الولاية،

العمومية في هذه الخانة فإنه لا يمكن ذلك بالنظر إلى الخصوصيات التي تحملها الأشخاص المعنوية 
تحمل أي  العامة من بينها التي تعرف بامتيازات السلطة العامة، لذا فالسلطات العمومية المستقلة لا

مميزات الدولة أو الجماعات المحلية ليتمكن من تصنيفها في هذه الخانة، كذلك لا يمكن تصنيف هذه 

                                                             
402- LINOTTE Didier, SIMONIN Guillaume,  « L’Autorité des marchés financier, prototype de la 

réforme de l’Etat ? », AJDA, 2004, p. 143.   
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وذلك  403الهيئات الجديدة ضمن المؤسسات العامة حيث شكلت أزمة فيما يخص فكرة المؤسسات العامة
لأشخاص المعنوية للخصوصية التي تحملها هذه الأخيرة من بينها وجود وصاية عليها من قبل أحد ا

العامة على نقيض السلطات العمومية المستقلة التي لا تقع تحتى أي وصاية أو أي سلطة أخرى تعلوها، 
على هذا الأساس فقد ذهب البعض للقول على أن هذه الأخيرة عبارة عن صنف جديد تحمل خصوصيات 

 . 404خاصة بها

بالنسبة  تقريبا د منح الشخصية المعنويةعند العودة إلى التشريع الجزائري فكما بيناه سابقا فق
تحى وصاية أحد وزارات  لمستقلة، زيادة على ذلك فقد وضع البعض منهالجميع السلطات الإدارية ا

يجب إعادة النظر في تصنيف هذه السلطات فعلى هذا الأساس و القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه، 
بعض الخصوصيات التي تحملها مقارنها بنظيرتها  إلىبالنظر  وكذلك وا عادة صياغة مفهوم جديد لها،

 الفرنسية التي تحمل الشخصية المعنوية.  

 ثانيا: لماذا الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة؟

الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة لغرض منح استقلالية أكبر لهذه تكريس جاء  
المستقلة بهيئتها الحالية أمر غير كافي بأن تتمتع باستقلالية حقيقية الأخيرة، حيث أن السلطات الإدارية 

، هذه الشخصية المعنوية التي تحقق 405سواء من جهة نحو السلطات العامة أو الوسط الخاضع للضبط
الاستقلالية الفعلية للسلطات الإدارية المستقلة فهي بأمس الحاجة إليها لتمارس مهامها بعيدا عن كل 

لتي يمكن ممارستها من قبل السلطات العمومية أو الخضوع لأي وصاية إدارية أو أي سلطة التدخلات ا
أخرى تعلوها، فهي كذلك من أهم الوسائل الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة لتمارس مهامها بكل فعالية 

جهة أخرى  ومرونة وذلك بإصدار قرارات صادرة فقط عن هذه الهيئات دون الحاجة إلى أخذ موافقة أي
كانت، بذلك فإن هذه القرارات تكون أكثرا حيادا وأقل تسييسا عندما نعرف أنها صادرة عن جهات تملك 
سلطة ولا يمكن تجاوز قراراتها إلا في حدود القانون، ونعني بذلك الرقابة التي يمكن ممارستها من قبل 

يشبها أحد العيوب أو عدم احترامها  الجهات القضائية عندما تصدر السلطات الإدارية المستقلة قرارات
لحقوق المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، وهذه الاستقلالية التي تكتسبها السلطات 

                                                             
403- MELLERAY Fabrice, « Une nouvelle crise de la notion d’établissement public », AJDA, 2003, p. 
711.   
404- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 42. 
405- MARTIN Sébastien, « Les autorités publiques indépendantes : réflexion autour d’une nouvelle 

personne publique », RDP, n° 1, 2013, p. 53.  
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الإدارية المستقلة جراء منحها الشخصية المعنوية جاء ذلك لفصل هذه الأخيرة عن الإدارة، حيث أن 
لإدارية المستقلة عن وصاية الهيئات الإدارية وكل الهيئات الاستقلالية تقاس على أساس ابتعاد السلطات ا

التي لها علاقة مع الدولة، فاستقلالية هذه السلطات تأتي من خلال العوامل الخارجية التي يمكن لها 
 ، لذا فإن الفصل بين السلطات الإدارية المستقلة والإدارة أمر ضروري عند406المساس بهذه الاستقلالية

المنهج لتسيير النشاط الاقتصادي ولتحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي، ولأن أي  الدولة هذا تبني
تدخل من قبل الدولة في عملية الضبط الاقتصادي الذي تتكلف به السلطات الإدارية المستقلة فإن ذلك 

 يمكن أن يؤثر على حيادها عند ممارستها للمهام الموكلة إليها من طرف المشرع.  

للتأكيد على أن منح الشخصية المعنوية للسلطات  ءالسياق فقد ذهب العديد من الفقهاففي هذا 
الإدارية المستقلة جاء لإعطاء استقلالية أكبر لهذه الأخيرة، حيث يرى أحدهم أن منح الشخصية المعنوية 

أن ، كما يذكر آخر 407الضروريات لتحقيق استقلاليتها بين للسلطات الإدارية المستقلة يظهر أمن
الشخصية المعنوية تعتبر من بين العناصر التي تجعل كل السلطات التي منحت لها هذه الشخصية أكثر 

، كما ذهب البعض الآخر للقول أنه عندما تستأصل  408استقلالية من تلك التي تستثنى من هذه الأخيرة
التي تتمتع  409الاستقلالية الشخصية المعنوية عن للسلطات الإدارية المستقلة فهذا يقودنا لرفض كليا لفكرة

يرون الية الفرنسية الشخصية المعنوية منح سلطة الأسواق الم ه السلطات، عند البعض الآخر فبعدبها هذ
، كذلك يعتبر منح 410أنها من بين السلطات الإدارية المستقلة الوحيدة التي تتمتع باستقلالية حقيقية

بعاد كل الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة بم ثابة تكملة استقلالية هذه الأخيرة نحو الحكومة وا 
لذا فالانتقال من هيئة السلطات الإدارية المستقلة إلى هيئة السلطات   ،411أشكال الوصاية الإدارية عنها

هذا من أجل إعطاء ضمانة حول استقلالية هذه الهيئات مستقلة وذلك في التشريع الفرنسي جاء العمومية ال
  في أحد النقاشات حول قانون بث وحماية الاختراعات عبر الأنترنيت في التشريع الفرنسي، 412الجديدة

عندما أريد منح الشخصية المعنوية للسلطة التي تضبط هذا المجال، فقد أقدم أحد المقررين على القول 
ممنوحة لهذه أنه فيما يخص السلطة العليا لبث منشآت وحماية الحقوق عبر الأنترنيت نظرا للصلاحيات ال

                                                             
406- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulations sectorielles…, op. cit, p. 32. 
407- DEGOFFE Michel, « Les autorités publiques indépendantes », AJDA, 2008, p. 622.  
408- MARTIN Sébastien, op. cit, p. 53.  
409- TEITGEN-COLLY Catherine, « Les instances de régulations et la constitution », p. 221. Cité par 
BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, Thèse 
doctorat en droit, Université de Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014, p. 239.      
410- MELLERAY Fabrice, op.cit, p. 711. 
411- QUENTIN Epron, op,cit, p. 2.  
412- GELARD Patrice, op, cit, p. 64.    
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الأخيرة مثل تقديم توصيات وخاصة اصدار عقوبات فيظهر أنه من الضروري منح الشخصية المعنوية 
، فهذه الاستقلالية الناجمة 413لهذه السلطة لممارسة هذه الصلاحيات بكل فعالية وبكل استقلالية وحيادية

ذه الأخيرة بالتأكيد على عن منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة تصب في صالح ه
سلطتها وذلك بقدرتها على اتخاذ قرارات فردية تخص القطاعات الاقتصادية التي تضبطها، بالتالي يؤدي 

 إلى تحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي وذلك بإصدار قرارات أكثر حيادا.   

الأخيرة ماح لهذه جاء كذلك منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة من أجل الس
، وذلك بالتسطير على استراتيجية التي تتبعها من أجل الوصول 414من أجله بالوصول للهدف الذي أنشأت

هيئة أخرى تعمل على تحديد كيفية بلوغ الأهداف  تإلى هذا الهدف وذلك باستقلالية تامة، فإذا ما وجد
لطات الإدارية المستقلة تصرفت دون وكذلك تحديد هذه الأخيرة، ففي هذا الصدد يمكن القول أن الس

د كيفية الوصول يسلطات، ولأن ترك هذه الأخيرة تحدإرادتها ويعبر ذلك عن الاستقلالية النسبية لهذه ال
لأحد الأهداف المسطرة عليها يسمح لها بتقييم أعمالها ومعرفة إن كان حقيقة قد تم الوصول إلى الهدف 
المنشود، وهذا كله لتحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي والتسيير المحكم للقطاعات الاقتصادية 

 الخاضعة للضبط.    

لمعنوية للسلطات الإدارية المستقلة الذي ينتج عنه من جهة أخرى فهل أن بمجرد منح الشخصية ا
الابتعاد عن كل وصاية التي يمكن ممارستها من قبل الدولة عليها يجعلها أكثر استقلالية من السلطات 
التي لا تكتسب هذه الشخصية؟ فالعديد من الفقهاء يذهبون للقول أن منح الشخصية المعنوية للسلطات 

كذلك ، 415قياس مدى استقلاليتها من خلاله ن اعتباره بمثابة المعيار الذي يمكنالإدارية المستقلة لا يمك
فإن استقلالية السلطات العمومية المستقلة المكيفة على هذا النحو من قبل المشرع الفرنسي لا يمكن القول 

غريبة الو  التي تظهر بها مميزاتجاء ذلك بالالأخيرة الشخصية المعنوية، بل  ه لهذهبعد منح تجاء اأنه
، فعندما يلاحظ كذلك تطور السلطات الإدارية المستقلة 416عن القانون والتي ترتبط بالشخصية القانونية

فهذا يبين أن الشخصية المعنوية الممنوحة للبعض منها ليس ضروريا لتحقيق استقلالية فعلية لها، بل 
، بالتالي فإن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة المزودة بالشخصية 417يمكن أن تشكل خطر عليها

                                                             
413- MICHEL Thiollier, rapporteur, cité par : Dosiere René, Vanneste Christian, op, cit, p. 314.      
414- MARTIN Sébastien, op. cit, p. 53.    
415- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face …, op.cit, p. 40.   
416- MARTIN Sébastien, op. cit, p. 53.      
417- DEGOFFE Michel, op. cit, p. 622.  
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 418المعنوية فهذا لا يقصد منه أن استقلاليتها تمر عبر هذه الأخيرة والمثال على ذلك الجهات القضائية
التي هي غير معنية بالشخصية المعنوية لكن فهي مستقلة عن الدولة وتصدر أحكام بكل استقلالية دون 

وع لأي هيئة في الدولة وتكون بإسم الدولة، عليه فليس من الضرورى القول أنه بمجرد اكتساب الرج
العودة  ستقلالية، فعندعلى أنها تكتسب الااعتبارها نوية يمكن السلطات الإدارية المستقلة للشخصية المع

ا الشخصية المعنوية فهي بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي لم يمنح لهإلى التشريع الفرنسي مثلا 
 .  419تتمتع باستقلالية التي تكون في العادة غير منتقدة

ما يمكن استخلاصه من خلال الآراء التي ذهبت في الاتجاه الذي يقضي أن الشخصية المعنوية 
الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة لا يعني بالضرورة تكريس استقلالية فعلية لها، أنه تم التركيز على 
نقطة واحدة والمتمثلة في المقارنة بين السلطات الإدارية المستقلة قبل الاصلاحات أي قبل منحها 
الشخصية المعنوية وبعد أن اكتسبت هذه الأخيرة للشخصية المعنوية والمكيفة في التشريع الفرنسي على 

ين لتبيان أوجه أنها سلطات عمومية مستقلة، فعلى هذا الأساس قد تم الاعتماد على عنصرين أساسي
 الاختلاف والتشابه بينهما: من الجانب العضوي ومن الجانب الوظيفي.

فمن الجانب العضوي فهو يتمركز حول تشكيلة السلطات الادارية المستقلة وكيفية تعيين أعضائها 
ليس هناك فرق كبير من هذا الجانب  ففي التشريع الفرنسي لحظ أن ونظام العهدة المطبق على هؤلاء،

ين السلطات الإدارية المستقلة الممنوحة لها الشخصية المعنوية والتي لم تكتسب هذه الأخيرة، ومثال على ب
ذلك طريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة والسلطات العمومية المستقلة فإن المشرع الفرنسي 

لإدارية المستقلة التي منحت ؤثر ذلك على تلك السلطات ا، لكن دون أن ياعتمد على ثلاث طرق للتعيين
، فالتعيين يتم بنفس الطريقة بالنسبة للنموذجين من السلطات الإدارية المستقلة، 420لها الشخصية المعنوية

عند العودة إلى التشريع الجزائري فيما يخص هذه النقطة نلاحظ كذلك عدم وجود فرق بين السلطات 
ة والتي لا تتمتع بهذه الأخيرة، فعلى سبيل المثال فيما الإدارية المستقلة المخول لها الشخصية المعنوي

 الممنوحة لها الشخصية المعنوية الالكترونية يخص طريقة تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد والاتصالات
بنظريتها اللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات التي لم يزودهما المشرع بالشخصية  ومقارنتها

فهذا يدل حقيقة  ليس هناك اختلاف، فالتعيين يتم لكليهما من طرف رئيس الجمهورية، المعنوية فنجد أنه
                                                             

418- LOMBARD Martine, « Brèves remarques sur la personnalité morale des institutions de 
régulations », CJEG, 2005, p. 127, cité par : DEGOFFE Michel, op. cit, p. 622.       
419- BERRI Noureddine, op.cit, p. 239.   
420- Voir : MARTIN Sébastien, op. cit, p. 53, et DEGOFFE Michel, op. cit, p. 622.     
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على أن الشخصية المعنوية ليس من الضروري أن تحقق استقلالية السلطات الإدارية المستقلة التي تتمتع 
 بهذه الأخيرة.  

ممنوحة بالنسبة من الجانب الوظيفي فيتم الاعتماد على تبيان مختلف الصلاحيات والوظائف ال
للسلطات الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية من غيرها، فوجد أن بعض من هذه 

ن خلال وضع القواعد الصلاحيات مشتركة بين النموذجين من السلطات الإدارية المستقلة وذلك مثلا م
الاختصاص ائري مثلا ف، في التشريع الجز 421سير عليها أحد القطاعات الخاضعة للضبطالعامة التي ت

غير المزودة قد منح بالنسبة لكل من السلطات الإدارية المستقلة المزودة بالشخصية المعنوية أو العقابي 
ولا يوجد أي اختلاف بينها فيما يخص طريقة ممارسة  مثل لجنة الإشراف على التأمينات بهذه الصلاحية

 هذا الاختصاص.  

نجد  هاالمستقلة للشخصية المعنوية فتظهر عدة نتائج، فمن بيناكتساب السلطات الإدارية بمجرد 
حرية السلطات الإدارية المستقلة في إبرام العقود، ومثال على ذلك لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
التي تملك صلاحية إبرام العقود مع موظفيها من المصالح الإدارية وكذلك أعضاء اللجان الاستشارية، 

هذه اللجنة صلاحية إبرام عقود واتفاقيات مع هيئات ولجان خارج الجزائر في إطار الشراكة  تملك كذلك
لها حرية التعاقد  الالكترونية والتعاون بينهما، في هذا الصدد كذلك نجد سلطة ضبط البريد والاتصالات

الشخصية المعنوية  ، من بين النتائج كذلك الناجمة عن اكتساب422والتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية
لجوء نحو الجهات القضائية بصفتها مدعية أو مدعى عليها وذلك تقلة النجد أهلية السلطات الإدارية المس

باسمها ولصالحها دون اقحام الدولة في هذه المسألة، وهذا عكس السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي 
ام الجهات القضائية باسم الدولة والممثلة في صفة أحد لا تتمتع بالشخصية المعنوية التي ترفع الدعاوي أم

الوزراء المكلف بالقطاع الخاضع للضبط، فالنتيجة الأخرى التي يمكن كذلك أن تظهر من خلال اكتساب 
الشخصية المعنوية تتمثل في مسؤولية السلطات الإدارية المستقلة، علما أن هذه الأخيرة  قد زودت بعدة 

مها منها عقابية وفي حالة ما إن لم تمارس مهامها بكل دقة وفعالية وسببت صلاحيات لممارسة مها
أضرار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط فإنها تكون المسؤولة الوحيدة عن 

                                                             
421- Voir : DEGOFFE Michel, op. cit, p. 622.     

 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم  من القانون رقم 13المادة  -422
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، أما بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي لا تتمتع 423الأخطاء التي ترتكبها ويقع عليها اصلاحها
شخصية المعنوية ففي هذه الحالة فإن مسؤولية الدولة هي التي تثار وتتحمل الأخطاء التي ترتكبها هذه بال

 .لهذه الأخيرة خزينة الدولة، مما يخلق نفقات جديدةتتحمله كذلك السلطات والتعويض عن الأضرار 

بين كذلك النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية المكتسبة من قبل السلطات الإدارية  من
    نجد الاستقلالية المالية التي تعمل على تحقيق استقلالية فعلية لها. ،المستقلة

 الفرع الثاني

 الاستقلالية المالية للسلطات الإدارية المستقلة

دارية المستقلة فيجب الإعتراف لها باستقلالية مالية سلطات الإلحتى يتم تحقيق استقلالية أكبر ل
والتمتع بميزانية خاصة بها دون ربطها بالميزانية العامة للدولة وذلك لإبعاد جميع أشكال  )أولا(

الضغوطات التي يمكن أن تمارس من قبل السلطة التنفيذية لتحقيق الحيادية أثناء ممارستها لمختلف 
 )ثانيا( .الصلاحية الممنوحة لها من قبل المشرع

 للسلطات الادارية المستقلةأولا: الإعتراف بالاستقلالية المالية 

 الشخصية المعنوية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة تتمثلعن  من بين النتائج المترتبة إن
، عن ميزانية الدولةمنفصلة ، وأن تكون ميزانيتها خاصة بهافي تمتع هذه الأخيرة باستقلالية مالية  كذلك

ة للضبط من قبل إحدى هذه لأحد القطاعات الخاضع أن تتمتع بميزانية مستقلة عن الوزارات التابعةو 
ذا ما أردنا أن نقدم معنى للاستقلالية الماليةالسلطات تتمثل في تموين السلطات الإدارية  نجد أنها ، وا 

المستقلة بموجب موارد خاصة بها خارج عن المساعدات التي يمكن أن تأتي من قبل الدولة، زيادة على 

                                                             
هذه النقطة نتساءل عن الحالة التي تعجز فيها أحد السلطات الإدارية المستقلة عن دفع التعويضات للمتضررين عند اقترافها  في -423

ففي هذه النقطة فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي  لأخطاء أثناء ممارستها لمهامها وذلك بعدم كفاية ميزانيتها لتحمل نتائج أخطائها؟
ة فإن المتضرر يمكن له اللجوء لطلب التعويض مباشرة من الدولة أو تقوم الدولة بضخ ميزانية استثنائية للقول أنه في هذه الحال

 CE, «Sécurité juridique et complexité du بالنسبة للسلطة التي ارتكبت الخطأ لسد عجزها لتمكينها من اصلاح أخطائها،
droit », Rapport public, EDCE, La documentation Française, n°37, 2006, p. 212. 
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لية تنفيذ ووضع سياستها المالية وأن تتمتع باستقلالية في تسيير كذلك ذلك يجب أن تتمتع باستقلا
 . 424ميزانيتها

خيرة إذا ما أردنا أن نقدم تحليلا للمفهوم السابق الذي يخص الاستقلالية المالية فنجد أن هذه الأ
لمستقلة فيجب عن استقلالية مالية فعلية بالنسبة للسلطات الإدارية ا تمر عبر ثلاثة مراحل، لذا فللحديث

أولا أن تتمتع هذه السلطات بموارد خاصة بها دون أن تتدخل أي جهة أخرى بتموينها، ثانيهما فيجب أن 
يكون تحديد الميزانية التي تحتاجها السلطات الإدارية المستقلة لتسير عليها خلال السنة مثلا من خلال 

ة، وأخيرا يجب أن تتمتع كذلك السلطات تقدير هذه السلطات لوحدها دون إدراجها ضمن ميزانية الدول
اردها الخاصة بها دون أي تدخل من قبل الدولة و الإدارية المستقلة باستقلالية تامة في تسيير ميزانيتها وم

 أو أحد الهيئات الإدارية التابعة لها أو أي جهة سياسية أخرى في هذه العملية.   

ة في التشريع الجزائري فيلاحظ الإدارية المستقل ة للسلطاتاستقراء النصوص القانونية المنشئ عند
جميع هذه السلطات تتمتع بالاستقلالية المالية وجاء ذلك بعدما اعترف المشرع لجميع هذه أن تقريبا 

 425المكتوبة السلطات بالشخصية المعنوية، ففي قطاع الإعلام بالنسبة لكل من سلطة ضبط الصحافة
فقد اعترف المشرع صراحة بتمتع هذه الأخيرة باستقلالية مالية، في  426وسلطة ضبط السمعي البصري 

القطاع الخدماتي فقد اعترف المشرع بالنسبة للسلطات الضابطة لهذا المجال بالاستقلالية المالية لها وذلك 
، في قطاع 428ولجنة ضبط الكهرباء والغاز 427الالكترونية سلطة ضبط البريد والاتصالات لكل من

عترف كذلك المشرع بالنسبة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الصحة فقد ا 
، في قطاع الطاقة فبالنسبة للوكالتين المنجميتين فهي تتمتع كذلك بالاستقلالية 429لها بالاستقلالية المالية

ات فهي تتمتع الممنوحة لها صراحة من قبل المشرع، فبالنسبة كذلك لوكالتي المحروق 430المالية

                                                             
424- STROCH Olivier, « Les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du régulateur », in, 
Marie-Anne Frison-Roche, (dir.), Les régulations économiques légitimité et efficacité, Presses de 
Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p. 68.        

 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.05-12من القانون العضوي رقم  40المادة  -425
 منه.  64المادة  مرجع نفسه، -426
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم من القانون  11المادة  -427
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02من القانون رقم  127المادة  -428
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -429

 سابق.وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع 
 ، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.05-14من القانون رقم  37المادة  -430
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، في القطاع المالي قد اعترف كذلك المشرع بالاستقلالية المالية بالنسبة للجنة تنظيم 431بالاستقلالية المالية
، يتمتع كذلك مجلس المنافسة باستقلالية مالية التي منحت له صراحة من 432عمليات البورصة ومراقبتها

 .433قبل المشرع وذلك في القانون المنظم له

السلطات الإدارية المستقلة أين جد أن المشرع الجزائري لم يمنح لها الاستقلالية  هناك بعض من
المالية وهذا جاء نتيجة عدم تمتع هذه السلطات بالشخصية المعنوية ويتعلق الأمر في كل من اللجنة 

 المصرفية، مجلس النقد والقرض وأخيرا لجنة الإشراف على التأمينات. 

بالأحرى  لك في التشريع الفرنسى تستفيد السلطات الإدارية المستقلة أوفي التشريعات المقارنة وذ
السلطات العمومية المستقلة باستقلالية مالية خاصة بها خارج الميزانية العامة للدولة وجاء ذلك نتيجة 

والسلطة العليا للصحة، أما  434منحها للشخصية المعنوية مثل سلطة ضبط الأسواق المالية الفرنسية
شخصية المعنوية فإنها لا تتمتع السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي لم يعترف لها المشرع الفرنسي بال

فإن ميزانيتها تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة وذلك في ميزانية أحد الوزارات  يهمالية وعلىالستقلالية بالا
 .ت الإدارية المستقلةالتي تتبع إليها أحد السلطا

يمكن القول أن الاستقلالية المالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة ما تقدم من خلا كل 
في التشريع الجزائري أو التشريعات المقارنة جاءت نتيجة منحها للشخصية المعنوية، لذا فنرى أنه على 

التي لا تتمتع بهذه  435دارية المستقلة الثلاثةالمشرع الجزائري منح الشخصية المعنوية للسلطات الإ
ينتج عنه استقلالية أكبر لهذه الشخصية وذلك من أجل تمتعها باستقلالية مالية خاصة بها الذي 

عنوية ، وفي هذا الصدد قد دفع بالعديد من الفقهاء للقول أنه على المشرع منح الشخصية المالسلطات
منحت قد السلطات  هذه التشريع الفرنسي أين نجد عدد قليل منخاصة في للسلطات الإدارية المستقلة، 

الميزانية العامة للدولة التي تحقق ورائها  عن لها الشخصية المعنوية وذلك لتتمتع باستقلالية مالية خارج
، وذلك لكي تبتعد عن كل الضغوطات التي نحو السلطة التنفيذية استقلالية تامة لهذه السلطات، خصوصا

 يمكن ممارستها من قبل هذه الأخيرة.     
                                                             

 ، يتضمن قانون المحروقات، مرجع سابق.07-05من القانون رقم  12المادة  -431
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  20المادة  -432
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03 من الأمر رقم 23المادة  -433

434- Article L-621-5-2 du code monétaire et financier français, op, cit.  
 هذه السلطات الثلاث تتمثل في كل من اللجنة المصرفية، مجلس النقد والقرض وأخيرا لجنة الإشراف على التأمينات.  -435
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حتى يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع باستقلالية مالية فعلية ليس فقط بمجرد 
ة لها، يجب كذلك أن تكون موارد هذه السلطات خاصة بها عليها في النصوص القانونية المنشئالنص 
عن تقييدها ضمن الميزانية العامة للدولة أي أن الميزانية التي تحتاج إليها لممارسة صلاحياتها  بعيدا

 وتسيير شؤونها تكون غير ممولة من قبل الخزينة العمومية.  

ة للسلطات الإدارية المستقلة فنجد أن البعض من هذه السلطات تتنوع بالعودة إلى القوانين المنشئ
فنجد  الالكترونية يها، ففي القطاع الخدماتي فيما يخص سلطة ضبط البريد والاتصالاتالموارد التي ترد إل

أنها تستفيد من موارد متعددة، ويتم جمع هذه الأخيرة عند أداء الخدمات وذالك مقابل مكافآت يدفعها 
من  المتعامل الاقتصادي الذي طلب تأدية هذه الخدمات، زيادة على ذلك فإن مواردها كذلك تستمدها

مثلا لاختصاصها التحكيمي، تشمل  لمتعاملين الاقتصاديين عند ممارستهامختلف الأتاوي التي يدفعها ا
المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام وتسييرها والمصاريف المتعلقة بالمصادقة على كذلك موارد هذه السلطة 

الالكترونية سلطة ضبط البريد والاتصالات  منح ، وأخيرا عندتجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية
تراخيص استغلال منشآت الشبكات العامة أو إنشاء الشبكات فإنها تستفيد من نسبة مؤوية كمقابل مالي 

، فيما يخص سلطة ضبط الخدمات 436جراء منح هذه الرخص التي يتم تحديدها طبقا لقانون المالية
موارد متنوعة، فهي تستفيد من مساهمات الصندوق الوطني  فهي كذلك تستفيد من سابقا العمومية للمياه

، بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء 437للماء الصالح للشرب وكل الموارد الأخرى المتعلقة بممارسة نشاطها
والغاز فإن مواردها تأتي عن طريق التكاليف الدائمة لسير منظومة الكهرباء والغاز التي يتم تحديدها عن 

كذلك عند تأدية هذه اللجنة لخدمات تخص قطاعي الكهرباء والغاز فإن ذلك يكون طريق نص تنظيمي، 
بمقابل مالي الذي يدخل ضمن موارد هذه اللجنة، زيادة على ذلك فيمكن لها الحصول على تسبيقات من 

، في قطاع الصحة فيما يخص اللجنة الوطنية 438قبل الخزينة العمومية التي يتم استردادها في المستقبل
مواردها متعددة وتشمل الموارد الخاصة الناتجة عن  ية المستعملة في الطب البشري فإنمواد الصيدلانلل

والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري تبطة بتسجيل الموارد الصيدلانية الحقوق والرسوم المر 
ت التي تقدمها من قبلها والمصادقة عليها والإشهار لها، تشمل كذلك موارد هذه الوكالة مقابل الخدما

                                                             
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18 رقممن القانون  28المادة  -436
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، 303-08من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -437

 مرجع سابق.
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02 من القانون رقم 127المادة  -438
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ومختلف الهبات والوصايا التي ترد إليها، زيادة على ذلك كل الموارد الأخرى التي تتحصل عليها عند 
، في قطاع الطاقة فبالنسبة لوكالتي المحروقات فإنها تتمتع بموارد خاصة بها التي 439ممارستها لنشاطاتها

الخدمات التي تؤديها في قطاع  في كل ما يخص حصل عليها بدفع مقابلتتمتاز بالتنوع فهي بذلك ت
 (0,5) المحروقات، كذلك تسمد وكالتي المحروقات مواردهما بنسبة مؤوية قدرة بصفر فاصل خمسة

بالمائة من عائدات الإتاوة إثر القيام بعمليات استخلاص واستغلال المحروقات والإتاوة الناتجة على أساس 
لى إتاوة كميات المحروقات المستخرجة، أخيرا فإن وكالتي المحروقات كميات المحروقات المنتجة زيادة ع

، بالنسبة للوكالتين المنجميتين فإنها تعرف 440تحصل على موارد ترتبط بعائدات نشاطاتها التي تمارسها
كذلك تنوع في مواردها المالية فهي تتلقاها من خلال حصص ناتج الاتاوة المفروضة على استغلال المواد 
المعدنية أو المتحجرة، عند كذلك تقديم تراخيص من قبل الوكالتين المنجميتين فهي تتحصل على ناتج 
حق إعداد وثائق هذه التراخيص، تدر كذلك هاتين الأخيرتين مواردهما من حصص ناتج الرسم المساحي 

تنظيم عمليات  ، في القطاع المالي فإن لجنة441وكذلك ناتج المزايدات وأي ناتج يخص ممارسة نشاطهما
البورصة ومراقبتها تشهد كذلك تنوع في مواردها المالية فهي تستمدها من مختلف الأتاوي جراء الخدمات 

تاوة الناتجة عن التأشيرات الممنوحة إثر القيام ، تحصل كذلك على الإ442والأعمال التي تقدمها هذه اللجنة
نظر في النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص بعمليات بيع أو شراء أو تبادل للقيم المنقولة، عند ال

التشريعية والتنظيمية التي تنظم سير البورصة فهي تتحصل على إتاوة مقابل هذا، تحصل كذلك على 
موارد عند طلب إعتماد وسيط في عمليات البورصة وعند تسجيل عون مؤهل لتنفيذ مفاوضات في 

لطات الإدارية المستقلة لموارد تمويل خاصة بها خارج عن لذا يمكن القول أن إمتلاك الس ،443البورصة
  إعانات الدولة فهذا يحقق استقلالية أكبر لها وحرية في ممارسة المهام الموكلة إليها.

 

 
                                                             

، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -439
 وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق.

 ، يتضمن قانون المحروقات، مرجع سابق.07-05ون رقم من القان 15المادة  -440
 ، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق. 05-14من القانون رقم  142المادة  -441
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 10-93من المرسوم التشريعي رقم  27المادة  -442
 1998ماي  20مؤرخ في  170-98من المرسوم التنفيذي رقم  3يتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2المادة الثانية من قرار  -443

 .  20/09/1998، صادر في 70والمتعلق بالأتاوي التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومارقبتهان ج ر ع 
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 السلطات الإدارية المستقلة من بين مصادر استقلالية الاستقلالية الماليةثانيا: 

بها السلطات الإدارية المستقلة تجعل هذه الأخيرة أكثر إن الاستقلالية المالية التي يمكن أن تتمتع 
استقلالية والسماح لها بممارسة المهام الموكلة إليها قانونا بحرية تامة، فعلى هذا الأساس فيجب أن تكون 
ميزانية السلطات الإدارية المستقلة منفصلة عن ميزانية الدولة أو أحد وزارات القطاع الذي تضبطه، عليه 

دون  444تقلالية لا تأتي إلا عن طريق الإعتراف للسلطات الإدارية المستقلة بميزانية مستقلة لهافإن الاس
ربطها مع أي جهاز تابع للدولة، فالاستقلالية من الناحية المالية يبعد هذه السلطات عن الاحتواء الذي 

صدر عنها، حيث أن مما يؤثر على حيادية القرارات التي يمكن أن ت 445يمكن أن يأتي من قبل الحكومة
مصير هذه القرارات تتحكم فيها أيادي أخرى غير إرادة هذه السلطات، يؤدي بذلك إلى إصدار قرارات 
مجحفة في حق المتعاملين الاقتصاديين، لذا فيرى البعض أن استقلالية سلطات الضبط يمر عبر تزويدها 

، تعتبر 446بير من الحرية وبكل فعاليةبموارد مالية خاصة بها التي تسمح لها بممارسة مهامها بقدر ك
 . 447كذلك الاستقلالية المالية من بين المعايير التي تجعل السلطات الإدارية أكثر استقلالية

إن تمتنع السلطات الإدارية المستقلة بالاستقلالية المالية وتزويدها بموارد مالية متنوعة يجعل هذه 
الصلاحيات المخولة لها قانونا، حيث يسمح لها بتوظيف الأخيرة أكثر مرونة وفعالية أثناء ممارسة 

شخصيات من النخبة وأصحاب الخبرة والتجربة في مجال القطاعات الخاضعة للضبط الذين يساعدونها 
ل أحد تساءوفي هذا الصدد قد  في معالجة أوضاع القطاعات الخاضعة للضبط بكل دقة واحترافية،

التشريع الفرنسي ما إذا كانت تتوفر السلطة التي هو على رأسها  رؤساء السلطات الإدارية المستقلة في
على القدر اللازم من الموارد المالية لممارسة مهامها على أكمل وجه، فقد أجاب بأن معالجة القضايا 

ويرجع حسبه ذلك إلى النقص الذي تعرفه في  ،المعروضة أمام السلطة التي يترأسها تعرف تأخر كبير
معالجة الكم الهائل من القضايا المعروضة  على واحدة في سنة تالي فهيئته غير قادرةالمستخدمين بال

، تسمح كذلك الاستقلالية المالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة باحترام المواعيد 448أماها
العامة للدولة فإن  المقررة للفصل في القضايا المعروضة أمامها، لأنه إن كانت ميزانيتها مرتبطة بالميزانية

                                                             
444- KEUFFI Daniel, La régulation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat 
en droit, Université de Strasbourg, 2010, p. 298.      
445- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan… », op. cit, p. 124.   
446- LAGET-ANNMAYER Aurore, op. cit, p. 339.  
447- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 90.   
448- BEAUVOIS Roger présidant de la CNDS, cité par : DOSIERE René, VANNESTE Christian, op. 
cit, p. 104.     
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ذلك يعرقل حركاتها وذلك يكمن في صعوبة حصولها على الموارد المالية الكافية للقيام بالإجراءات اللازمة 
مما يجعل حركتها ثقيلة، لذا فالاستقلالية المالية التي يمكن أن تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة سوف 

 ثل السلطات الإدارية الكلاسيكية. تجعلها أكثر نشاطا ومرونة حتى لا تكون م

لتحقيق الفعالية التي نحن بصدد الحديث عنها والاستقلالية الفعلية للسلطات الإدارية المستقلة، 
فيجب كذلك زيادة على تزويدها بموارد خاصة بها أن تتمتع هذه السلطات بالاستقلالية في تحديد ميزانيتها 

ية المستقلة لوحدها العملية، ويعني ذلك إعداد السلطات الإدار  دون أن تتدخل السلطة التنفيذية في هذه
ممارسة المهام الموكلة إليها قانونا وتسيير شؤونها،  ي تحتاج إليها خلال السنة ليكون بمقدورهاللميزانية الت

وقوع عجز في الموارد المالية وذلك أنه هي أعلم ة لهذه السلطات يؤدي إلى تفادي لأن منح هذه الصلاحي
ة للسلطات الإدارية عودة إلى النصوص القانونية المنشئبحجم الموارد التي تحتاج إليها طوال السنة، بال

المستقلة في التشريع الجزائري رغم الاستقلالية المالية المعترف لهذه السلطات بالنسبة لتلك التي منحت 
حرية في إعداد الميزانية الخاصة ال تمتلك هذه السلطات لا لها الشخصية المعنوية إلا أنه يلاحظ أن معظم

سلطة ل ، بالنسبة449بها، فبالنسبة لمجلس المنافسة فإن ميزانيته مسجلة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة
ضبط الصحافة المكتوبة كذلك فهي غير قادرة على تحديد ميزانيتها السنوية وذلك لسبب تقييد الاعتمادات 

، أما البعض الآخر فقد سكت 450رة ضمن الميزانية العامة للدولةالضرورية لممارسة مهام هذه الأخي
إعداد ميزانية هذه السلطات وذلك في صورة الوكالة الوطنية للمواد  لها المشرع عن الجهة المخولة

زياد على كل من  الالكترونية سلطة ضبط البريد والاتصالات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
ين ووكالتي المحروقات، لكن هذا السكوت يدل على عدم تمتع السلطات المذكورة الوكالتين المنجميت

الحرية في إعداد ميزانيتها ويفهم ذلك من خلال بعض العبرات المستعملة من قبل المشرع، فمثلا بالنسبة 
لى موارد للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري فقد أقر المشرع أنه عند الحاجة إ

إضافية لهذه الوكالة في حالة عدم كفاية الموارد الخاصة بها التي تستمدها عن طريق الأتاوي فإنها تسجل 
، فهذا كافي للقول أن هذه الوكالة غير مكلفة بإعداد الميزانية التي تراها 451ضمن الميزانية العامة للدولة

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  33المادة  -449
 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق. 05-12من القانون العضوي رقم  49المادة  -450
، صادر في 8ج ر ع  تعلق بحماية الصحة وترقيتها،، ي1985فيفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم المن  173المادة  -451
، صادر في 46، يتعلق بالصحة، ج ر ع 2018جويلية  2مؤرخ في  11-18، ملغى بموجب القانون رقم رقم 17/02/1985
29/07/20118. 
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لية التي تعتمد عليها، مما يحد من استقلالية مناسبة لممارسة المهام الموكلة إليها طوال السنة الما
السلطات الإدارية المستقلة التي تعتمد في إعداد ميزانيتها على هذه الطريقة ويجعل أيادي السلطة التنفيذية 
ممتدة أكثر للتحكم في هذه السلطات، فيؤدي ذلك إلى خلق شكوك  حول حيادية القرارات التي يمكن أن 

 .محايدة ذلك بصدورها عن هيئة غيرلأخيرة و تصدر عن هذه ا

من جانب آخر عند العودة إلى قانون الكهرباء والغاز فيما يتعلق بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، 
التي تراها مناسبة وتشمل جميع  452نجد أن المشرع أعطى لها الحرية في إعداد الميزانية الخاصة بها

تحقيق والبحث لها قانونا وقدرتها على التحرك للالموارد المالية التي تمكنها من ممارسة المهام المخولة 
عن الحقائق عندما تعرض القضايا أمامها، لذا فيمكن القول أن الاستقلالية في إعداد الميزانية بالنسبة 

الذي يؤدي بدوره إلى الضبط  453قق لها المرونة من الناحية الماليةللسلطات الإدارية المستقلة ككل يح
المحكم للقطاع الذي تضبط وتحقيق الإستقرارية فيه وقيادته لخلق جو ملائم ليتنافس فيه معظم المتعاملين 

عية ميزانيتها قق استقلالية هذه اللجنة بعدم تبالاقتصاديين مهما كانت طبيعته، من خلا هذا فإنه يح
انية العامة للدولة، لكن هذا المكسب الذي تعرفه لجنة ضبط الكهرباء والغاز قد تم تشويهه عندما أقر للميز 

المشرع أن الميزانية التي تعدها هذه الأخيرة للإعتماد عليها فيجب أن تعرف موافقة من قبل الوزير 
قنوات، مما يشكل عبر ال من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز 127المكلف بالطاقة حسب ما ورد في المادة 

مارس من قبل السلطة التنفيذية على هذه اللجنة الذي يشكل خطر على استقلاليتها نوع من الرقابة ت
 والتبعية للسلطة التنفيذية من كل الجوانب. 

منح المشرع الجزائري لسلطة ضبط السمعي البصري إمكانية المشاركة في إعداد الميزانية الخاصة 
تقدمه هذه السلطة بالنسبة للاعتمادات الأساسية لممارسة صلاحيتها  مجرد اقتراحبها الذي يكون 

، ففي حقيقة الأمر فهذا لا يمكن اعتباره بمثابة إنفراد واستقلالية سلطة ضبط السمعي البصري 454القانونية
دون  في إعداد الميزانية الخاصة بها، فهذه الأخيرة لها دور هامشي حيث تكتفي سوى بالاقتراح فقط

عليها، لذا فالقرار امتلاك صلاحية المصادقة على هذه الميزانية من قبل التشكيلة الجماعية التي تحتوي 
للسلطة التنفيذية عندما أقر المشرع بأن الإعتمادات المقترحة من قبل سلطة السمعي النهائي يعود 

                                                             
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02 من القانون رقم 127المادة  -452

453- WAHBI Nasser, op. cit, p. 452.      
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.04-14من القانون رقم  73المادة  -454
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من القانون الذي يتعلق بنشاط  37البصري يتم تسجيلها ضمن الميزانية العامة للدولة حسب أحكام المادة 
 السمعي البصري، مما يجعل هذه السلطة تابعة للسلطة التنفيذية من الناحية الوظيقية. 

إن إرتباط ميزانية السلطات الإدارية المستقلة بالميزانية العامة للدولة يمكن أن يؤدي إلى وجود 
ممارسة المهام الموكلة إليها قانونا، ويرجع ذلك نقائص في الموارد المالية التي تعتمد عليها في تحركاتها و 

إلى عدم امتلاكك السلطات الإدارية المستقلة الاستقلالية في إعداد الميزانية الخاصة بها، لأن السلطة 
هذه السلطات لتتمكن من ممارسة  اتاجيحتاالتنفيذية ليست في الموقع المناسب لتقف على حجم 

صلاحيتها وما هو الوعاء الأنسب لذلك، فمن المفروض هذه الصلاحية تقع على عاتق هذه السلطات، 
وعدد القضايا  لأنها هي أدرى بحجم القطاع الخاضع للضبط والوسائل البشرية والتقنية المتوفرة لديها

مراعاة جميع هذه العناصر دون  من ناسبة تمكنهاالمعروضة عليها لتكون قادرة على إعداد ميزانية م
تسجيل عجز فيها إلا إذا كانت ظروف استثنائية لم يتم الوقوف عندها، في هذا الصد وفي التشريع 
الفرنسي قد اعترف العديد من رؤساء السلطات الإدارية المستقلة عن النقص في الموارد المالية المقدمة 

انيتها بالميزانية العامة للدولة والمكلفة بإعدادها والعراقيل التي تنجم عن من طرف الدولة بسبب إرتباط ميز 
، يمكن أن يكون هذا 455ذلك بصعوبة ممارسة المهام الموكلة إليها قانونا وتثقيل حركة هذه السلطات

رها كعقوبة بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة عندما تكون القرارات الصادرة عنها أو الحركات التي تباش
تكون عكس اتجاه إرادة السلطة التنفيذية ولا تخدم الأهداف التي ترغب في الوصول إليها، مما يؤدي بها 
إلى منحها لميزانية متواضعة لتخلق لها العراقيل، فهذا يؤثر بالتأكيد على حيادية القرارات التي يمكن أن 

ها بالميزانية المناسبة في المستقبل، عليه تصدر عن السلطات الإدارية المستقلة بسبب تخوفها بعدم استفادت
فإن ترك صلاحية مناقشة إعداد ميزانية السلطات الإدارية المستقلة بمشاركة السلطة التنفيذية هذا يؤثر 

 .456على استقلالية هذه الأخيرة من الناحية الوظيفية

لجزائري ليست مطلقة لسلطات الإدارية المستقلة في التشريع االاستقلالية المالية التي منحت ل إن
نظرا أن هذه الأخيرة تعرف إزدواجية في الموارد التي ترد إليها، فمن جهة لها موارد خاصة بها التي 
مصدرها مختلف الأتاوي التي يدفعها الوسط الخاضع للضبط مقابل الخدمات التي تقدمها، من جهة أخرى 

من إعانات تقدمها الدولة لها لتتمكن من  فإن جميع السلطات الإدارية المستقلة تستمد كذلك مواردها

                                                             
455- DOSIERE René, VANNESTE Christian, op. cit, p. 103.     
456- JOBART Jean-Charles, Essai de définition du concept de régulation : De l’histoire des sciences 

aux usages de droit, cité par : WAHBI Nasser, op. cit, p. 453.     
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ممارسة المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، هذه الإعانات التي تتلقاها السلطات الإدارية المستقلة من 
عرضة  أكثر اقبل الدولة هي التي تجعل استقلاليتها ضعيفة من الناحية الوظيفية، فعلى هذا الأساس فإنه

والتحكم فيها وفي القرارات التي يمكن أن تصدر عنها مما يؤثر على حيادها، لضغوطات السلطة التنفيذية 
ففي كثير من الأحيان عندما يطلب إقامة  مثلا بعيدا عن السلطات الإدارية المستقلة وفي مجال الصحة

إلى بعض المخابر  هذا العمل سنديفصحة الأفراد مادة فيها شك فيما يخص مساسها بتحاليل حول 
فتظهر نتائج سلبية، لكن عندما تسند نفس المادة لمخابر أخرى مستقلة فإنها تظهر نتائج معاكسة، وعند 

تجين لتلك التحقيق في النتائج المتحصل عليها في المرة الأولى يظهر أن تلك المخابر ممولة من قبل المن
بعدم خطورة تلك المواد، من هذا المثال يظهر لنا  ا يدفع بالمخابر إلى القولالمادة فعن طريق تأثيراته

خطورة تمويل السلطات الإدارية المستقلة من قبل الدولة التي يمكن أن تأثر على المسار الطبيعي 
ءات التي تفرضها على هذه السلطات، ويعتبر نوع من للقطاعات الخاضعة للضبط عن طريق الإملا

 .    457التي تجعل منها تابعة لها ة على هذه الأخيرةالرقابة تمارس من قبل السلطة التنفيذي

 المطلب الثاني

 السلطات الإدارية المستقلة بمميزات خاصة بها يخدم حيادها تمتع

عن الإدارة الكلاسيكية تجعل تميزها إن تمتع السلطات الإدارية المستقلة بمميزات خاصة بها التي 
فأمام هذا يكون بمقدورها  (الفرع الأول) الموكلة إليها،هذه السلطات أكثر مرونة عند ممارستها للمهام 

بلوغ الأهداف التي أنشأت من أجلها والوصول كذلك إلى الحيادية أثناء ممارستها لصلاحياتها، ولبلوغ هذه 
الحيادية كذلك فيجب أن تتمتع بنوع من الحرية في تسيير شؤونها الداخلية حتى يكفى عنها التعرض 

   (الفرع الثاني)اصة تلك التي يمكن أن تمارس من قبل السلطة التنفيذية. لمختلف الضغوطات خ

 الفرع الأول

 البحث عن مرونة أكثر لسلطات الإدارية المستقلة

تكمن مرونة السلطات الإدارية المستقلة في عدم خضوعها لأشكال الوصاية القديمة المعروفة 
الرجوع أو ابداء في اتخاذ القرارات دون  وانفرادها السلطاتفينتج عن هذا استقلالية هذه  )أولا( سابقا،

                                                             
القانون، جامعة محمد  منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في -457

 .179، ص. 2016خيضر، بسكرة، 
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هذه الوضعية تعمل على إبعاد التأثيرات عن السلطات الإدارية )ثانيا(  ،عليها وصيةموافقة من قبل سلطة 
 المستقلة لتتمكن من ممارسة صلاحيتها بكل حيادية.

 التقليديةأولا: ابتعاد السلطات الإدارية المستقلة عن أشكال الوصاية 

وصاية السلطة  ىإن الحديث عن الإدارة الكلاسيكية هذا يعني أن هذه الأخيرة موضوعة تحت
ى أمرها وتخضع لسيطرتها، فهي بذلك تخضع للسلمية الإدارية المعروفة، فعلى هذا تالتنفيذية وتوضع تح

عدم ملائمة هذا  عدما تبينة الدولة بمفهومها التقليدي، فبالأساس فإن الإدارة الكلاسيكية تدخل ضمن هيئ
وعدم  458سبب عدم حيادهاوذلك ب الاقتصادي ضبطالعملية  ممارسةل النظام المتخذ من قبل الدولة

استجابتها للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي عرفت تطورا من كل الجوانب وثقل حركة الإدارة الكلاسيكية، 
ي أراد بها المشرع أن تكون مستقلة عن هيئة الدولة لذا فتم الأخذ بفكرة السلطات الإدارية المستقلة الت

وتبتعد كل البعد عن أشكال السلمية الإدارية التقليدية وذلك لغرض الاستجابة للتطورات التي يعرفها 
المجال الاقتصادي وا عطاء استقلالية أكبر لهذه السلطات لممارسة المهام الموكلة إليها وممارسة عملية 

 مرونة.    الضبط الاقتصادي بكل 

عليه فإن الهيئات الجديدة التي تم إنشائها من قبل المشرع قد أبعدها عن كل أشكال السلمية 
بالسلطة   الإدارية وذلك سواء للسلطة الرئاسية أو للسلطة الوصائية، فبالنسبة للأولى يمكن التعبير عنها

، ونجد من بين العمومية القوانين وحسن تنظيم المرافق سها الرئيس على مرؤوسه قصد تنفيذالتي يمار 
أنها تباشر بصفة أصلية دون الحاجة إلى وجود نص قانوني سابق، والتي يمكن أن تكون  خصوصياتها

، فهذا الشكل من الوصاية يمارس فقط أمام الإدارة التي تخضع 459سابقة أو لاحقة لأعمال المرؤوس
ت الإدارية المستقلة هي معفاة من كل هذه التعقيدات، يمارس الرئيس للسلمية الإدارية، في حين السلطا

الرئيس  أن حيث ،صلاحية توجيه ومراقبة أعمال مرؤوسه لى مرؤوسه مجموعة من السلطات، فللرئيسع
لسير الحسن للأعمال التي يكلف بها يهات وذلك لضمان اجمجموعة من التعليمات والتو يقوم بإصدار 

الرئيس صلاحية الرقابة البعدية لأعمال مرؤوسه التي تتمحور في قدرة الرئيس  المرؤوس، يملك كذلك
المصادقة على أعمال المرؤوس وتأييدها، يملك كذلك الرئيس صلاحية إلغاء الأعمال التي يقدم عليها 

                                                             
458- LE GOFF Peggy, Recherche sur l’impartialité en droit administratif, Thèse de doctorat en droit, 
Université de Toulon Var, 2004, p. 423.    

، ص. 2008مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، تونس، جنيح محمد رضا، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإداري،  -459
76.  
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المرؤوس أو إمكانية تعديلها أو سحبها عندما يظهر أن الأعمال التي أقدم عليها المرؤوس جاءت عكس 
ادة السلطة العليا مثلا أو لا تخدم استراتيجيتها، عند العودة أمام السلطات الإدارية المستقلة فهذا النوع إر 

ير معمول بها وهذا لأن هذه السلطات لا تخضع لنظام التي يمارسها الرئيس على مرؤوسه غمن السلطة 
عليمات من قبل أي جهة كانت السلمية الإدارية، لذا فهي تتصرف حسب إرادتها دون تلقي توجيهات أو ت

السلطات التي يمكن ممارستها من قبل الرئيس على مرؤوسه نجد  كذلك خاصة السلطة التنفيذية، من بين
للرئيس إمكانية يمنح  هذا من خلا مباشرة في شخصية المرؤوس، حيثهذا الأخير السلطة التي يملكها 

، كذلك هذه السلطة عند العودة أخطاء تأديبية وتأديبه حين يرتكبنقل المرؤوس وترقيته و عزل تعيين، 
طبق عليها نظرا أنه غير ممكن عزل أعضاء هذه السلطات إلا السلطات الإدارية المستقلة غير مأمام 

لأسباب ينص عليها القانون وذلك في حالة إرتكابهم للخطأ الجسيم، كذلك لا يمكن ترقية أعضاء هذه 
رستهم لعهدتهم أمام هذه السلطات رغم امتلاك السلطة التنفيذية صبهم خلال ممااالسلطات أو تغيير من
 صلاحية تعيينهم.  

تخضع كذلك الإدارة الكلاسيكية لنوع آخر من السلمية التي تتمثل في السلطة الوصائية التي 
ها عبارة عن نوع من الرقابة تمارسها السلطة المركزية على السلطات السلطة الرئاسية حيث أنعن تختلف 

وذلك لغرض حماية ووحدة السلامة الإدارية في الدولة، وتمارس الرقابة  للامركزية والإشراف عليهاا
وذلك بامتلاك  الوصائية على الهيئة الموصى عليها في كل من أعمالها والموظفين الذين ينتمون إليها
ا الهيئة الموصى الهيئة الوصية صلاحيات إلغاء أو التصديق اللاحق للقرارات الإدارية التي تصدره

 .   460وظفين الذين ينتمون إلى هذه الأخيرةم، زيادة على ذلك فهي تملك صلاحية تعيين وعزل العليها

إن الوصاية التي يمكن ممارستها من قبل الجهة الوصية تتخذ عدة مظاهر، حيث تملك السلطة 
إلغاء القرار الصادر عن هذه  من بينها الوصائية مجموعة من السلطات تجاه السلطة الموصى عليها

عند العودة أمام السلطات الإدارية المستقلة فهذا النوع من الوصاية الأخيرة أو إمكانية الحلول مكانها، 
غير مطبق عليها، حيث أنها مستقلة بذاتها وتبتعد عن كل أشكال السلمية الإدارية، زيادة على ذلك فإنها 

ى يمارس عليها هذا النوع من الوصاية، فلممارسة هذا النوع من غير مصنفة ضمن الجهات اللامركزية حت

                                                             
ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، المركزية واللامركزية، الأموال العامة، الموظف العام، المرافق العامة،  -460

المباشر، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار المطبوعات الضبط الإداري، القرار الإداري، العقد الإداري، السلطة التقديرية، التنفيذ 
 .98، ص. 1996الجامعية، الإسكندرية، 
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د صريح يخول للهيئة الوصية القيام بذلك، وعن 461الوصاية فيجب أن يكون ذلك بموجب نص قانوني
ة للسلطات الإدارية المستقلة نجد أنها لم تنص على إمكانية أي جهة العودة للنصوص القانونية المنشئ

ت المركزية أو اللامركزية التدخل في أعمال هذه السلطات أو ممارسة أي أخرى كانت سواء السلطا
وصاية عليها، لذا فابتعاد هذه السلطات عن كل أشكال الوصاية يعطي لها استقلالية أكبر من الناحية 

، إلا فيما يخص الرقابة القضائية التي يمكن من خلالها 462الوظيفية ويفرقها عن الإدارة الكلاسيكية
نوع من الرقابة على أعمال السلطات الإدارية المستقلة مثلها مثل الإدارة الكلاسيكية، وهذا في ممارسة 

حقيقة الأمر لا يشكل تعدي على أعمال هذه الأخيرة ولا يحد من استقلاليتها والممارسة المحايدة على 
لك حرصا على أعمالها، بل نرى أنه بالعكس يعمل على مراقبة مدى حيادية أعمال هذه السلطات وذ

 حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين.

على ضوء ما تقدم يظهر إشكال تصنيف السلطات الإدارية المستقلة ضمن الهياكل التقليدية 
المعروفة في الدولة، فهي لا يمكن اعتبارها بمثابة إدارة لأن هذه السلطات كما ذكرنا سابقا لا تخضع لأي 

عن التنظيم الإداري التقليدي للدولة وذلك عن طريق الاستقلالية الممنوحة  سلمية إدارية بل تبتعد كل البعد
لها، حيث أن الإدارة الكلاسيكية تخضع للسلمية الإدارية وفي حالة إخضاع السلطات الإدارية المستقلة 

، زيادة على ذلك فهذا يمس أنها سلطات إدارية مستقلة لمية الإدارية فلا يمكن الحديث علىللس
أردنا أن نصنف كذلك السلطات الإدارية المستقلة ضمن  ع، إذا ماقلالية الممنوحة لها من قبل المشر ستبالا

بالنظر  االسلطة التشريعية وذلك بالنظر إلى الاختصاص التنظيمي الممنوح لها فهذا غير منطبق عليه
إلى أن ممارسة هذا الاختصاص لا يتعدى حدود القطاع الاقتصادي الذي تضبطه، زيادة على ذلك فإن 
جميع الأنظمة التي تصدر عن هذه السلطات تأتي حسب القوانين المعمول بها في دولة ما والتي تخص 

صلاحية هيئة أخرى  هذه النقطة التعدي على بها في تنظيم قطاع من القطاعات الاقتصادية مما يؤدي
، في الأخير كذلك فلا يمكن اعتبار أن السلطات الإدارية المستقلة تندرج ضمن 463وأحكام الدستور

السلطات القضائية وذلك بالنظر إلى الاختصاصات التنازعية الممنوحة لها والمتمثلة في كل من 
ها عند ممارستها لهذه الاختصاص التحكيمي والاختصاص العقابي، حيث أن القرارات التي تصل إلي

الصلاحية هي مجرد قرارات إدارية مثل تلك التي تصدر عن الإدارة الكلاسيكية ولا تكتسب حجية الشيء 
                                                             

461- DEGOFFE Michel, op. cit, p. 622.      
462- GUEDON Marie-José, op. cit, p. 79.  

الأول، لذا فممارسة من الدستور الجزائري فإن صلاحية تطبيق القوانين تقع على عاتق الوزير  143حسب أحكام المادة  -463
 الإختصاص التنظيمي من قبل السلطات الإدارية المستقلة يمس بأحكام هذه المادة.
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المقضي فيه، زيادة على ذلك فيما يخص اختصاصها العقابي فهو اختصاص محدود وذلك أن هذه 
تأديبية فهي لا تملك  السلطات تطبق عقوبات مالية فقط وفي بعض الأحيان تكون مجرد عقوبات

 صلاحية تطبيق عقوبات سالبة للحرية الذي هو اختصاص حصري للجهات القضائية.   

فأمام الوضعية السابقة فقد أدى ببعض الفقهاء للقول أن السلطات الإدارية المستقلة لا يمكن 
ستقلة ضمن هذه إدخالها ضمن السلطات الثلاث المعروفة دستوريا، فعدم إدراج السلطات الإدارية الم

السلطات فتعتبر بذلك بمثابة سلطة رابعة، أما البعض الآخر من الفقهاء وأغلبيتهم فيرون أن السلطات 
الإدارية المستقلة عبارة عن هيئة ضمن القانون العام لها صلاحيات خاصة بها تمارسها بكل استقلالية 

، يمكن القول في الأخير أن السلطات 464ولكنها تمثل الدولة وهي بذلك موضوعة لدى السلطة التنفيذية
خصوصيات تتميز بها عن باقي الهيئات التقليدية المعروفة،  االإدارية المستقلة عبارة عن نموذج جديد له

تحول دور الدولة من لواستجابة  بوظائفها فقد تم الاستنجاد بهذا النموذج لتكون أكثر مرونة عند القيام
الأوضاع الاقتصادية المتطورة، والغاية الأسمى عندما تقرر اللجوء إلى متدخلة إلى دولة ضابطة ومواكبة 

هذا النوع من الهيئات يكمن في جعل تدخل الدولة أكثر حيادية، يعني ذلك أن السلطات الإدارية المستقلة 
تمارس بعض الصلاحيات كانت تمارس من قبل الدولة وذلك لكي تتصرف بكل حيادية دون التمييز بين 

لين الاقتصادي مهما كانت صفته، لذا فأريدا منها أن تكون بعيدة كل البعد عن الدولة وابتعادها المتعام
عن كل أشكال التبعية للسلطة التنفيذية وأن تكون مستقلة عنها من كل الجوانب سواء من جانبها العضوي 

 أو من الجانب الوظيفي.        

هام الموكلة إليها بكل حيادية فيمر ذلك عبر قطع عليه فلممارسة السلطات الإدارية المستقلة الم
دارية كانت دم إخضاعها لأي وصاية إالسلطة التنفيذية وذلك بع مع تنسجكل العلاقات التي يمكن أن 

وا عطائها الاستقلالية اللازمة لتحقيق هذه الحيادية، حيث أن اللجوء إلى إنشاء نموذج السلطات الإدارية 
وذلك عن طريق قطع العلاقة مع نظام كان غير  أةثقة تجاه جهاز حديث النشيبعث نوع من ال المستقلة

والذي يتمثل هنا في السلطة التنفيذية، حيث أن هذه التقنية المستعملة أمام السلطات الإدارية  465موثوق به
المستقلة والمتمثلة في عدم إخضاعها لأي شكل من أشكال السلمية الإدارية تعتبر من الضروريات وذلك 

                                                             
464- BERRI Noureddine, op.cit, p. 211.   
465- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Etude dressant un bilan… », op. cit, p. 18.    
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حة للمبادرة المفتو  466حتى تعرف هذه السلطات تطورا في فعاليتها ونظرتها في ضبط مختلف الأسواق
 الخاصة والتي تعرف منافسة كبيرة فيها.  

إن عدم إخضاع السلطات الإدارية المستقلة لا لسلطة رئاسية ولا وصائية هذا من أجل عدم تلقيها 
لأوامر أو تعليمات من قبل السلطة التنفيذية، حيث إذا كانت هذه الأخيرة تقدم التعليمات والتوجيهات 

، لذا فيجب 467أن هذه الأخيرة موضوعة تحتى وصاية أحد الوزارات ينلة هذا يعلسلطات الإدارية المستقل
أن تكون السلطات الإدارية المستقلة من الناحية الوظيفية كذلك مستقلة للحديث عن حيادها، فلا يكفي 
ن كان  فقط أن نحقق الحيادية من جانب الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه السلطات، لأنه حتى وا 

ارسون مهامهم بكل نزاهة وحيادية إلا أنه وضع هذه السلطات تحتى وصاية السلطة التنفيذية الأعضاء يم
ء وعن طريق مختلف التوجيهات والأوامر التي توجها هذه الأخيرة لهذه السلطات فلا يفتح المجال للأعضا

ة عملها من بالتالي تكون غير مستقلة وممكن أن يؤدي إلى ممارس المشكلة لها التصرف حسب إرادتهم،
دون أي نزاهة وشفافية، لذا فمن الناحية الظاهرية فيجب جعل السلطات الإدارية المستقلة على أنها هيئات 

 تمارس مهامها بكل استقلالية وحيادية دون خضوعها لأي جهة كانت.     

 اتثانيا: استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في اتخاذ القرار 

إن لاعتبار أي سلطة على أنها مستقلة فيجب أن تمتلك الحرية في اتخاذ القرارات دون الخضوع 
لإملاءات من طرف هيئات أخرى وذلك عن طريق مختلف التوجيهات والأوامر التي يمكن تقديمها إليها، 

كل أشكال السلمية تظهر كذلك الاستقلالية في اتخاذ القرارات عندما تبتعد السلطات الإدارية المستقلة عن 
الإدارية وهذا حتى لا تمارس السلطة العليا عليها ضغوطات أو تمارس سلطتها عليها وذلك بإمكانية إلغاء 
القرارات التي يمكن أن تصدر عنها أو تعديلها، وفي هذا الصدد قد بينا أن السلطات الإدارية المستقلة 

 لاسيكية.    تخرج عن النظام التقليدي الذي تخضع له الإدارة الك

على هذا الأساس فالاعتبار أن أي هيئة تتمتع بنوع من الاستقلالية منها السلطات الإدارية 
في إطارها المؤسساتي تبتعد عن كل أشكال الرقابة وأن تتمتع بحرية  ان على أنهيالمستقلة، فيجب أن يتب

أنواع الضغوطات التي يمكن  قانونا خارج عن كل 468معتبرة لتمكن لها بممارسة المهام الموكلة إليها

                                                             
466- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulations sectorielles…, op. cit, p. 368.    
467- Ibid. 
468- DE ROY David, op. cit, p. 08.  
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ممارستها من قبل السلطة التنفيذية، لذا فيجب أن يقدم لها ضمانة تظهر على أنها غير مرتبطة بأي جهة 
ستقلالية في اتخاذ القرارات لتحقق غوطات وذلك يكون عن طريق منحها اأخرى وتبتعد عن كل أشكال الض

 ضبطها.فعالية القطاعات الاقتصادية التي تتكفل بعملية 

إن منح الاستقلالية للسلطات الإدارية المستقلة في اتخاذ القرارات هذا يعبر على أنها سيدة القطاع 
الاقتصادي الخاضع للضبط وأنها تملك سلطة فعلية على هذه القطاعات دون تدخل لأي جهة كانت 

 قيادة هذه القطاعاتولة لالمسؤ يجعلها  469بعدما كيفها المشرع على أنها سلطة، فتصرفها بصفة منفردة
إلى الهدف المرجو وذلك بتحقيق منافسة شرعية فيها وممارسة المتعاملين  المفتوحة للمبادرة الخاصة

الاقتصاديين لنشاطاتهم الاقتصادية في إطار القانون، تقف كذلك السلطات الإدارية المستقلة لمعالجة 
ت الخاضعة للضبط وذلك عن طريق انشغالات ومشاكل والصعوبات التي يمكن أن تعرفها القطاعا

اتخاذها لقرارات التي تراها مناسبة وذلك بصفة منفردة دون تدخل أي جهة في هذه العملية، لأنها هي 
الحلول التي تراها مناسبة لقيادة القطاعات الاقتصادية الخاضعة  المتواجدة في الموقع المناسب لإيجاد

ات الإدارية المستقلة بمحض إرادتها يظهر أن القرارات للضبط لفعالية ومردودية أكبر، فتصرف السلط
التي أقدمت على إصدارها كانت بكل حيادية دون أخذ اعتبارات أخرى مما يزيد من شرعيتها وثقة الوسط 

 الخاضع للضبط في هذه الهيئات.

قطاعات إن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في اتخاذ القرارات يجعلها ذا سلطة فعلية على ال
، وذلك بأن تكون 470الاقتصادية الخاضعة للضبط ويسمح لها بممارسة صلاحيات تخص عملية الضبط

القرارات التي أقدمت على إصدارها فردية وواجبة النفاذ حين صدورها ولا يمكن إيقاف تنفيذها إلا في إطار 
هم الإلتزام بتنفيذها وذلك مثل ما سمح به القانون وتنتج آثار قانونية وملزمة للمعنيين بالأمر ويقع علي

القرارات التي تتخذ من قبل الإدارة الكلاسيكية، القوة التي تملكها القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية 
المستقلة تجعل المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط يمتثلون لتوجيهات وأوامر هذه الأخيرة 

يادة القطاعات الخاضعة للضبط لفعالية أكبر وتنظيم محكم، فقد وعدم التعدي عليها وذلك يسمح بق
اكتسبت السلطات الإدارية المستقلة الاستقلالية في اتخاذ القرارات وذلك عن طريق امتلاكها لهيئة خاصة 

                                                             
ضبط القطاعات الاقتصادية كهيئة دون سواها وعند القول بصفة منفردة هذا لا يعني  نقصد هنا بإنفراد السلطات الإدارية المستقلة -469

 أنها تمارس من قبل شخص واحد، بل هي كما رأينا في الباب الأول من هذه الرسالة أن تشكيلة هذه السلطات هي تشكيلة جماعية.  
470- LE PAGE Brigitte, « Principes fondamentaux de fonctionnement et pouvoirs des Autorités 
administratives indépendantes », http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr, p. 11. 
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، وفي 471بها تجعلها منفردة عن باقي المؤسسات المعروفة في الدولة وكذلك عن طريق تفريقها عن الدولة
نموذج عصري يستجيب تعتبر بمثابة ر فإن إنفراد السلطات الإدارية المستقلة بهيئة خاصة بها و حقيقة الأم

للأوضاع الراهنة وتبتعد عن كل التعقيدات المعروفة في السابق أمام الإدارة الكلاسيكية، ذلك يجعل 
 ممارسة الصلاحيات المخولة لها بكل حيادية.     

يمكن أن تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة تكمن في مختلف إن الاستقلالية الوظيفية التي 
لضمان عملية الضبط  472الضمانات الممنوحة من طرف المشرع التي تتعلق بقدرة حركية هذه السلطات

الاقتصادي، فعلى هذا الأساس فقد تم منح هذه السلطات عدة صلاحيات غير معمول بها أمام الإدارة 
من امتيازات السلطة العامة التي كانت في السابق ممارسة من قبل عدة الكلاسيكية والتي تدخل ض

 ةنظرا لبعض القطاعات المتصل ت القضائية والإدارة المركزية وذلكمؤسسات في الدولة منها الجها
يتطلب من السلطات الذي الكهرباء والغاز وقطاع الالكترونية بالمرفق العام مثل قطاع البريد والاتصالات 

ة المستقلة التمتع ببعض من وسائل امتيازات السلطة العامة وذلك للحفاظ على المبادئ التي تقوم الإداري
عليها هذه المرافق وللحفاظ كذلك على توازن جميع القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، تعبر كذلك 

عملية الضبط مختلف الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة عن استقلاليتها في ممارسة 
الاقتصادي دون تقاسمها مع أي جهة كانت خاصة السلطة التنفيذية وذلك لتبسط سلطتها على مختلف 

 القطاعات الاقتصادية الخاضعة لعملية الضبط.

من بين الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة نجد السلطة الرقابية حيث تملك هذه 
دخول إلى السوق والتي تسمى بالرقابة القبلية ويكون ذلك عن طريق الأخيرة صلاحية مراقبة عملية ال

انتقاء المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة النشاط الاقتصادي الذي 
يكون ذلك بمنح تراخيص التي تتخذ أنواع عديدة منها الإعتمادات، التراخيص والتصريح و يرغبون فيه 
لأن البعض الآخر يكون من صلاحيات  ،تصدر السلطات الإدارية المستقلة البعض منها البسيط التي

في مجال البورصة تملك لجنة تنظيم عمليات البورصة مثلا الإدارة المركزية الممثلة في إحدى الوزارات، ف
تمارس كذلك السلطات الإدارية المستقلة  ،473ومراقبتها صلاحية اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة

                                                             
471- BOUBAKER Sabri, LABEGORRE Florence, « L’autorité des marchés financiers en France : entre 
Etat et marché », Revue d’économie financière, n° 89, 2007, p. 06.     
472- AOUN Charbel, op. cit, p. 101.   

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  06حسب أحكام المادة  -473
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رقابة بعدية على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وذلك بمراقبة تحركات المتعاملين الاقتصاديين 
ك، عندما تسجل السلطات القوانين والتنظيمات المسطرة لذل ونشاطاتهم إذا كانت تمارس في إطار مختلف

المتعاملين الاقتصاديين فبمقدرة هذه السلطات أن تحث المعني  الإدارية المستقلة تجاوز من قبل أحد
تراقب وتسهر الالكترونية بالأمر لتعديل سلوكه، وعلى سبيل المثال فإن سلطة ضبط البريد والاتصالات 

على أن تكون هناك منافسة مشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في هذا القطاع 
 .     474م لمختلف القوانين والتنظيمات التي تنظم هذا القطاعومدى إحترامه

منحت كذلك للسلطات الإدارية المستقلة اختصاصات تنازعية المتمثلة في كل من الاختصاص 
العقابي والاختصاص التحكمي لفصل النزاعات الناشئة بين المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع 

ت في الأصل تعود للجهات القضائية ويعود سبب تحويلها نحو هذه للضبط، حيث كانت هذه الصلاحيا
فهم الأمور التقنية،  على السلطات إلى تقنية القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وعدم قدرة القاضي

تدخلات هذه الأخيرة  للزيادة في فعاليةفقد تم كذلك منح هذه الصلاحيات للسلطات الإدارية المستقلة 
التحكم في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط لإنجاح عملية الضبط وقدرتها على 

ل في توقيع عقوبات على كل المتعاملين ثالاقتصادي، فبالنسبة للاختصاص العقابي الذي يتم
الخاضعة للضبط الاقتصادية  الاقتصاديين الذين صدر منهم سلوك يمس بالسير الحسن للقطاعات

لف القوانين والتنظيمات التي تنظمها، حيث أن هذه العقوبات تعتبر وسيلة فعالة ومحاولة التعدي على مخت
تتخذ العقوبات التي تصدر عن السلطات الإدارية المستقلة مظهرين ف، 475في عملية الضبط الاقتصادي

أما بالنسبة للاختصاص التحكيمي فهو قدرة السلطات الإدارية  وأخرى مالية، فهناك عقوبات تأديبية
النزاعات الناشئة بين المتعاملين الاقتصاديين  في فصلالالمستقلة التي خول لها القانون هذه الصلاحية 

في القطاعات الاقتصادية التي تضبطها، فقد منح هذا الاختصاص لكل من سلطة ضبط السمعي 
وأخيرا لجنة  ا، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالالكترونيةوالاتصالات  البصري، سلطة ضبط البريد

تمارس اختصاصها التحكيمي الالكترونية ضبط الكهرباء والغاز، فمثلا سلطة ضبط البريد والاتصالات 
في ظل نطاق محدد من قبل المشرع سواء من الجانب الوظيفي والذي يخص موضوع النزاع حيث تختص 

، أو من الالكترونيةي النزاعات الناشئة في مجال التوصيل البيني ونزاعات منشآت الاتصالات بالفصل ف
الجانب العضوي ويخص الأشخاص المؤهلين بتقديم النزاع للفصل فيه، ويتمثل هؤلاء الأشخاص في كل 

                                                             
 الإلكترونية، مرجع سابق.، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات 04-18رقم من القانون  13حسب أحكام المادة  -474

475- LE PAGE Brigitte, op.cit, p. 08.  
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ء من المتعاملين الاقتصاديين وكذلك المنتفعين الذين يستفيدون من الخدمات التي يقدمها هؤلا
 .476المتعاملين

إن مصطلح الضبط يعني القدرة على تنظيم قطاعات تقنية، كذلك يعني مختلف القواعد أو امتلاك 
، فعلى هذا الأساس قد تم منح السلطات الإدارية المستقلة السلطة التنظيمية 477صلاحية وضع القواعد

خاضعة للضبط، فأمام هذه باعتبارها سلطات ضابطة لوضع قواعد تخص تنظيم القطاعات الاقتصادية ال
الصلاحية فإن السلطات الإدارية المستقلة لا تكتفي فقط بإصدار عقوبات أو تكتفي فقط بالفصل في 
النزاعات الناشئة بين المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، بل لها القدرة على تحديد 

قتصادية الخاضعة للضبط، عند البحث عن قواعد التي تراها مناسبة لتسير بها مختلف القطاعات الاال
أنها تمارس من قبل السلطة التنفيذية وذلك من قبل الوزير الأول حسب  دأصل السلطة التنظيمية فنج

هذه الصلاحية  حبعدما أن تم من من الدستور الجزائري، لذا فقد ثار جدال واسع 143أحكام المادة 
رع لمنح هذه السلطة لهذه الأخيرة هي تقنية القطاعات للسلطات الإدارية المستقلة، فما دفع بالمش

الاقتصادية الخاضعة للضبط ووجوب الاستنجاد بهيئات تملك صلاحية الضبط الشامل خارج الإدارة 
، يضاف كذلك معرفة السلطات الإدارية المستقلة للقطاعات الخاضعة للضبط والقواعد 478الكلاسيكية

ن ممارسة المتعاملين الاقتصاديين لنشاطاتهم في منافسة نزيهة، المناسبة التي هي بحاجة إليها لتضم
الآراء و كذلك التوصيات و فتمارس هذه السلطات السلطة التنظيمية عن طريق مختلف الأنظمة والتعليمات 

التي تصدر عنها مثل تلك التي تصدر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فيما يخص رؤوس 
استثمارها في عمليات البورصة وتحديد الشروط الخاصة بأهلية المتعاملين الأموال التي يمكن 

وغيرها من الأمور التي بمقدرة هذه  479الاقتصاديين المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة
 اللجنة على تنظيمها.

ي إن مختلف هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة تجعلها أكثر استقلالية ف
من الناحية الوظيفية وتظهر أن هذه السلطات تمارس الصلاحيات  اممارسة المهام الموكلة إليها قانون

 المخولة لها بكل حيادية، لأنها تنفرد بوسائل قانونية خاصة بها.  
                                                             

 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم من القانون  13حسب أحكام المادة  -476
477- LEFEBVRE José, «Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », in Nicole Decoopman, 
op.cit, p. 97.        
478- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques…, op. cit, p. 97.  

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 10-93من المرسوم التشريعي رقم  31المادة  -479



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

205 
 

 الفرع الثاني

 استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في تسيير شؤونها

الشؤون الخاصة بها من قبل هيئة أخرى، فهذا يدل على عدم ر يأي هيئة يتم تسي أن يظهر عندما
تسيير  بصلاحية السلطات الإدارية المستقلةتتمتع  استقلاليتها، لذا فلتحقيق هذه الاستقلالية فيجب أن

وأن تتمتع   )ثانيا(،بكل حيادية أنها تمارس الصلاحية المخولة لها قانونا بذلكشؤونها بكل حرية ولتظهر 
  )أولا(لاحية في إعداد أنظمتها الداخلية. بنوع من الص

 وضع أنظمتها الداخليةبصلاحية  السلطات الإدارية المستقلةتمتع أولا: 

تم إنشاء السلطات الإدارية المستقلة كان  إن اختصاص مجموع القوانين والأنظمة التي من خلالها
لها وكيفية سيرها من المفروض  تبيان مهام وصلاحيات هذه السلطات، لذا فيما يخص التنظيم الداخلي

يكون إعداده وسنه من قبل السلطات الإدارية المستقلة بحد ذاتها، وهذا راجع إلى الاستقلالية التي منحت 
فإن هذه السلطات غير خاضعة لأي سلطة رئاسية ولا سلطة  ذلك لها من طرف المشرع، زيادة على

ل هيئة أخرى سواء الداخلي دون الحاجة إلى تدخامها نظستقلالية أكبر في إعداد اوصائية مما يعطي لها 
 .بالمصادقة عليه أو في تحديد محتواه

ة للسلطات الإدارية المستقلة يستنتج عدم اتفاقها اء مختلف النصوص القانونية المنشئإن استقر 
في إعداد النظام الداخلي الخاص بها، فهناك البعض من هذه  يخص استقلالية هذه السلطات فيما

لسلطات أين نجد أن القانون قد أعطى لها صلاحية إعداد نظامها الداخلي، في حين البعض الآخر ا
المتمثلة في السلطة التنفيذية سواء كان ذلك عن طريق و تنظيمها الداخلي يتم إعداده من قبل جهة أخرى 

 المصادقة عليه أو إعداد جميع محتواه. 

تملك الحرية في إعداد نظامها الداخلي نجد في قطاع بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي 
الإعلام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي خول لها المشرع الحرية في تنظيم شؤونها الداخلية بكل 

قد منح قصد ممارسة هذه الأخيرة لمهامها ، بالنسبة كذلك لسلطة ضبط السمعي البصري، ف480استقلالية

                                                             
 سابق.  ، يتعلق بالإعلام، مرجع05-12من القانون العضوي رقم  45المادة  -480
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الخاص بها دون تدخل أي جهة أخرى في  481ادقة على نظامها الداخليلها المشرع صلاحية إعداد والمص
هذه العملية، في القطاع المالي بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فبمجرد القيام بالإجتماع 

، وبمعنى ذلك أن 482الأول أثناء تنصيب هذه اللجنة فمباشرة تشرع في المصادقة على نظامها الداخلي
 60المادة  أحكام نها الداخلية يقع على عاتق هذه اللجنة، بالنسبة لمجلس النقد والقرض فحسبتنظيم شؤو 

من قانون النقد والقرض فإن إعداد النظام الداخلي لهذا المجلس يكون على عاتقه وله الحرية في ذلك بعد 
فقد منح القانون ترونية الالكالمصادقة عليه، في القطاع المرفقي فبالنسبة لسلطة ضبط البريد ولاتصالات 

، لجنة ضبط الكهرباء والغاز كذلك منح لها 483الحرية لهذه الأخيرة إعداد النظام الداخلي الخاص بها
المشرع الاستقلالية في إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية حسب ما نصت عليه المادة 

طاع الطاقة بالنسبة لوكالتي المحروقات فإن من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، في ق 126
المشرع قد منح الحرية لهاتين الوكالتين إعداد نظامهما الداخلي ويكون ذلك بعد مصادقة اللجنة المديرة 

ة في إعداد نظامها ، فيما يتعلق كذلك بالوكالتين المنجميتين فإن هذه الأخيرة تتمتع باستقلالية تام484عليه
بعدما كان في السابق يتم  485عداده اللجنة المديرة وتتم المصادقة عليه من قبلهاتولى إ الداخلي الذي ت

، لكن فيما يخص كل من وكالتي المحروقات والوكالتين 486تحديد نظامهما الداخلي بموجب مرسوم
المنجميتين عندما أقر المشرع بأن تحديد أجور مستخدمي هذه الوكالات يتم من قبل اللجنة المديرة وذلك 

ب النظام الداخلي الخاص بها وهذا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، أي حسب كل من قانون بموج
بأجور المستخدمين، وما يراد قوله  ةالمناجم والمحروقات فإن موافقة الوزير تكون فقط عند النقطة المتعلق

فإن كانت الإجابة  هنا هل أن حقيقة موافقة وزير الطاقة تنحصر فقط فيما يتعلق بأجور المستخدمين؟
بالنفي فيعني ذلك مساس صارخ في استقلالية هذه الوكالات من الناحية الوظيفية فيعد مساس 
بالصلاحيات المخولة لها من طرف القانون، لذا يمكن القول أن وزير الطاقة قد يطلع على مضمون 

 النظام الداخلي الخاص بهذه الوكالات وقد يشترط تغيير بعض أحكامه. 

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق. 04-14القانون رقم  من 55المادة  -481
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  26المادة  -482
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18 رقممن القانون  24المادة  -483
 ، يتضمن قانون المحروقات، مرجع سابق.07-05القانون رقم  من 12المادة  -484
 ، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.05-14من القانون رقم  38المادة  -485
، صادر في 35، يتظمن قانون المناجم، ج ر ع 2001جويلية  03مؤرخ في  10-01من القانون رقم  51حسب أحكام المادة  -486
 .)ملغى(04/07/2001



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

207 
 

ياق آخر هناك البعض من السلطات الإدارية المستقلة فيما يتعلق باستقلاليتها في إعداد في س
 نظامها الداخلي نجد أنها مقيدة وليس لها الحرية الكاملة في تنظيم شؤونها الداخلية، ويتعلق الأمر هنا في

ن النظام الداخلي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، حيث نجد أ كل من
الخاص بهذه الوكالة يتم تحديده بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة بعد أن تتم مداولته من 

 .  487قبل مجلس الإدارة التابع لهذه السلطة

ة له تذبذب في الجهة يختلف، حيث عرفت القوانين المنشئ فيما يتعلق بمجلس المنافسة فإن الأمر
أقر المشرع بأن تحديد تنظيم مجلس  2008حيث في سنة  ،النظام الداخلي الخاص بهالمخولة لها إعداد 

، لكن قبل ذلك عند النشأة الأولى لهذا المجلس في قانون 488المنافسة وسيره يكون بموجب مرسوم تنفيذي
 فإن الأمر لم يكن كذلك، حيث أن تنظيم وتسيير مجلس المنافسة يتم تحديدهما من 1995المنافسة لسنة 

طرف هذا المجلس، بهذا يمكن القول من هذه الناحية أنه تم المساس باستقلالية مجلس المنافسة من 
الناحية الوظيفية ويجعل هذا الأخير في سيطرة السلطة التنفيذية، وما يمكن قوله كذلك أن المشرع 

لمستقلة لتصبح أكثر الجزائري كما سبق الحديث عنه عوض أن يطور القواعد المتعلقة بالسلطات الإدارية ا
استقلالية إلا أنه الأمر يختلف هنا، حيث يحدث العكس ويكون ذلك بإنشاء وتعديل الأحكام الخاصة 

 بالسلطات الإدارية المستقلة لتكون أكثر تبعية للسلطة التنفيذية من كل الجوانب.  

التي تتكفل بإعداد نجد البعض الآخر من السلطات الإدارية المستقلة أين المشرع لم يوضح الجهة 
النظام الداخلي الخاص بهذه السلطات، فعند العودة إلى قانون التأمينات فيما يخص لجنة الإشراف على 

، 489التأمينات نجد أن المشرع أقر بأن النظام الداخلي لهذه اللجنة يحدد كيفيات تنظيمها وطريقة تسييرها
أن يتضمنه النظام الداخلي لهذه اللجنة دون أن  لذا فما يلاحظ هنا أن المشرع اكتفى فقط بذكر ما يجب

يتطرق إلى تبيان الجهة المخولة لها المصادقة على هذا النظام، فأمام سكوت المشرع حول هذه النقطة 
فإن الأمر يأخذ عدة تأويلات فقد تكون لجنة الإشراف على التأمينات هي الجهة المكلفة بإعداد النظام 

كن أن تكون الجهة المختصة بوضع هذا النظام يعود للسلطة التنفيذية ويكون الداخلي الخاص بها، كما يم
من قانون التأمينات التي نصت  3مكرر  209ذلك بموجب مرسوم تنظيمي، خاصة مع العلم أن المادة 

                                                             
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة -487

 وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق.
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  31المادة  -488
 ، يتضمن قانون التأمينات، مرجع سابق.07-95رقم من الأمر  3مكرر  209المادة  -489
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على النظام الداخلي للجنة الإشراف على التأمينات تقر بأن كيفية تطبيق هذه المادة يكون عن طريق 
  .لذا فيمكن أن يكون النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة يعد من قبل السلطة التنفيذيةالتنظيم، 

في حالة أخرى دائما فيما يتعلق بالنظام الداخلي للسلطات الإدارية المستقلة وهذه المرة الأمر 
الداخلي  يتعلق باللجنة المصرفية فإن المشرع في قانون النقد والقرض لم يتطرق للحديث أصلا عن النظام

 لهذه اللجنة ولا الجهة التي لها صلاحية إعداده والمصادقة عليه ولا حتى ما يجب أن يتضمنه هذا النظام،
فأمام هذا الفراغ الذي تركه المشرع فيما يخص هذه النقطة فقد أخذت اللجنة المصرفية زمام المبادرة وذلك 

 . 2005490بإعداد نظام داخلي خاص بها وذلك في سنة 

ديث عن الجهة المخولة لها قانونا إعداد النظام الداخلي الخاص بالسلطات الإدارية إن الح
د العودة للنصوص القانونية المستقلة، يدفعنا الأمر كذلك للحديث عن مضمون ومحتوى هذه الأنظمة، فعن

اصة ة لهذه السلطات نجد أنه ما يستوجب أن تتضمنه هذه الأنظمة محدد بموجب هذه القوانين خالمنشئ
تلك التي منحت لها الحرية في إعداد أنظمتها الداخلية لكن للبعض منها فقط، فبالنسبة لسلطة ضبط 

لها فإن النظام الداخلي الخاص بهذه السلطة  فحسب القانون المنشئالالكترونية البريد والاتصالات 
يتضمن قواعد تخص تنظيمها وكيفية عملها وتبيان حقوق وواجبات أعضاء مجلس هذه السلطة ومديرها 

، بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن نظامها الداخلي يتضمن تنظيمها وكيفية سيرها فقط 491العام
وزيع الغاز عبر القنوات، بالنسبة للوكالتين المنجميتين ووكالتي من قانون الكهرباء وت 126حسب المادة 

المحروقات فإن طريقة سير هذه الوكالات وكذا القانون الأساسي المتعلق بمستخدميها زيادة على الأجور 
، أما البقية من السلطات الإدارية المستقلة التي 492الخاصة بهم فإنها تحدد في مضمون أنظمتها الداخلية

ة لها على مضمون اخلية فلم ينص في القوانين المنشئا المشرع الاستقلالية في إعداد أنظمتها الدمنح له
هذه الأنظمة، فحسب اعتقادنا هذا يدل على إعطاء المشرع لهذه السلطات الحرية الكاملة في تحديد القواعد 

ستقلالية فعلية من الناحية التي تراها مناسبة لتنظيم شؤونها الداخلية ولتظهر كذلك على أنها تتمتع با
 الوظيفية.     

                                                             
490- CM, décision n° 04 du 20 Avril 2005, portant règles d’organisation et de fonctionnement de la 

commission bancaire.     
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18 رقممن القانون  24المادة  -491
، يتضمن قانون 07-05القانون رقم  من 12، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق، والمادة 05-14من القانون رقم  38المادة  -492

 المحروقات، مرجع سابق.
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يم فإن بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة التي يتم تحديد أنظمتها الداخلية عن طريق التنظ
ة لهذه السلطات فقد نص على أن تنظيم وتسيير هذه السلطات تحدد عن طريق المشرع في القوانين المنشئ

المنافسة، لجنة الإشراف على التأمينات والوكالة الوطنية أنظمتها الداخلية فيما يخص كل من مجلس 
للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، إن منح السلطة التنفيذية تحديد مضمنون الأنظمة 
الداخلية المتعلقة بالسلطات الإدارية المستقلة يمكن أن يمس بحيادية هذه الأخيرة وذلك عندما لا تتطرق 

د المناسبة للمشاركة في مداولات هذه السلطات والقواعد الإجرائية التي تخص المتابعة، إلى تحديد القواع
لذا فمن المفروض أن مضمون الأنظمة الداخلية للسلطات الإدارية المستقلة يجب أن يكون من إعدادها 

 .       الذكر حتى تتم مراعاة القواعد السابقة

المستقلة في إعداد الأنظمة الداخلية الخاصة بها من بين يعتبر منح الحرية للسلطات الإدارية 
، لكن المشرع الجزائري لم يمنح هذه الحرية لجميع السلطات 493المؤشرات التي تدل على استقلاليتها

الإدارية المستقلة، حيث سمح للسلطة التنفيذية الحلول محل هذه السلطات ليتم تحديد القواعد التي تخص 
فية سيرها، فأمام هذا فيحد من استقلالية السلطات الإدارية المستقلة ويضعها تحتى تنظيمها الداخلي وكي

، ويعتبر من بين العلامات الدالة على تبعية وصاية السلطة التنفيذية رغم منحها الشخصية المعنوية
د الأنظمة عند اعتماد المشرع الجزائري هذه الطريقة لإعدا 494السلطات الإدارية المستقلة للسلطة التنفيذية

 . الداخلية لهذه السلطات

 ثانيا: تمتع السلطات الإدارية المستقلة بحرية التسيير

تعتبر قدرة السلطات الإدارية المستقلة في تسيير مواردها المالية ومختلف المصالح التقنية المتوفرة 
توظيفهم من بين الوسائل لديها والطريقة التي يتم من خلالها تسيير مستخدمي هذه السلطات والحرية في 

التي تدل على استقلالية هذه السلطات، هذا ناتج عن الشخصية المعنوية الممنوحة للسلطات الإدارية 
تسيير  في المستقلة وعدم إخضاعها لأي سلطة رئاسية ولا وصائية، فمنح الاستقلالية لهذه السلطات

، حيث أن طة التنفيذية في شؤون هذه السلطاتهذا يؤدي إلى ابعاد تدخل السلشؤونها الداخلية بكل حرية 

                                                             
493- GUERLIN Gaëtan, « Regard sur l’indépendance fonctionnelle des autorités administratives 

indépendantes », in, Nicole Decoopman, op. cit, p. 82.       
 .   183خرشي إلهام، مرجع سابق، ص.  -494
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الانتقاص من استقلاليتها وحيادها  للسلطة التنفيذية في تسيير شؤون هذه السلطات يؤدي إلىكل تدخل 
 أثناء ممارسة الصلاحية المخولة لها من طرف القانون.  

لال تمتع هذه إن الاستقلالية المالية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة فهي تظهر من خ
الأخيرة بموارد خاص بها دون أن تكون هناك إعانات من قبل الدولة والتي تظهر كذلك من خلال تمتع 
هذه السلطة باستقلالية تامة في تحديد الميزانية المناسبة لها طوال السنة المالية، زيادة على العنصرين 

الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة الذي  السابقين فهي تظهر كذلك في طريقة استعمال الموارد المالية
يعني بذلك تمتع هذه السلطات باستقلالية في تسيير هذه الموارد والتي تعبر كذلك عن استقلالية هذه 

، وعند الحديث عن استقلالية هذه السلطات في تسيير مواردها المالية 495من الناحية الوظيفيةالأخيرة 
يها والتحكم في عمليات الشراء والبيع وجميع النفقات التي تتحملها يعني قدرتها على صرف أجور مستخدم

 هذه السلطات، ضف إلى ذلك الحرية في تسيير مختلف ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.

قد نجد أن المشرع  ة للسلطات الإدارية المستقلةة لمختلف النصوص القانونية المنشئعند العود
الاستقلالية في تسيير ميزانيتها المالية، ففي قطاع الصحة بالنسبة للوكالة الوطنية أعطى لهذه السلطات 

رادات هذه  للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري فإن مديرها العام هو المكلف بصرف نفقات وا 
اع الخدماتي فيما ، في القط496الوكالة وله صلاحية تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة لهذه الوكالة

يتمتع رئيسها بحرية تامة في تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة منها،  سابقا يخص سلطة ضبط المياه
، بالنسبة لسلطة 497زيادة على ذلك فهو مكلف بصرف أجور المستخدمين والآمر بالإرادات والمصاريف

 28نفقات هذه السلطة حسب المادة  فإن الرئيس هو الآمر بصرفالالكترونية ضبط البريد والاتصالات 
حرية في ال، لجنة ضبط الكهرباء والغاز فهي الأخرى تتمتع بالالكترونيةمن قانون البريد والاتصالات 

تسيير أمولها ويتولى هذه العملية رئيسها وذلك بتكليفه بدفع أجور عمال هذه اللجنة والأمر بصرف 
من قانون  49ضبط الصحافة المكتوبة حسب المادة  ، في قطاع الإعلام فيما يخص سلطة498إيراداتها

الإعلام فإن رئيس هذه السلطة هو الآمر بصرف ميزانيتها ونفس الأمر فيما يخص سلطة ضبط السمعي 
                                                             

495- LE GOFF Peggy, op. cit, p. 439. 
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 308-15من المرسوم التنفيذي رقم  17 المادة -496

 وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، مرجع سابق.
العمومية للمياه،  ، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات303-08المرسوم التنفيذي رقم  من 11المادة  -497

 مرجع سابق.   
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02القانون رقم  من 119المادة  -498
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، في قطاع الطاقة فبالنسبة للوكالتين المنجميتين فإن رئيس اللجنة المديرة مسؤول عن صرف 499البصري 
، يتمتع كذلك رئيس اللجنة المديرة 500مر بصرف مختلف إيراداتهاأجور مستخدمي هاتين الوكالتين والأ

بالنسبة لوكالتي المحروقات بتسيير أمولهما فيتولى حيازة الأملاك المنقولة وغير المنقولة أو استبدالها أو 
التنازل عنها، كذلك يتمتع هذا الرئيس بصلاحية دفع أجور مستخدمي هاتين الوكالتين والأمر بصرف 

المالية التي ، فيما يخص مجلس المنافسة فقد أعطى له المشرع كذلك الحرية في تسيير موارده 501اميزانيته
من الأمر رقم  33وذلك بامتلاكه صلاحية أمر صرف هذه الموارد حسب المادة  تقع على عاتق رئيسه

ها المشرع يتعلق بالمنافسة، في القطاع المالي فإن لجنة الإشراف على التأمينات رغم عدم منح 03-03
تسيير الموارد التي ترد إليها من قبل الدولة والذي يتولى  في حريةالللاستقلالية المالية إلا أنها تتمتع ب

 . 502عملية التسيير رئيسها بذلك فهو الآمر بصرف إعتمادات هذه اللجنة

له  تبقى حالة اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض، حيث أن المشرع لم يتطرق إلى تبيان من
الحرية في تسيير الموارد الخاصة بهذه السلطات، ويرجع ذلك حسب اعتقادنا إلى عدم الإعتراف لهذه 
الأخيرة بالشخصية المعنوية الذي ينتج عنه عدم تمتعها بالاستقلالية المالية، لذا فيمكن أن تسير مواردها 

والذي يؤثر هذه الأخيرة وطات من قبل السلطة التنفيذية مما يحد من استقلاليتها ويخضعها أكثر لضغ
 بدوره على حيادية القرارات الصادرة عنها. 

رغم منح المشرع للسلطات الإدارية المستقلة الحرية في تسيير مواردها المالية إلا أن ذلك حسب 
اعتقادنا هو بصفة ظاهرية، لأن المكلفين بعملية التسيير جميعهم معينون من قبل السلطة التنفيذية سواء 

والمساس باستقلاليتها كان الرؤساء أو المدراء العامين مما قد يؤثر على السير الحسن لهذه السلطات 
 وحيادها، لذا فلماذا لا يعهد عملية تسيير موارد السلطات الإدارية المستقلة بصفة جماعية؟.   

القيام بمهامها بكل نجاعة وفعالية يستوجب أن تتوفر لديها تمكن السلطات الإدارية المستقلة لكي ت
كيلات الجماعية التي تتكون من الأعضاء تركيبة بشرية معتبرة لتسهيل عملها، فزيادة على أعضاء التش

مستخدمين، فنظرا لتقنية ومجموعة من ال تقنية السلطات كذلك تتكون من مصالح أخرى  هذه المعينين فإن

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.  04-14القانون رقم  من 73أنظر المادة  -499
 المناجم.، يتضمن قانون 05-14من القانون رقم  38المادة  -500
 ، يتضمن قانون المحروقات، مرجع سابق. 07-05القانون رقم  من 12المادة  -501
 ، يتضمن قانون التأمينات، مرجع سابق.07-95من الأمر رقم  3مكرر  209المادة  -502



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

212 
 

القطاعات الخاضعة للضبط وصعوبة التحكم فيها من طرف عدد قليل من اللأشخاص فإن المستخدمين 
رية المستقلة على جمع المعلومات بناء على مصالح تابعة حيث يساعدون السلطات الإدا ،لهم أهمية كبيرة

لكي تكون المعلومات التي هي بصدد البحث عنها  وذلك للجوء إلى جهات أخرى الهذه السلطات دون 
موثوقة وذات مصداقية، لأن الإعتماد على جمع المعلومات عن طريق اللجوء إلى هيئات خارجية يمكن 

هة التي باشرت بجمع هذه المعلومات، لذا لكي تكون أي هيئة قادرة أن تكون مغلوطة وتصب لصالح الج
أن تظهر في  شيءأو تظهر على أنها قادرة على اتخاذ القرارات بكل استقلالية هذه الأخيرة يجب قبل كل 

ة اللازمة لكي لا يؤثر عليها من طرف عناصر خارجية، وعليه يجب أن تظهر يبشر التركيبة التشكيلتها 
لذا فإن  ،503تقنية لهذه الهيئات أكبر من تلك التي تملكها العناصر التي يمكن أن تأثر عليهاالقدرات ال

من الناحية الوظيفية تظهر كذلك من خلال امتلاك هذه الأخيرة  المستقلة استقلالية السلطات الإدارية
الحرية في توظيف مختلف المستخدمين الذين ينتمون إليها والحرية في تسييرهم، ذلك حتى يتم توظيف 
القدر المناسب من هؤلاء المستخدمين ووضعهم في المكان المناسب لإبعاد مختلف التدخلات الخارجية 

 ة السلطة التنفيذية وذلك بعدم احتوائهم من قبلها.  في هذه العملية خاص

 وذلك توظيف المستخدمين فيما يخصالحديث عن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة عند 
في القطاع  لهيئة أخرى، ففي هذه النقطة يختلف الأمر من سلطة إلى أخرى،إليها أو تعود كانت  سواء

الحرية في اختيار المستخدمين، حيث أن حسب تملك ء والغاز جنة ضبط الكهربال الخدماتي فيما يخص
 للجنة المديرة له صلاحية تعيين المستخدمين والأعوانامن قانون الكهرباء والغاز فإن رئيس  119المادة 

في قطاع الطاقة فإن مستخدمي الوكالتين المنجميتين يتم توظيفهم من قبل رئيس اللجنة  ،504التابعة لها
من قانون المناجم، كذلك فإن رئيس اللجنة  38ف بتسيير هاتين اللجنتين حسب أحكام المادة المديرة المكل

المديرة فيما يخص وكالتي المحروقات يكلف بتعيين المستخدمين التابعين لهما وفصلهم من مناصبهم 
من قانون المحروقات، أما فيما يخص البعض الآخر من السلطات  12حسب ما نصت عليه المادة 

دارية المستقلة فإن المشرع سكت حول هذه النقطة وهذا بالنسبة لكل من اللجنة المصرفية، مجلس النقد الإ
والقرض، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة، لجنة الإشراف على التأمينات، سلطة 

ا يخص الوكالة الوطنية ، أما فيمالالكترونية ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط البريد والاتصالات

                                                             
503- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles…, op. cit, p. 332.  

، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، 303-08المرسوم التنفيذي رقم  من 11المادة  -504
 مرجع سابق.     
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للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري فإن المشرع لم ينص على هذه العملية بنص صريح وجاء 
ذلك بصفة ضمنية عندما أقر بأن المدير العام يمتلك صلاحية التعيين في المناصب التي لم يتم تحديد 

لم ينص على طريقة تعيين دد مهام هذه الوكالة التعيين فيها، عليه فإن المرسوم التنظيمي الذي يح ةطريق
مستخدميها مما يفهم أن هذه العملية يتولاها مديرها العام، نفس الأمر فيما يخص سلطة ضبط السمعي 

يها من قبل البصري حيث أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة ويمكن أن تكون عملية تعيين مستخدم
، لكن المشرع لم يبن ى رئيسها عندما أقر المشرع بأن هذا الأخير له صلاحية التعيين في الوظائف الأخر 

هذه الوظائف، عليه فإن عدم منح السلطات الإدارية المستقلة الاستقلالية في توظيف مستخدميها فهذا 
لكن ما يمكن والمساس باستقلاليتها،  يجعل هذه الأخير أكثر عرضة لإحتوائها من قبل السلطة التنفيذية

الحرية في توظيف السلطات الإدارية المستقلة إمتلاك البعض من ظته حول هذه النقطة أنه رغم ملاح
لى القدرات المالية التي تملكها عن هذا يتوقف مناسبا من المستخدمين يبقى نسبيا علما أتراه العدد الذي 

معظمها مرتبطة بميزانية  تقريباة السلطات الإدارية المستقلة ، في حين نجد أن ميزاني505هذه السلطات
 الدولة أو ميزانية الوزارة التي تنتمي إليها فيمكن من خلال هذا أن يتعمد في عدم إدراج ميزانية كبيرة لأحد

السلطات لكي لا تتمكن من الحصول على العدد المناسب من المستخدمين، فقد تكون كعقوبة لعدم  هذه
التوجيهات المقدمة من طرف الهيئة التابعة لها فهذا يؤثر سلبا على مردودية العمل الذي تقوم به متابعة 

 في البحث عن الحقيقة.قدرتها  ية المستقلة فقد يضعف منالسلطات الإدار 

ة للسلطات الإدارية المستقلة فيما يخص تسيير الموارد النصوص القانونية المنشئ عودة إلىعند ال
في تسيير الحرية لمعظم هذه السلطات  نجد أن المشرع كذلك قد منح ابعة لهذه السلطات،البشرية الت

فأمام هذه الحرية في  على حساب ما يتناسب مع عملها، المصالح التقنية التابعة لها المستخدمين وتنظيم
لسلطة تسيير المستخدمين يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة سوف تبتعد قليلا عن تدخل ا

 شؤونها وذلك لتكون القرارات التي تصل إليها أكثر حيادية واستقلالية.  تسيير التنفيذية في

بمنح المشرع الجزائري للسلطات الإدارية المستقلة الحرية في تسيير المستخدمين ف زيادة على ذلك
استقلالية هذه الأخيرة في تحديد أولوياتها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب عن  يعبر إلا لا

                                                             
المستوى  ير جذابة تسمح بتوظيف إطارات رفيعبعدم وجود أجو  عترافهالجزائري فقد سبق أن تم ا  ففيما يخص مجلس المنافسة -505

النشرية الرسمية  :أنظر ، ربما يرجع هذا لعدم كفاية ميزانيتها لتغطية هذه الأجور،على أكمل وجه امن حيث الكم والنوع لأداء مهامه
 .، مرجع سابق2013لسنة  03للمنافسة رقم 
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التي قد تكون من قبل السلطة التنفيذية أو الوسط  لوضع حد للتدخلات التي يمكن أن تأتى من الخارج
 طهذا الوسينتمون إلى  باعتبار أن البعض من مستخدمي السلطات الإدارية المستقلة ،الخاضع للضبط

، المستخدمينعلى هؤلاء عاملين الاقتصاديين ذلك لإبعاد كل أشكال الإحتواء التي يمكن أن يمارسها المتو 
ل عليها جاتها لتسهافحرية التسيير التي منحها المشرع لهذه السلطات تساعد في تنظيم نفسها حسب احتي

  لية واحترافية.افع القيام بعملها وتدخلاتها لفرض النظام في القطاعات الخاضعة للضبط بكل
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 المبحث الثاني

 عملية الضبط الاقتصادي من قبل السلطات الإدارية المستقلة ممارسة وهمية

عند النظر إلى الوضع الحالي الذي تعيش عليه السلطات الإدارية المستقلة من جانبها 
المؤسساتي ومن حيث قدرتها على ممارسة وظائفها يظهر أنه لا وجود لها وأن المشرع لم يقدم على إنشاء 

طرة هذا النوع من الهيئات لقيادة مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ويظهر ذلك في سي
زيادة على ذلك فإن  (المطلب الأول)السلطة التنفيذية عليها وعدم وضوح الحدود الوظيفية لكل منهما، 

الخاضعة  الاقتصادية السلطات الإدارية المستقلة تبقى عاجزة عن بسط سلطتها على مختلف القطاعات
ه القطاعات نحو وفرض النظام فيها رغم تزويدها بصلاحيات جد فعالة تعمل على قيادة هذ للضبط
 (المطلب الثاني) .الأفضل

 المطلب الأول

 السلطة التنفيذيةو السلطات الإدارية المستقلة  بين حدودالعدم وضوح 

أنشأت السلطات الإدارية المستقلة لتكون بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية وأن تمارس عملية 
هذه الأخيرة ودون خضوعها لأي ضغوطات أو الضبط الاقتصادي بكل استقلالية دون مزاحمتها من قبل 

تأثيرات من أي جهة كانت، لكن على ما يبدوا في التشريع الجزائري هذا الانفصال بين السلطات الإدارية 
يؤدي  الهيئتين السابقتين فعدم وضوح حدود كلا من (الفرع الأول)المستقلة والسلطة التنفيذية لم يتحقق،

أثناء مباشرتها في تنظيم مختلف القطاعات الخاضعة  دارية المستقلةإلى المساس بحياد السلطات الإ
   (الفرع الثاني)للضبط. 

 الفرع الأول

 للسلطات الإدارية المستقلة عن السلطة التنفيذية؟ انفصالأي 

، وقد أنشأت لأن تكون في التشريع الجزائري هناك سلطات إدارية مستقلة كيفت على أنها كذلك
هذه  إلا أنه في حقيقة الأمرمتميزة عن الإدارة الكلاسيكية وذلك بعدم خضوعها لأي سلمية إدارية، 

كما تظهر كذلك هذه التبعية عندما  )أولا(السلطات تابعة للسلطة التنفيذية وذلك بممارسة الوصاية عليها،
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رغم عدم النص في القوانين  برنامج السلطة التنفيذية تعمل السلطات الإدارية المستقلة على تنفيذ وتطبيق
لها برنامج خاص بها المتمثل في الهدف الذي أنشأت من أجله  وأن )ثانيا( ة لها على تنفيذها،المنشئ

  ومجموعة الصلاحيات الواقعة عليها. 

 أولا: سلطات إدارية مستقلة تحتى الوصاية؟

الإدارية المستقلة لعلها جاءت من أجل إعطاء إن الشخصية المعنوية الممنوحة للسلطات 
استقلالية أكبر لهذه السلطات وذلك بإبعاد كل أشكال السلمية الإدارية سواء كانت رئاسية أو وصائية، 
ويهدف من وراء كل هذا إبعاد السلطات الإدارية المستقلة عن ضغوطات السلطة التنفيذية وقطع كل 

باستقلالية هذه الأخيرة، والذي يمكن أن يظهر بإمكانية تقديم أشكال العلاقات التي يمكن أن تمس 
توجيهات أو حتى أوامر نافذة لهذه السلطات، فهذه المسافة المتواجد بين السلطة التنفيذية والسلطات 
الإدارية المستقلة قد أوجدت من أجل إمتلاك هذه الأخيرة القدرة على ممارسة المهام الموكلة إليها من 

بكل فعالية وحيادية وكسب ثقة المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم  طرف المشرع
الاقتصادية في الوسط الخاضع للضبط، لذا نجد أن في التشريعات المقارنة لغرض منح استقلالية أكبر 

في  قد نصتند ممارسة المهام الموكلة إليها للسلطات الإدارية المستقلة عندها وأن تكون أكثر مرونة ع
ة لها على أنها غير خاضعة لأي وصاية تمارس عليها من قبل أحد الوزارات التي تشرف القوانين المنشئ

، ولغرض تحقيق هذا فقد تم الاعتراف لها بالشخصية المعنوية مثل الخاضعة للضبط على أحد القطاعات
 عمل به في التشريع الفرنسي فيما يخص سلطة الأسواق المالية الفرنسية. يما 

في التشريع الجزائري فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة، فعند نشأتها 
الأولى وبعد التعديلات التي عرفتها بعد ذلك والتطورات الحاصلة عليها لاحقا، فقد أدى بالمشرع الجزائري 

تم رصد مثيلتها في  إلى خلق جيل آخر من السلطات الإدارية المستقلة يمكن القول أنه لم يسبق أن
الجزائري كان من الجيد ، فالتغيير الذي عرفته هذه السلطات في التشريع 506التشريعات المقارنة الأخرى 

، ويظهر ذلك في مختلف التشويهات التي طرأت عليها، حيث كانت عند نشأتها الأولى واضحة إلى الأسوأ
حتى وصل الأمر إلى خلق سلطات إدارية  المعالم، لكن بعد ذلك أصبحت هذه المعالم تتلاشى تدريجيا

 مستقلة بطبيعة مجهولة.
                                                             

يمكن الحديث عن تشريعات الدول المتقدمة التي تعرف تطورا ديمقراطيا ملحوظا وليس الدول النامية التي تعرف سلطاتها  هنا -506
 الإدارية المستقلة تقريبا نفس الوضعية التي تعيشها هذه الأخيرة في التشريع الجزائري. 
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من بين السلطات المكيفة من قبل المشرع على أنها مستقلة عرفت عدت تشويهات نجد مجلس 
يتعلق  03-03من الأمر رقم  23المنافسة الذي أصبح تحتى وصاية أحد الوزارات، حيث حسب المادة 

التي من المفروض تجعل هذا المعنوية بالمنافسة فإنه تنشأ سلطة إدارية مستقلة مزودة بالشخصية 
مجلس أكثر استقلالية من ذي سابقه، وتضيف هذه المادة كذلك أنه يتمتع باستقلالية مالية أي بميزانية ال

تجعله غير تابع للسلطة التنفيذية، فمن الوهلة الأولى يبدوا أن مجلس المنافسة قد اكتسب  507خاصة به
تضيف المادة السالفة الذكر  فعليا استقلالية تامة، لكن هذه الاستقلالية حسب اعتقادنا فهي تنعدم عندما

أن مجلس المنافسة يوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، ما يمكن أن يفهم من خلا هذا أن مجلس 
المنافسة يقع تحتى وصاية وزير التجارة رغم أن السلطات الإدارية المستقلة معروف عنها أنها لا تخضع 

كانت طبيعتها  ى أو أوامر من قبل أي هيئة أخر لأي سلطة رئاسية ولا وصائية وعدم تلقيها أي توجيهات 
 فهي مستقلة بذاتها ومكيفة على أنها كذلك. 

وصدور  1995إلغاء قانون المنافسة لسنة  لى استقلالية مجلس المنافسة عندجاء هذا التحايل ع
مكانه، حيث عن طريق هذا الأخير جاءت المبادرة الأولى في وضع هذا المجلس  03-03الأمر رقم 

من الأمر السالف الذكر قبل تعديلها فقد أقرت بأن  23وصاية السلطة التنفيذية، إذ حسب المادة  تحى
مجلس المنافسة يوضع لدى رئيس الحكومة سابقا الذي أصبح اليوم تحتى تسمية الوزير الأول، ثم بعد 

ة، عليه رغم تم وضع مجلس المنافسة لدى وزير التجار  2008التعديل الذي طرأ على هذه المادة سنة 
استبدال الوزارة الوصية على هذه المجلس إلا أن الإشكالية نفسها فهي دائما تابعة للسلطة التنفيذية، قبل 

فإن مجلس المنافسة كان أكثر استقلالية من هذه الناحية، حيث لم  1995ذلك وفي قانون المنافسة لسنة 
الأخير بالشخصية المعنوية من قبل  كانت رغم عدم الإعتراف لهذا 508يوضع تحتى وصاية أي وزارة

المشرع التي من المفروض عندما زودت مختلف السلطات الإدارية المستقلة بها تكون أكثرا تحررا 
واستقلالية، كذلك يمكن إثارة رأي مجلس المنافسة حول قضية وضعه لدى وزارة التجارة عندما أقر في أحد 

يتعلق بالمنافسة، فحسبه هذه  03-03تدخل على الأمر رقم التعديلات التي يمكن أن  تخص التي التقارير
الوضعية تعمل على الحد من استقلالية المجلس وتجعله يمارس صلاحيته تحتى التأثيرات، لكن من جهة 

                                                             
ذلك عندما أقر المشرع أن بأن ميزانية هذا المجلس تسجل حتى من هذه الناحية فإن مجلس المنافسة لا يعرف استقلالية تامة و  -507

     ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  33ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة حسب المادة 
/ 22/02، صادر في 09ج ر ع  يتعلق بالمنافسة، ،1995جانفي  25مؤرخ في  06-95من الأمر رقم  16أنظر المادة  -508

 . )ملغى(1995
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ه أنه من المستحسن وضع هذا الأخير لدى رئيس اقتراح لأخرى فإن مجلس المنافسة يرى من خلا
فهذا التوجه الذي تبناه مجلس المنافسة لا يفضي إلى منح استقلالية  ،509الجمهورية أو لدى الوزير الأول

تامة له بل يعيد الأمور إلى نقطة البداية، لأن هذا الأخير يقع دائما تحتى وصاية السلطة التنفيذية رغم 
  .اعترافه في المرحلة الأولى أن ذلك يؤثر على استقلاليته

جزائري لم يعد يضع استقلالية السلطات الإدارية تبين أن المشرع اليأمام الوضعية السابقة 
يدرك نتائج سحب المستقلة من ضمن أولوياته، وجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية مقارنة بسابقتها، حيث لم 

هذه الهيئات على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط عندما يتم مزج عملية الضبط استقلالية 
قتصادي من قبل هيئة واحدة المتمثلة في السلطة التنفيذية، يؤدي كذلك الاقتصادي وممارسة النشاط الا

إلى فقدان مصداقية القرارات الصادرة عن هذه السلطات عند ممارستها للمهام الموكلة إليها قانونا من قبل 
المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط وذلك حول موضوعيتها وحيادها، ظاهريا فكيف يمكن 

ول أن هذه الهيئة تتصرف بحيادية وأنها مستقلة غير خاضعة لأي سلمية إدارية وعدم تلقيها أي الق
، لذا فيبدوا أن توجيهات أو تعليمات من قبل أي جهة كانت فالمشرع ينص على أنها توضع لدى وزارة ما؟

 .  510حايدةالواقع السياسي الحالي في الجزائر يرفض التنازل عن مظاهر الإمتياز لصالح هيئات م

هناك أمثلة مشابهة لمجلس المنافسة لسلطات إدارية مكيفة من طرف المشرع على أنها مستقلة 
لكنها تقع تحتى وصاية أحد الوزارات، فنجد الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

أنها سلطة إدارية مستقلة  التي كيفها المشرع علىو  قبل الاستغناء عنها الإعلام والاتصال ومكافحتهما
الذي  511وأنها تتمتع بالشخصية المعنوية إلا أن ذلك لم يشفع لها بأن توضع لدى الوزير المكلف بالعدل

يعني وقوعها تحتى وصاية هذا الأخير، فلم يكتفي المشرع بهذا الحد فقط وذلك عندما نرجع إلى تشكيلة 
، نجد هذه الوضعية كذلك أمام 512لتنفيذية برتبة وزراءهذه الهيئة التي تظم داخلها ممثلين عن السلطة ا

السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، حيث أنها مكيفة حسب المشرع على أنها سلطة إدارية مستقلة 
تتمتع بالشخصية المعنوية إلا أن هذه الشخصية التي من المفروض تضعها عن منأى أي وصاية إدارية 

                                                             
509- Bulletin Officiel de La concurrence, n° 12, 2016, www.conseil-concurrence.dz.   

شمون علجية، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  -510
 . 268، ص. 2018القانون، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  ، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير261-15من المرسوم الرئاسي رقم  2حسب أحكام المادة  -511
  ، مرجع سابق.المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهما

 منه. 7مرجع نفسه، أنظر المادة  -512
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، وما يلاحظ على السلطتين السابقتين أنها حديثة 513ية الوزير الأوللم تمنعها من أن توضع تحتى وصا
النشأة إلا أن المشرع الجزائري لم يستفيد من التجارب السابقة عند النشأة الأولى للسلطات الإدارية 

مثلا عند إنشائه للمجلس الأعلى للإعلام وذلك فيما يخص استقلالية هذه  المستقلة في التشريع الجزائري 
ها هو يعمل في اتجاه معاكس تماما وذلك بالعمل ، رة، حيث بدل أن يعمل على تقويتها وتحسينهاالأخي

على انتزاعها منها وليضعف من جهة أخرى نسبة حيادها وشرعيتها، زيادة على ذلك فإن بعض السلطات 
وصاية التي الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري تحمل صفة المؤسسات العامة وذلك بالنظر إلى ال

 تخضع لها من قبل السلطة التنفيذية أمام الاعتراف لها بالشخصية المعنوية.

هناك كذلك حالة لجنة الإشراف على التأمينات أين تخضع هي بدورها لوصاية أحد الوزارات، لكن 
وزارة هذه الأخيرة فلم يتم منحها الشخصية المعنوية من قبل المشرع، فقد أنشأت من أجل أن توضع لدى 

من قانون التأمينات، فرغم عدم تمتع هذه اللجنة بالشخصية المعنوية  209المالية حسب أحكام المادة 
فهذا لا يعني أنها توضع تحتى الوصاية لأنها أنشأت لأن تكون مستقلة عن أي هيئة أخرى في الدولة، 

عبارة تدل على أنها مستقلة،  والجدير بالذكر كذلك حول هذه اللجنة فإن المشرع الجزائري لم يستعمل أي
فأمام هذه الوضعية يمكن القول أن لجنة الإشراف على التأمينات غير متمتعة بأي استقلالية وظيفية فهي 
بذلك تابعة للسلطة التنفيذية وواقعة تحتى وصايتها، في التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفرنسي الذي 

، امجتهد يكن فنجد أن هذا الأخير لم ،لطات الإدارية المستقلةاستمد منه المشرع الجزائري نموذج الس
إلا أن هذه  ،فمعظم السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الفرنسي غير مزودة بالشخصية المعنوية

الأخيرة لم توضع تحتى وصاية أي وزارة على غرار سلطة المنافسة الفرنسية أو سلطة الاتصالات 
 لذا فقد أدى بالمشرع الجزائري إلى خلق نوع جديد من السلطات الإدارية المستقلة. الإلكترونية والبريد، 

الذكر فيلاحظ كذلك سكوت المشرع حول الصلاحيات التي يمتلكها  عند استقراء الحالات السالفة
مختلف الوزراء على مختلف السلطات الإدارية المستقلة الموضوعة تحتى وصايتهم، فلم يتم ذكر نوع 
الرقابة التي يمكن ممارستها على هذه السلطات، فهل تقتصر فقط على بعض الصلاحيات الممنوحة لهذه 

التنظيمية وذلك بعدم خلق تناقض بين توجهات السلطات الإدارية المستقلة واستراتجية الأخيرة مثل السلطة 

                                                             
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015فيفري  01، مؤرخ في 04-15من القانون رقم  16أحكام المادة  حسب -513

 .10/02/2015، صادر في 06الإلكتروني، ج ر ع 
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عند إصدار الأنظمة من قبل هذه السلطات؟، كذلك فهل تمتد صلاحيات الوزراء أكثر  514السلطة التنفيذية
من ذلك لتمس الصلاحيات التنازعية الممنوحة لهذه السلطات وذلك كل من الاختصاص العقابي 

حكيمي، حيث يتدخلوا في القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال؟، فأمام سكوت المشرع حول هذه والت
النقطة فيسمح بتوغل السلطة التنفيذية أكثر داخل السلطات الإدارية المستقلة لتمس القرارات المقبلة على 

ك يمس كيانها وتواجدها اتخاذها وممارسة وصاية حقيقية عليها مما يضعف استقلاليتها، وأكثر من ذل
غير ممكن الحديث عن حياد القرارات  من الفعلي كمؤسسات لها صلاحية خاصة بها، فنتيجة لهذا فإنه

 التي تتوصل إليها السلطات الإدارية المستقلة.

كذلك نوع من الوصاية على السلطات الإدارية المستقلة عن طريق  تمارس السلطة التنفيذيةكانت 
ة عليها وذلك عن طريق تدخلها في عملية تسيير هذه السلطات، ونخص بالذكر هنا الرقابة المفروض

لها أقر بأن هذه  ث نجد في المرسوم التنفيذي المنشئ، حيسابقا سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
، لذا فإن هذه الرقابة التي تخص تسيير 515الأخيرة فيما يخص طريقة تسييرها فإنها تخضع لرقابة الدولة

مباشرة السلطة هذه السلطة تظهر بأنها حالة غير عادية، حيث أنه أمام هذه الوضعية يخضع هذه 
، 516ضبط القطاع الاقتصادي الواقع تحتى سلطتهال الحرية الكاملة لها منحال ورفضللسلمية الإدارية 

تخذ عدة أشكال لكن الغاية هي على السلطات الإدارية المستقلة ت فالوصاية الممارسة في التشريع الجزائري 
واحدة التي تتمثل في حصر تحركات هذه السلطات وتضييقها وعدم السماح لها باكتساب استقلالية فعلية 

 لممارسة المهام الموكلة إليها قانونا بكل حيادية. 

عليه يمكن ترجمة إخضاع المشرع الجزائري السلطات الإدارية المستقلة لوصاية أحد الوزارات 
الحفاظ على مصالح المؤسسات  ما أن كانت عند نشأتها الأولى غير خاضعة لأي سلمية إدارية إلىبعد

الاقتصادية التابعة للدولة وذلك أمام تنامي القوة الاقتصادية للمتعاملين الخواص باعتبار أن هذه الأخيرة 
للمهام الموكلة إليها في  لم تنسحب كليا من ممارسة النشاط الاقتصادي، أو إلى عدم تأدية هذه السلطات

ضبط القطاعات الاقتصادية التي تم تحريرها للمنافسة الحرة وعدم إثبات قدرتها على تأدية المهام 

                                                             
ام هذه السلطات ممثل لكي يتم التوفيق بين سياسة السلطات الإدارية المستقلة وتلك التي تمتلكها السلطة التنفيذية فقد تم تعيين أم -514

 عن الحكومة، حيث يعتبر تواجده أمام السلطات الإدارية المستقلة بمثابة المساس باستقلاليتها.
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية 303-08المرسوم التنفيذي رقم  من 3حسب أحكام المادة  -515

 للمياه، مرجع سابق.     
516- TARCHOUNA Lotfi, op. cit, p. 237.  
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الضبطية بكل فعالية، فالحل الذي لجأ إليه المشرع هو إدخال السلطة التنفيذية في عملية الضبط 
ى أنه أمام إدخال السلطة التنفيذية في هذه الاقتصادي مناصفة مع السلطات الإدارية المستقلة، لكن نر 

العملية يجعل عمل هذه السلطات أسوء مما كان عليه في السابق إن كانت حقا لم تحقق الهدف المرجو 
، فأمام هذه الوضعية فقد أصفر عن ممارسة عملية الضبط الاقتصادي بواسطة هيئتين  517من إنشائها

 تختلفان طبيعتهما. 

 البرامج طة التنفيذية عن طريقثانيا: التبعية للسل

للحكومة أثناء تعيينها برنامج خاص بها تحدد به السياسة العامة للبلاد ويتم اتباعه حتى تصل 
إلى تحقيق غايات معينة منها إجتماعية، اقتصادية أو سياسية، فلا تشرع الحكومة في تطبيق برنامجها إلا 

تباعه دون الحاجةبعد موافقة البرلمان عليه، هذا البرنامج خاص   إلى فقط بالحكومة هي المكلفة بتنفيذه وا 
مساند من قبل هيئات مستقلة مثل السلطات الإدارية المستقلة التي هي بدورها لها مهام خاصة بها تعمل 
على إنجاحها وأدائها بكل فعالية عندما تعمل على ضبط مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل على أداء 

 حيادية.هذه المهام بكل 

إن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة جاء لتخفيف الضغط المفروض على السلطة التنفيذية بعدم 
عملية إنشاء هذه السلطات لممارسة  قدرتها على تسيير جميع الشؤون والقضايا العامة للبلاد، جاء كذلك

من الحقل الاقتصادي هذا من أجل تنظيم انسحاب الدولة و هيئات مستقلة من قبل الضبط الاقتصادي 
، فالاستقلالية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة يليه 518التي كانت هي المستحوذة عليه والمنظمة له

ضرورة ابتعاد هذه الأخيرة عن السلطة التنفيذية لتحقيق ممارسة عملية الضبط الاقتصادي بكل استقلالية 
فقد خول المشرع للسلطات الإدارية المستقلة ممارسة  دون تأثيرات وتوجيهات تأتي من قبل هذه الجهة، لذا

فقد منح لها اختصاص تنظيمي لتنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية واختصاص  ،وظائف خاصة بها
عقابي لتسليط عقوبات على كل متعامل اقتصادي يحاول خلق حالة عدم الاستقرار في الوسط الذي 

الاختصاص الرقابي  انجد من بينه ى ختصاصات الأخر يمارس نشاطه الاقتصادي فيه وغيرها من الا
                                                             

منذ نشأت السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري إلى غاية يومنا هذا فإنه لم تصدر أي دراسة أو أي تقرير من أي  -517
على نقيض ما جهة كانت لتقييم هذه الأخيرة وذلك إن تم تحقيق الغاية من إنشائها ومدى ملائمة الإطار القانوني المخصص لها 

يحدث في التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي، لذا فحان الوقت للشروع في هذه العملية التي يمكن أن تأثر على توجهات السلطة 
 التشريعية وذلك بتطوير السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري.   

518- TUOT Thierry, «Perspectives d’évolution », in, Martine Lombard, op.cit, p.220.    
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وصلاحية الفصل في النزعات الناشئة بين المتعاملين الاقتصاديين، زيادة على ذلك فقد رسم المشرع 
المهام التي تكلف بها السلطات الإدارية المستقلة وتسير عليها حتى لا تنحرف عن الهدف الذي أنشأت 

 من أجله.

لها من أجل  مثلا حسب القانون المنشئ لبريد والاتصالات الالكترونيةضبط ا جاء إنشاء سلطة
يتها والعمل على ترق الالكترونية السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات

الالكترونية لات اصهذه السلطة على تقاسم منشآت الات من قبلها، كذلك تعمل بمختلف التدابير التي تتخذ
المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في هذا المجال على أساس المساواة، يمكن كذلك أن بين 

عداد أي مثلا فيما يتعلق إ الالكترونية تستشار هذه السلطة من قبل الوزير المكلف بالبريد والاتصالات 
الصحافة ، فقد جاء كذلك إنشاء سلطة ضبط 519مشروع نص تنظيمي يخص القطاع الذي تضبطه

المكتوبة للعمل على تشجيع التعددية الإعلامية حتى تشمل جميع أطياف المجتمع، تسهر كذلك هذه 
السلطة على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية والعمل على إبرازها بكل الأشكال التي 

، 520لسير المؤسسات الناشرة تعرفها، كما لها أن تسهر على تحقيق شفافية القواعد الاقتصادية المعتمدة
يعد إنشاء سلط ضبط السمعي البصري من قبل المشرع للسهر على ممارسة نشاط السمعي البصري بكل 
حرية وفق الشروط المحددة قانونا والسهر على احترام تعددية التعبير لمختلف التيارات الفكرية والآراء في 

السمعي البصري على عدم احتكار البث  كل الوسائل السمعية البصرية، تعمل كذلك سلطة ضبط
الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى الذي يؤدي إلى حرمان جهور معتبر من متابعة هذه 

 .521الأحداث وضمان مجانيتها سواء عن طريق البث المباشر أو غير المباشر

تلك الأهداف  على حساب ما تقدم من المفروض تعمل السلطات الإدارية المستقلة على تحقيق
المسطرة من قبل المشرع التي تعد بمثابة برنامج خاص بها يجب عليها العمل على تنفيذه بكل استقلالية 
وحيادية دون الالتفات إلى البرنامج الخاص بالسلطة التنفيذية، لأن ذلك يؤدي إلى الوقوع تحتى تأثيراتها 

ية القرارات التي تتوصل إليها أثناء تدخلاتها في والتواجد في حالة التبعية لها مما يمس بمصداقية وحياد
مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، لكن في الواقع يظهر أن البعض من السلطات الإدارية 

                                                             
، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع 04-18رقم من القانون  14و 13حسب أحكام المواد  -519

 سابق.
 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.    05-12القانون العضوي رقم  من 40حسب أحكام المادة  -520
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.    04-14القانون رقم  من 54أحكام المادة  حسب -521
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المستقلة قد أغفلت المهام الموكلة إليها وتركتها جانبا لتعمل على تمجيد برنامج السلطة التنفيذية وتعمل 
بذلك مثل هذه السلطات الإدارية المستقلة تبعيتها  ى أرض الواقع ومساندته، لتبديعل كذلك جاهدة لتطبيقه

للسلطة التنفيذية والولاء لها، فعلى هذا الأساس يمكن اعتبار السلطة التنفيذية هنا بمثابة سلطة عليا 
هيئات تمارس وصاية على السلطات الإدارية المستقلة التي من المفروض عند إنشائها اعتبرت بمثابة 

مستقلة غير خاضعة لأي سلمية إدارية ولا تمارس عليها أي سلطة رئاسية ولا وصائية، لذلك فهي 
خاضعة للسلمية الإدارية مثل الإدارة الكلاسيكية التي تعمل على تنفيذ برنامج الحكومة، فالسلطات 

مشرع فيما يخص سلطة الإدارية المستقلة أنشأت لأن تمارس مهامها بكل استقلالية مثل ما عبر عليه ال
، فلكي تكون كذلك 522ضبط السمعي البصري، حيث أقر أن هذه الأخيرة تمارس مهامها باستقلالية تامة

يجب أن تعمل على تحقيق المهام المسطرة لها من قبل المشرع دون البحث عن التقرب نحو السلطة 
السلطات الإدارية المستقلة تتلاشى  التنفيذية وذلك عن طريق تنفيذ البرامج الخاصة بها مما يجعل حيادية

 عندما تقبل على اصدار قرارات تخص القطاعات الاقتصادية التي تضبطها.

 بط السمعي البصري مثال في تبعية هذه الأخيرةيبدوا أن قطاع الإعلام فيما يخص سلطة ض
طة لهذا القطاع للسلطة التنفيذية عن طريق تنفيذ برامجها الخاصة بها، لذا فيبدوا أن السلطة الضاب

ية تامة حسب أحكام تجاهلت الواجب الواقع عليها وذلك بممارسة المهام الموكلة إليها قانونا باستقلال
لها وذلك عندما تعمل على تنفيذ ومساندة برنامج السلطة التنفيذية، فقد جاء هذا عند  القانون المنشئ

جاته اندة برنامج السلطة التنفيذية في خر التصريح في عدة مناسبات من قبل رئيس هذه السلطة على مسا
الإعلامية، فقد أدى بالبعض للتعبير عن هذا الموقف أنه بمثابة صورة مؤسفة عندما رئيس سلطة ضبط 
السمعي البصري يؤدي مهامه وفق توجيهات السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية وبرنامج هذا 

ن تعمل على تفعيل عملية الضبط الاقتصادي وذلك بممارسة ، فكيف لسلطة إدارية مستقلة أ523الأخير
المهام الموكلة إليها بصفة مستقلة ومحايدة فهي تساند برنامج السلطة التنفيذية رغم أن نشاط السمعي 
البصري حاليا يمارس من قبل الخواص إلى جانب القطاع العمومي؟، هذه التوجيهات من المفروض 

ؤوسه أو من قبل هيئة وصية على هيئة أخرى مثل ما هو معروف أمام تمارس من قبل الرئيس على مر 
الإدارة الكلاسيكية وعندما ينص القانون على ذلك، لكن اليوم الوصاية ممارسة على هيئة أنشأت لأن 

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق. 04-14القانون رقم  من 58حسب أحكام المادة  -522
 .2017جوان  22، صادر في 8548بوعقبة سعد، "التخبط"، جريدة الخبر، ع  -523
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لها على هذه المسألة، فأمام هذا فإن سلطة ضبط السمعي  ئتكون مستقلة رغم عدم نص القانون المنش
ن  وصاية ىالبصري واقعة تحت سلطة السلطة التنفيذية وتعمل على تجسيد توجهاتها وسياستها حتى وا 

كانت فيها علامات التحيز لجهة على حساب جهة أخرى، فيمكن ترجمة هذه الوضعية التي يعيشها قطاع 
السمعي البصري إلى طريقة تعيين الأعضاء الذين يشكلون تشكيلتها الجماعية، حيث تستحوذ السلطة 

ية على هذه العملية، زيادة على ذلك فإن اختيار رئيسها والأعضاء الآخرين لم يكن بصفة عفوية التنفيذ
عندما يتبين أن جميعهم بمثابة إطارات سامية كانت تمارس مهامها أمام مختلف الوزارات، لذا فالولاء 

 للسلطة التنفيذية أمر لا يمكن تجنبه في هذه الحالة.

يأتي كذلك بعمل هذه الأخيرة بصري لبرنامج السلطة التنفيذية فمساندة سلطة ضبط السمعي ال
أرض الواقع، ويظهر هذا عندما تصدر تجاوزات من قبل مستغلي الخدمات السمعية على تطبيقه على 

البصرية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص ويقابله سكوت من قبل السلطة الضابطة لهذا القطاع، 
البصري فإنه من بين مهام سلطة ضبط السمعي البصري السهر على عدم تحيز فحسب قانون السمعي 

، لكن في 524الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام
في ظل غياب  هالواقع فمستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العمومي يمارس مهام

م اقصاء كل الأحزاب أو الجمعيات أو كل شخص أو كل توجهات وأفكار تعارض الحيادية، حيث يت
، فالمعارضة يخصص لها وقت وجيز في القطاع العمومي وهذا فقط عند 525برنامج السلطة التنفيذية

مواعيد إجراء الانتخابات، في المقابل فهي تفتح المجال لمن يسير في فلك هذه الأخيرة للتعبير بكل حرية 
بلاد تسير في ناء المناسبات أو خارجها، عليه فيظهر للمتابعين أن الأفكار والسياسة العامة للوذلك أث

فكار أخرى غير التي يتم تسويقها في القطاع العمومي تعتبر بمثابة أفكار متطرفة اتجاه واحد وأن كل أ
ضبط السمعي البصري وتعمل على إحداث الفوضى والبلبلة في البلاد، رغم كل هذا التعتيم إلا أن سلطة 

تبقى ساكتة وتتجاهل المهمة التي خولت لها من قبل المشرع ولو بملاحظة أو تعليق بسيط حول هذه 
الوضعية مما يؤكد تبعيتها للسلطة التنفيذية، كذلك حسب قانون السمعي البصري فمن بين المهام الواقعة 

ي احترام التعددية في التعبير عن مختلف على السلطة الضابطة لهذا القطاع والعمل على تكريسه يكمن ف

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.     04-14القانون رقم  من 54المادة  -524
نجد أنه حتى الشخصيات التي يتم دعوتها للتدخل على مستوى مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري فيما يخص المسائل  -525

 السياسية يتم انتقائها بكل عناية لتعمل على تمجيد السلطة التنفيذية.
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، لكن في الواقع فإن سلطة ضبط 526التيارات والأفكار ومختلف الآراء في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني
السمعي البصري يظهر أنها تعمل على محاربة التعددية الفكرية وحرية التعبير عندما تتدخل هذه المرة 

ة التي يتم بثها في القنوات التابعة للقطاع الخاص وذلك بتوجيه سياسع مختلف البرامج  ذو صلة باللقم
حتى سلطة ضبط ة الأمر إنذارات لها تعلمها بواجب احترامها أحكام قانون السمعي البصري، في حقيق

لها، فهي تمارس وظائفها دون مراعاة الموضوعية  القانون المنشئ السمعي البصري هنا لم تحترم أحكام
لتي من المفروض تتحلى بها، فاختارت أن تعمل تحتى وصاية السلطة التنفيذية رغما والحيادية ا
يد السلطة التنفيذية تعمل من ي ، لذا يظهر بأن السلطات الإدارية المستقلة عبارة عن وسيلة فاستقلاليتها

 .   خلالها على تجسيد سياستها

 الفرع الثاني

 للسلطات الإدارية المستقلة أثناء تنظيمها للقطاعات الخاضعة للضبط؟ أي حياد

على ما يبدوا السلطة التنفيذية لم تنسحب كليا من المجال الاقتصادي وأنها تمارس عملية الضبط 
هذه العملية من المفروض تنفرد في  )ثانيا(مناصفة مع السلطات الإدارية المستقلة وتزاحمها في ذلك، 

دون التضييق في مجال المسائل التي تعمل على تنظيمها. السلطات الإدارية المستقلة وذلك ممارستها 
   ()أولا

 أولا: التضييق على السلطات الإدارية المستقلة في عملية تنظيمها للقطاعات الخاضعة للضبط

اعات تعتبر السلطات الإدارية المستقلة الجهات المخولة لها قانونا صلاحية تنظيم مختلف القط
والتي تتكون  ،الاقتصادية الخاضعة للضبط وذلك لامتلاكها المؤهلات اللازمة فيما يخص العنصر البشري 

من مختصين ومهنيين لهم القدرة للبحث عن القواعد المناسبة التي من خلالها تسير عليها مختلف 
ابات، هذه العملية كانت الخاضعة للضبط ولإعادة التوازن لها عندما تعرف الاضطر  الاقتصادية القطاعات

في السابق واقعة على عاتق الادارة الكلاسيكية فقد انتزعت منها بعدما أن أظهرت عدم قدرتها على فهم 
وتسطير قواعد ملائمة لتتمكن القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط الاعتماد عليها دون أن تواجه 

لاقتصاديين الذين ينشطون في الوسط الخاضع صعوبات تحول دون القدرة على عرقلة نشاط المتعاملين ا
للضبط، كذلك يعود تجاوز الطريقة الكلاسيكية في تسيير وتنظيم القطاعات الاقتصادية إلى عدم الوثوق 

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.     04-14لقانون رقم ا من 54المادة  -526
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في الإدارة الكلاسيكية وذلك في عدم موضوعية الطريقة التي تنظم بها القطاعات الاقتصادية الخاضعة 
 زاولة الدولة للنشاط الاقتصادي إلى جانب الخواص. لعملية الضبط وعدم حيادها أمام م

ممارسة عملية تنظيم القطاعات الاقتصادية من قبل السلطات الإدارية المستقلة من المفروض تتم 
في هذه العملية وخارج مختلف التأثيرات التي  527بكل استقلالية وبصفة منفردة دون اشراك أي جهة أخرى 

ات خارجية خاصة من قبل السلطة التنفيذية التي من خلالها يمكن يمكن أن تمارس عليها من قبل جه
عرقلة المسار الطبيعي لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والتشويش على مختلف القرارات 
التي تقبل السلطات الإدارية المستقلة على اصدارها وتكون جد حساسة تخص هذه القطاعات والابتعاد 

تتم عملية الضبط بكل موضوعية وحيادية، أمام هذا فإنه يعمل على تحقيق فعالية عن التأثيرات حتى 
عملية الضبط الاقتصادي والحفاظ على توازن مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، عليه 
فأمام هذه الوضعية يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة لها صلاحية اصدار قرارات التي تتم بكل 

تقلالية وتملك سلطة فعلية على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وانفرادها بعملية اس
تنظيمها، وأنها اكتسبت استقلالية حقيقية في ممارسة الوظائف المخولة لها قانونا وذلك بعيد عن مختلف 

 الضغوطات الخارجية. 

ة للسلطات الإدارية المستقلة والتي خول لها المشرع د العودة للنصوص القانونية المنشئلكن عن
لوحدها في إصدار صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية نجد أن البعض من هذه السلطات لا تنفرد 

نظمة بل تتقاسم هذه العملية مع هيئة أخرى التي من المفروض قد انسحبت من تنظيم القطاعات الأ
ط أحد الهيئات الضابطة وهذه الهيئة تتمثل في السلطة خاصة تلك الواقعة تحتى ضب ،الاقتصادية

التنفيذية، لذا فإن السلطة التنظيمية الممنوحة لبعض من السلطات الإدارية المستقلة تعرف قيودا من عدة 
ضيق ولا  جوانب، حيث نجد في بعض الأحيان المشرع يحصر ممارسة هذه الصلاحية في نطاق جد

ور الأخرى تركت للسلطة التنفيذية للعمل على تنظيميها، فيما يخص تشمل مسائل عديدة، وبقية الأم
فإن السلطة الضابطة لهذا المجال قد منح الالكترونية تصالات عات المرفقية وفي مجال البريد والاالقطا

لها ممارسة سلطة تنظيمية ولكن في حدود ضيقة، حيث لها صلاحية تحديد شروط إنشاء واستغلال 

                                                             
هذا لا يعني أن السلطات الإدارية المستقلة لا تستشير جهات أخرى، بل أن القانون خول لها في بعض الأحيان استشارة بعض  -527

 قرارات سليمة. الجهات التي تختص في القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وذلك لمساعدتها على اتخاذ 
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، عليه فقد تم حصر السلطة التنظيمية لسلطة 528لخدمات الخاضعة لنظام الترخيصالشبكات وتقديم ا
في المجالات التقنية فقط، في قطاع الكهرباء والغاز كذلك فإن لحنة الالكترونية ضبط البريد والاتصالات 

ضبط الكهرباء والغاز قد منح لها ممارسة الاختصاص التنظيمي لكن بصفة محدودة، حيث حصره 
، في قطاع 529في عملية تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفاتالمشرع 

فعند ممارستها لاختصاصها التنظيمي الممنوح لها  المكتوبة الإعلام فيما يخص سلطة ضبط الصحافة
ات التي قانونا يكون في مجال محدود والذي يتمثل في تحديد شروط وقواعد إعانات الدولة والمساعد

، فيما يخص سلطة ضبط السمعي البصري 530تمنحها هذه الأخيرة لأجهزة الإعلام والسهر على توزيعها
تكون في حدود ضيقة والتي  الصلاحيات التنظيمية، لكن ممارسة هذه الصلاحيةكذلك خول لها ممارسة 

ر المقنع للمنتوجات أو تشمل تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشها
بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، تعمل كذلك هذه السلطة على تحديد القواعد المتعلقة ببث البيانات 

، عليه فأمام كل هذا فإن المشرع رغم منحه 531ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية
في  هر إلا أنه قيد هذا الاختصاص وحصر السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة السالفة الذك

مجالات ضيقة رغم قدرته على تمديد هذه الصلاحية بصفة أوسع ولتشمل مجلات أخرى حتى يتم ابعاد 
السلطة التنفيذية أكثر عن ممارسة عملية الضبط الاقتصادي، وتبقى حالة مجلس المنافسة أين نجد 

من الأمر رقم  34يمي، وعند استقراء نص المادة المشرع قد خول له صلاحية ممارسة الاختصاص التنظ
يتعلق بالمنافسة نجد أن ممارسة هذا الاختصاص جاء بصفة عامة حيث لم يحدد المجالات  03-03

التي يمكن للمجلس أن يقوم بتنظيمها بمختلف التدابير التي يمكن أن يتخذها، لذا فلا يمكن الحكم إذا كان 
 أو بصفة ضيقة.                     واسعة س المنافسة يمارسه بصفة الاختصاص التنظيمي الممنوح لمجل

ك نوع من التقييد على السلطة التنظيمية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة هنا من جهة أخرى 
هذه المرة رغم امتلاك البعض من هذه السلطات لسلطة تنظيمية حقيقية، حيث تختص بإصدار أنظمة في 
عدة مسائل ويتعلق الأمر هنا بمجلس النقد والقرض، فله صلاحيات واسعة في تنظيم القطاع المصرفي 

القيام بتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها وتقييمها ومتابعتها، تحديد الشروط التقنية لممارسة منها 

                                                             
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم من القانون  34المادة  -528
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02القانون رقم  من 115المادة  -529
 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.  05-12القانون العضوي رقم  من 40المادة  -530
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.   04-14من القانون رقم  55المادة  -531
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المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، كما له صلاحية تحديد 
تنظيمي حقيقي  ، فرغم تمتع مجلس النقد والقرض باختصاص532مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي 

إلا أن ممارسة هذا  ،وذلك بقدرته على تنظيم مسائل متعددة تخص القطاع الاقتصادي الذي يضبطه
الاختصاص يكون بصفة نسبية، حيث يعرف قيود من نوع آخر لا يخص هذه المرة تضييق مجال 

جلس وذلك عن التدخل، بل يخص تدخل السلطة التنفيذية في لب الاختصاص التنظيمي الممنوح لهذا الم
نظمة الصادرة عن مجلس الأ طريق امتلاك الوزير المشرف على القطاع المصرفي صلاحية إعادة قراءة

، فاليد التي تمدها السلطة التنفيذية نحو القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط للمرة الثانية النقد والقرض
للتخلي عن السلطة التنفيذية للتدخل في جاءت برعاية القانون، فأمام هذا يظهر أن المشرع غير مستعد 

 عملية الضبط الاقتصادي.

إن اصباغ الطابع السلطوي على السلطات الإدارية المستقلة وعدم اخضاعها للسلمية الإدارية 
وذلك سواء لأي سلطة رئاسية ولا وصائية يعني أن القرارات التي يتم اتخاذها عند ممارستها للصلاحيات 

القانون من بينهم الاختصاص التنظيمي تكون واجبة النفاذ منذ صدورها، ولا يمكن  المخولة لها من قبل
كذلك إلغائها أو تعديلها من قبل سلطة أخرى تعلوها، فأي معارضة يمكن أن تأتي من قبل أي جهة كانت 
 صفتها على الأنظمة الصادرة عنها تكون أمام الجهات القضائية بالنظر إلى أن القانون قد خول لمن

حق الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، لكن عند هذه المسألة  يعنيه الأمر في
 االممثلة في وزير المالية يمكن لهيتعلق بالنقد والقرض نجد أن السلطة التنفيذية  11-03العودة لقانون 

ك عن طريق إجراء مداولة ثانية مراقبة مختلف الأنظمة التي يقبل مجلس النقد والقرض على اصدارها وذل
فيعتبر هذا نوع من التقييد على الممارسة المستقلة للسلطة التنظيمية  ،ليبدي الوزير مختلف ملاحظاته

الممنوحة لهذا المجلس، فطلب وزير المالية بإجراء مداولة ثانية يكون بمثابة رقابة قبلية على الأنظمة التي 
عندما يتم عرضها على الوزير المكلف  533ن اعتبارها بمثابة مشروعيبادر بها المجلس، فأمام هذا فيمك
من القانون السالف الذكر أن المحافظ الذي هو رئيس مجلس النقد  63بالمالية، حيث نجد حسب المادة 

والقرض يقوم بتبليغ مشاريع الأنظمة التي تم إعدادها من قبل التشكيلة الجماعية لهذا المجلس إلى الوزير 
هذا الأخير على هذه المشاريع وطلب تعديلها إن كانت تستدعي ذلك  وهذا لغرض إطلاع الماليةالمكلف ب

( قبل أن يتم اصدارها وذلك في اليومين اللذين يليان موافقة 10وذلك في غضون مهلة مدتها عشرة أيام )
                                                             

 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  62المادة  -532
533- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face …, op, cit, p. 201.    
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الواجب على  المجلس على هذه الأنظمة، فإن طلب الوزير المكلف بالمالية تعديل مشاريع الأنظمة من
المحافظ استدعاء المجلس للاجتماع في مدة خمسة أيام ليتم عرض مختلف التعديلات المقترحة، وفي 

 ذ قرارا ويكون نافذا مهما كان مضمونه.ن هذا المجلس عند اجتماعه هذا يتخالأخير فإ

لمكلف ما يمكن ملاحظته حول المادة السابقة أن المشرع لم يحدد النقاط التي يمكن للوزير ا
فهل تخص مثلا فقط المسائل المتعلق بعدم تجانس السياسة المتبعة من قبل  ،بالمالية طلب تعديلها

السلطة التنفيذية وتلك التي يتخذها مجلس النقد والقرض أو تعارض مخططات هذا الأخير وتلك المتعلقة 
نوعا ما إمكانية إطلاع السلطة  بالسلطة التنفيذية؟، فإن كان الأمر يتعلق فقط في هذه المسألة يمكن تقبل

التنفيذية على أنظمة مجلس النقد والقرض حتى لا تصطدم توجهاته مع السياسة العامة للبلاد، لكن ترك 
المجال مفتوحا أمام السلطة التنفيذية دون تقييد صلاحيتها في رقابة السلطة التنظيمية المخولة لمجلس 

في مدى حيادية الأنظمة التي يتم اتخاذها من قبله التي يمكن النقد والقرض فإن ذلك يمس باستقلاليته و 
أن تخدم فئة معينة من المتعاملين الاقتصاديين دون أخذ مصالح المتعاملين الآخرين، فهذا التوسيع يسمح 
للسلطة التنفيذية التصرف في القطاع المصرفي على حسب رغبتها، لذا فعلى المشرع أن يبين حدود هذه 

ن يتخلى عنها نهائيا ليظهر مجلس النقد والقرض على أنه يمارس مهامه التنظيمية بكل حيادية الرقابة أو أ
 ليكلف مثلا البرلمان لمراقبتها لتكون هذه الأخيرة أكثر شرعية. 

النقطة الثانية التي يمكن إثارتها حول المادة المذكورة أعلاه تتعلق في الفقرة الأخيرة منها عندما 
قرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكون مضمونه، حيث يمكن أن تدل على أقر المشرع أن ال

معنيين: فالأول يكمن في اتخاذ المجلس قرار إصدار أحد الأنظمة مباشرة دون الأخذ بملاحظات الوزير 
المكلف بالمالية خاصة إذا تبين للمجلس أن ملاحظات هذا الوزير غير متطابقة مع متطلبات القطاع 

لمصرفي، لأن في هذه النقطة كذلك المشرع لم يصرح بالقوة القانونية للملاحظات التي يتم اثارتها من قبل ا
الوزير المكلف بالمالية على مجلس النقد والقرض وذلك إن كانت ملزمة عليه أو مجرد استشارة عادية، أما 

متعلق بالأنظمة التي يقبل على ع الو المعنى الثاني الذي نرجحه يمكن أن يترجم بإصدار المجلس للمشر 
يمكن أن تمس بالسير الحسن للقطاع  ااتخاذها وذلك بالأخذ بملاحظات الوزير المكلف بالمالية رغما أنه

المصرفي، فأمام هذا فإن المشرع وضع عراقيل ليضع حد للاختصاص التنظيمي المخول لمجلس النقد 
وحتى يأزم الوضع أكثر فقد ترك عدت نقاط لم يتطرق والقرض بإشراك السلطة التنفيذية في هذه العملية، 
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إليها لتتصرف السلطة التنفيذية بكل حرية ودون قيود لممارسة مختلف التأثيرات على مجلس النقد والقرض 
 بالتالي تضعف استقلاليته وحياده عند ممارسته لصلاحياته التنظيمية.   

 المستقلة في ممارسة عملية الضبط الاقتصادي مزاحمة السلطة التنفيذية للسلطات الإداريةثانيا: 

إن استلام السلطات الإدارية المستقلة مهمة ممارسة عملية الضبط الاقتصادي جاء ذلك بعد 
تخلى الدولة عن هذه العملية، حيث أن الدولة مازالت تمارس النشاط الاقتصادي عن طريق مؤسساتها 

تح مختلف القطاعات الاقتصادية للمبادرة الخاصة، فأمام الاقتصادية إلى جانب المتعاملين الخواص بعد ف
هذا من غير الممكن أن تلعب الدورين في آن واحد وأن تكون هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، فأمام 
هذه الوضعية فإن ممارسة عملية الضبط من قبلها يؤدي إلى تغييب الحياد وذلك بمفاضلة المتعاملين 

ين الخواص، فللجوء إلى نموذج السلطات الإدارية المستقلة للتكفل بعملية الضبط التاريخيين على المتعامل
 جاء للعمل على تحقيق معاملة مماثلة بين جميع المتعاملين الاقتصاديين أي كانت طبيعته.  

ملية الضبط الاقتصادي، حيث ممارسة عمن لكن في حقيقة الأمر فإن الدولة لم تنسحب نهائيا 
وتقاسمها مع السلطات الإدارية المستقلة  السلطة التنفيذية وتواجدها لممارسة هذه العمليةحضور نلمس 

مناصفة إن لم نقل في بعض الأحيان تستولي عليها ويكون دور هذه السلطات شكلي فقط، حيث تحتكر 
أجل السلطة التنفيذية الصلاحيات الحساسة ويعطى دور هامشي للسلطات الإدارية المستقلة وذلك من 

إضعاف نفوذها على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ذلك كما بيناه سابقا من أجل 
 حماية مصالح المتعاملين التاريخيين. 

حياء هذا الدور من جديد  إن إيجاد السلطة التنفيذية مكانة لممارسة عملية الضبط الاقتصادي وا 
ظهور السلطات الإدارية المستقلة والفوز بمكانة مرموقة بعدما ظهر أنها قامت بالتخلى عنه أمام سرعة 

، حيث أن السلطة التنفيذية 534أمام هذه الأخيرة يعود إلى سيطرة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية
ولة وذلك أصبحت صانع القرار الوحيد في البلاد ويسجل تواجدها أمام جميع المؤسسات التي تعرفها الد

حتى لا تفلت من قبضتها تسيير الحياة الاقتصادية ورغبة  لذا ،أو حتى البرلمان عدالةسواء أمام جهاز ال
في يسرون الذين المصالح منها التحكم فيه حسب السياسة التي ترضي رجال السلطة التنفيذية وأصحاب 

  للوصول إلى هذه الغاية. فلابد من البحث عن مناورات أخرى فلكها 

                                                             
534- KEUFFI Daniel, op.cit, p. 271.  
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الإدارية المستقلة جاء حتمية وليس ضرورة وذلك لبعض الأوضاع التي يبدو أن إنشاء السلطات 
يشتها القطاعات الاقتصادية والتحولات التي عرفتها، فالمشرع الجزائري عندما قرر الاعتماد على هذا اع

النوع من النموذج لتسيير مختلف القطاعات الاقتصادية كان ذلك عن طريق التقليد ليس إلا، ورغبة منه 
هر أنه يواكب التطورات الحاصلة في العالم أمام تنامي ظاهرة العولمة ويبين أن البلاد تمشي في بأن يظ

طريق الانفتاح الديمقراطي وأمام الضغوطات التي تمارس من قبل الهيئات الدولية مثل صندوق النقد 
الإدارية التقليدية  الدولي، عليه فإن الاعتماد على هذا النموذج لم يأتي بصفته تطويرا لمختلف الهياكل

من بينها  535التي تعرفها الدولة في تسيير الشؤون الاقتصادية وذلك لتسيير الشؤون العامة بكل شفافية
المجالات الاقتصادية، لذا نلمس مواصلة السلطة التنفيذية التدخل في تسيير الشؤون الاقتصادية 

طات الإدارية المستقلة وعدم إبداء أي ومشاركتها في ممارسة عملية الضبط الاقتصادي إلى جانب السل
 رغبة للتخلي عنها لأي هيئة كانت صفتها ورغم مختلف التطورات التي يمكن أن تحصل.  

فيظهر ممارسة السلطة التنفيذية لعملية الضبط الاقتصادي في مراقبة عملية الدخول إلى السوق، 
تعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة ونقصد بذلك صلاحيتها لمنح مختلف الاعتمادات والتراخيص للم

فإن عملية منح الرخص ليست حكرا على الالكترونية الأنشطة الاقتصادية، ففي مجال البريد والاتصالات 
، بل تتقاسمها مع الالكترونية السلطة الضابطة لهذا القطاع المتمثلة في سلطة ضبط البريد والاتصالات

يتعلق  123536-01المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم حسب  الوزير المكلف بالاتصال، حيث أن
ت مختلف خدمات الاتصالاعلى و اللاسلكية الكهربائية  أنواع الشبكات كل على بنظام الاستغلال المطبق

الحصول على ترخيص يصدر بموجب مرسوم تتوقف في هذه الأخيرة  الاستثمار أمام أنالالكترونية 
بينما تمتلك سلطة ضبط البريد والاتصالات   اختصاص وزير المكلف بالاتصال،تنفيذي الذي يعود إلى 

من المرسوم التنفيذي السالف  4و 3صلاحية منح التراخيص والتصريح البسيط حسب المواد الالكترونية 
الذكر، في مجال السمعي البصري فإن إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري وكذلك استخدام الترددات 

طريق الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا أو مشفرا فهي تخضع لنظام الرخصة التي الراديوية عن 

                                                             
535- KEUFFI Daniel, op.cit, p.270.    

يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات اللاسلكية  ،2001ماي  09مؤرخ في  123-01مرسوم تنفيذي رقم  -536
، معدل ومتمم بموجب 13/05/2001، صادر في 27الكهربائية وعلى مختلف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ج ر ع 

سوم التنفيذي رقم بموجب المر و ، 02/06/2004، صادر في 35، ج ر ع 2004ماي  31مؤرخ في  157-04المرسوم التنفيذي رقم 
مؤرخ في  162-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم و ، 20/05/2005، صادر في 20، ج ر ع 2005مارس  20مؤرخ في  05-98
 .07/06/2007، صادر في 37، ج ر ع 2007ماي  30
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والمتمثلة في وزير الإعلام، حيث في مجال السمعي البصري فإن  537تصدر من قبل السلطة التنفيذية
سلطة ضبط السمعي البصري ليس لها صلاحية ممارسة رقابة الدخول إلى السوق نظرا أن اختصاص 

لها دور هامشي وذلك بتنفيذ الإجراء المتعلق  اص محتكر من طرف السلطة التنفيذية، فقد أعطيمنح الرخ
بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذي يريدون الاستثمار  538بمنح الرخص وذلك عن طريق الإعلان للترشح

، 539لبصري في هذا المجال، تتكفل كذلك هذه السلطة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي ا
فعدم منح هذا الدور للسلطة الضابطة يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية في اختيار المترشحين الذين لهم 
علاقات مع هذه الأخيرة دون إحترامها لمبدأ المساواة، وذلك للعمل على عدم إظهار حقيقة الوضع الذي 

سر هنا يتمثل في الجمهور الذي لا يملك تعيشه الجزائر وعدم تبيان فشل سياسة السلطة التنفيذية، فالخا
 .القدرة على معرفة الحقيقة

للسلطة التنفيذية كذلك مكانة في ممارسة عملية الضبط الاقتصادي إلى جانب السلطات الإدارية 
المستقلة وذلك عندما تشاركها في إعداد دفاتر الشروط، هذه المهمة من المفروض يكون اختصاص 

المستقلة ذلك نظرا لقربها للقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وقدرتها على حصري للسلطات الإدارية 
تحديد الشروط اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي، زيادة على ذلك فإن التشكيلات الجماعية لهذه 
السلطات تحتوى على عناصر من ذوي الخبرة ومهنيين في المجالات الخاضعة للضبط فلهم القدرة على 

عد متوازنة، ففي مجال السمعي البصري فإن إعداد القواعد العامة المفروضة على خدمة للبث إعداد قوا 
التلفزيوني أو للبث الإذاعي الذي اعتبره المشرع بمثابة دفتر الشروط العام يكون من اختصاص السلطة 

 ،صري يتعلق بالنشاط السمعي الب 04-14من قانون  47التنفيذية وذلك بموجب مرسوم حسب المادة 
تضيف هذه المادة أنه قبل ذلك يتم استشارة سلطة ضبط السمعي البصري لمعرفة رأيها، عليه هنا فالسلطة 
الضابطة لها دور هامشي فقط الذي من المفروض يكون دورها رئيسا في هذه العملية، زيادة على ذلك 

البصري إن كان ملزما للسلطة فإن المشرع لم يبين القوة القانونية للرأي الذي تبديه سلطة ضبط السمعي 
فإن دفاتر الالكترونية التنفيذية أو جوازيا، في القطاعات المرفقية فيما يخص مجال البريد والاتصالات 

فتقع على عاتق السلطة الالكترونية الشروط التي يتم إعدادها لاستغلال منشآت البريد والاتصالات 

                                                             
 ، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.  04-14من القانون رقم  21و 20المواد  -537
 منه.   22مرجع نفسه، المادة  -538
 منه.  55مرجع نفسه، المادة  -539
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حسب المادة  ، لكن قبل ذلك فإن540الالكترونية والاتصالات التنفيذية وذلك من قبل الوزير المكلف بالبريد
فإن الوزير الالكترونية البريد والاتصالات  يحدد القواعد العامة المطبقة على 04-18 من القانون رقم 14

يستشير السلطة الضابطة لهذا القطاع فيما يخص تحضير دفاتر الشروط، كذلك فهنا المشرع لم يبين إن 
باستشارة السلطة الضابطة بصفة وجوبية أو أنه يمكن تجاوز هذه المرحلة وا عداد دفاتر  كان الوزير يقوم

الشروط دون أخذ وجهة نظر السلطة الضابطة، فأمام هذا فإن السلطة التنفيذية تعزز مكانتها في عملية 
ا أنها تمارس الضبط الاقتصادي وتزاحم السلطات الإدارية المستقلة مما يجعل هذه العملية غير فعالة نظر 

بواسطة هيئات كلاسيكية عرفت بأنها غير محايدة، فقد تم تهميش السلطات الضابطة وا عطائها دور 
خلالها تمارس عملية الضبط  من تكميلي وهامشي وتم الانتقاص كذلك من صلاحياتها التي من المفروض

لطة التنفيذية مكانة فيه عندما فيما يخص مجال الكهرباء والغاز فإن للس الاقتصادي بكل فعالية وحيادية،
سمح لها المشرع بإعداد دفاتر الشروط التي تخص استغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز عن طريق 

، حيث أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي من المفروض يتم تكليفها من قبل المشرع 541نص تنظيمي
قصاة تماما في ممارسة هذه العملية حتى ولو لإعداد مثل هذه الدفاتر إلا أنها في حقيقة الأمر فهي م

في قطاع الصحة فإن السلطة التنفيذية مازالت حاضرة للمشاركة في ضبط هذا القطاع  ،بصفة استشارية
حيث لها صلاحية مثلا تحديد شروط اعتماد المؤسسات التي تكلف بصناعة واستيراد وتصدير المواد 

، أما فيما يخص الشروط  الملزمة 542لك بموجب نص تنظيميالصيدلانية المستعملة في الطب البشري وذ
للممارسات الحسنة لصناعة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري فإن 

، نجد المشرع سواء في قانون الصحة أو 543الوزير المكلف بالصحة هو صاحب الاختصاص في تحديدها
ير هذه الوكالة أنه لم يعطي أي دور للسلطة الضابطة لهذا القطاع المرسوم التنفيذي الذي يحدد سفي 

 حتى ولو بصفة استشارية في تحديد أو الاطلاع عن تحديد شروط ممارسة الأنشطة السالفة الذكر.

عندما عزز المشرع الجزائري من مكانة السلطة التنفيذية في ممارسة عملية الضبط الاقتصادي 
المستقلة، وفي بعض الأحيان تستولي على بعض الصلاحيات التي من  إلى جانب السلطات الإدارية

المفروض تكون من اختصاص سلطات الضبط فذلك يظهر أن هذه الأخيرة ليست على أتم الاستعداد في 

                                                             
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم من القانون  14حسب أحكام المادة  -540
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02 من القانون رقم 77المادة  -541
 ، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، مرجع سابق.05-85من القانون رقم  184المادة  -542
 منه. 185مرجع نفسه، المادة  -543
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ممارسة عملية الضبط الاقتصادي، فهي بذلك هيئات غير موثوقة فيها فتعطي انطباعا أنه تمارس مهامها 
ما يمكن قوله هنا أن في بعض الأحيان المشرع يشارك في تبيان عدم حيادية بغير حيادية، عليه 

الأمر حسب المعطيات التي  ةالسلطات الإدارية المستقلة في شكل الصورة السالفة الذكر رغم أنه في حقيق
 تم دراستها لحد الآن فإنها تبين نسبية حيادها. 

 المطلب الثاني

 الخاضعة للضبط الاقتصادية القطاعاتفي تحكم السلطات الإدارية المستقلة  غياب

وتنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط تقع على عاتق إن عملية تسيير 
، إلا أنه ما يحصل في قبل المشرع بممارسة هذه العملية السلطات الإدارية المستقلة بعدما تم تكليفا من

هر عكس ذلك وهذا ناتج عن عجز السلطات الإدارية المستقلة في التدخل لفرض النظام الواقع العملي يظ
أمام تأثيرات السلطة  (الفرع الأول)في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وعدم التحكم فيها 

 (  نيالفرع الثا)التنفيذية عليها وامتداد هذه التأثيرات حتى داخل هذه السلطات والرقابة عليها. 

 الفرع الأول

 لتدخل في القطاعات الخاضعة للضبط يمس بحيادهاعجز السلطات الإدارية المستقلة ا

أمام عجز السلطات الإدارية المستقلة التحكم في مختلف القطاعات الخاضعة للضبط وذلك 
على ممارسة بعض التصرفات تخل  الوسط الخاضع للضبط عندما يقدم المتعاملين الاقتصاديين في

وعدم اقدام السلطات الإدارية المستقلة على فرض عقوبات على هؤلاء المتعاملين  لها بالسير الحسن
 ،للضبط؟ ةالخاضع القطاعات الاقتصادية نتساءل عن أي سلطة تمتلكها السلطات الإدارية المستقلة على

المباشر للسلطة التنفيذية في وظائف هذه السلطات. ضف إلى ذلك يظهر هذا العجز أمام التدخل  )أولا(
       )ثانيا(

 ؟  أمام القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط مستقلةالدارية الإ ة للسلطاتسلط أي :أولا

تعرف بعض القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط تجاوزات تمارس من قبل المتعاملين 
الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم فيها رغم أن القانون نص على تنجب بعض هذه التجاوزات، 
فصلاحية مراقبة مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والكشف عن جميع الممارسات التي 
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استقرار هذه القطاعات يقع على عاتق السلطات الضابطة وذلك من أجل إنذار جميع  يمكن لها ضرب
المتعاملين الاقتصاديين للإمتثال لمختلف القوانين والأنظمة السارية المفعول وواجب إحترامها ولتسليط 

ية سواء العقوبة في الأخير على كل متعامل لم يحترم هذه القوانين والتنظيمات مهما تكن صفته القانون
 ينتمون للقطاع العام أو للقطاع الخاص.  

لكن التجاوزات التي تمارس من قبل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات 
الاقتصادية الخاضعة للضبط لا تلقى أي ردع، وجاء هذا أمام عجز السلطات الإدارية المستقلة على أداء 

بينها الاختصاص العقابي والاختصاص الرقابي، فبذلك أخذت هنا دور مهامها الموكلة إليها قانونا من 
وذلك  المتفرج على المشهد الذي يحدث رغما امتلاكها سلطة على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط

بتنظيمه ومراقبته وفي الأخير معاقبة كل من لم يلتزم بمختلف القوانين والتنظيمات السارية المفعول، فمثلا 
يخص مجلس المنافسة فله صلاحية مباشرة التحقيق للكشف عن الممارسات المقيدة للمنافسة ليتخذ  فيما

لغرض تشجيع المنافسة المشروعة، عليه فعدم  544بذلك التدابير اللازمة في حالة اكتشافه هذه الممارسات
اضعة للضبط تحرك السلطات الإدارية المستقلة لبسط سلطتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الخ

فهذا من شأنه أن يؤثر على السير الحسن لهذه القطاعات وفرض سياسة البقاء للأقوى وذلك باستعمال 
جميع الطرق غير القانونية للوصول إلى نقطة احتكار مختلف الأسواق المفتوحة للمبادرة الخاصة مادام 

ذلك عدم قدرة السلطات الإدارية الردع غائب أو حتى مجرد إبلاغ أصحاب التجاوزات ليتم الكف عنها، ك
المستقلة ممارسة سلطتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط يمس بفئة المستهليكن 
وذلك فيما يخص سواء نوعية السلع والخدمات المعروضة عليهم أو فيما يخص أسعار هذه السلع 

تخص فقط بعض الفئات في المجتمع، لذا والخدمات التي تمس مباشرة بقدرتهم الشرائية والوصول إليها 
فلتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله السلطات الإدارية المستقلة وذلك بتفعيل عملية الضبط الاقتصادي 
فلا بد من أن تسترجع هذه السلطات سيادتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وأن 

 قتصاديين وليس العكس.تظهر أنها هي التي تؤثر على المتعاملين الا

من بين القطاعات التي تعرف منافسة بين مجموعة من الالكترونية يعتبر قطاع الاتصالات 
الالكترونية عن إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات  عدة سنوات المتعاملين الاقتصاديين، فبعد مرور

موكلة إليها قانونا بصفة محكمة، نجد المكلفة بضبط هذا القطاع يبدو أن هذه الأخيرة لم تمارس المهام ال
                                                             

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 03-03الأمر رقم  من 37المادة  -544
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بإمكانية اتخاذها وذلك الالكترونية تصالات رقية المنافسة في قطاعي البريد والامن بينها العمل على ت
، 545للتدابير الضرورية والتي تراها مناسبة للسهر على وجود منافسة مشروعة وفعلية في هاذين السوقين

الحفاظ الالكترونية ي تحرص السلطة الضابطة لقطاع الاتصالات هذه المنافسة المشروعة والفعلية الت
عليها تصب في مصلحة المستهلكين وذلك لتلقيهم خدامات بجودة عالية وبأسعار معقولة، لكن في 

يمارسون نشاطهم في  نالميدان يحدث عكس ذلك بوجود تجاوزات من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذي
المشروعة، من خلاله يتبين أن هذا القطاع ليس بالنهر الهادئ الذي يظهر هذا القطاع تمس بالمنافسة 

، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين هم أصحاب الكلمة الأخيرة في هذا القطاع عندما يفرضون 546للبعض
شروط تعسفية تجاه المتعاقدين معهم الذين يجدون أنفسهم دون خيار آخر، لأن نفس الشروط التي تفرض 

لتعاقد مع المتعاملين الآخرين، فأمام هذا يظهر أنه لا وجود أصلا لمنافسة في اابداء رغبتهم  عليهم عند
عندما يغيب البديل عن المستهلك، فيأتي هذا أمام غياب دور سلطة ضبط الالكترونية قطاع الاتصالات 
وعدم بسط سلطتها على هذا القطاع مما جعل المتعاملين الاقتصاديين  الالكترونية البريد والاتصالات

يجدون أنفسهم في موقع قوة لممارسة تعسفاتهم تجاه المستهلكين، لذا نجد أن سلطة ضبط البريد 
جاءت لمواكبة مصالح المتعاملين الاقتصاديين على حساب تحقيق مصلحة الالكترونية والاتصالات 

 ن أنفسهم في مركز ضعف دون وجود جهة تدافع عن حقوقهم رغم وجودها قانونا.المستهلكين الذين يجدو 

أنهم الالكترونية في سياق آخر نجد بعض المتعاملين الاقتصاديين دائما في قطاع الاتصالات 
يحددون أسعار الخدمات التي يقدمونها دون الاستناد إلى معايير واضحة، حيث يتم في كل مرة تعديل 

، نجد في بعض الأحيان 547منفردة دون مراعاة العقود الأولية المبرمة مع المستهلكينالأسعار بصفة 
المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص العقود التي تبرم عند تقديم عروض جديدة تشملها الضبابية فلا يتم 
توضيح جميع المسائل للمستهلكين وفي الأخير يجدون أنفسهم أمام وضعيات تجبرهم على قبول دفع 
مبالغ أخرى لم يكن قد تفاهما عليها سابقا وذلك تحتى تخوف المتابعة القضائية، لكن سلطة ضبط البريد 

تبقى دائما ساكتة دون استخدام صلاحيتها حتى ولو بإعذار المتعاملين الالكترونية والاتصالات 
وانين والأنظمة السارية الاقتصاديين حول التجاوزات التي هم بصدد ارتكابها ودعوتهم إلى احترام جميع الق

                                                             
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18 رقممن القانون  13المادة  -545

546- «L’ARPT un gendarme  sans autorité », Le 02-04-2017, www.leberté-algerie.com,  
هذا ما حدث مع اتصالات الجزائر فيما يخص أسعار خدمات الجيل الرابع للإنترنيت، حيث تم تعديل الأسعار بصفة منفردة  -547

 دون مراعاة العقود التي أبرمتها مع المستهلكين، زيادة على ذلك فلم يأتي أي تبرير منها حول هذه الزيادات.   

http://www.lebert%c3%a9-algerie.com/
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لسلطة الضابط أن تستعمل صلاحيتها العقابية المخولة لها فإن لم يمتثلوا لهذه الإنذارات فلالمفعول، 
في بسط سلطتها على الالكترونية قانونا، فأمام هذا العجز الذي تعرفه سلطة ضبط البريد والاتصالات 

 .  548نها الحكم الذي لا يخرج البطاقة الصفراء إطلاقاالقطاع الذي تضبطه فقد دفع بالبعض بتكييفها على أ

فيما يخص المنافسة بصفة عامة، يسجل كذلك عدت تجاوزات من قبل المتعاملين الاقتصاديين، 
ففي كثير من الأحيان فيما يخص أسعار بعض السلع والخدمات المعروضة في مختلف الأسواق يتبين أن 

دد العارضين لمختلف المنتوجات والخدمات مما يوحي بوجود اتفاقا هذه الأسعار تقريبا نفسها حتى ولو تع
ضمنيا بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، في بعض الأحيان كذلك تظهر شكاوي فيما يخص بعض 
المتعاملين الاقتصاديين الذين يرفضون بيع بعض السلع لمتعاملين اقتصاديين آخرين وذلك بدون مبرر 

 LAFARG»ضد شركة  «SARL IMACOR»رفعتها شركة شرعي مثل الدعوى التي 

ALGERIE»  وذلك بسبب رفض الثانية البيع لها الإسمنت الرمادي بدون وجود سبب شرعي يثبت
، فأمام كل هذه التجاوزات إلا أن مجلس المنافسة لا يتدخل لوضع حد لها رغم 549رفض إتمام هذه العملية

من الأمر رقم  7،11، 6في التدخل بالنظر إلى أحكام المواد أنه من الناحية القانونية يمتلك الصلاحية 
يتعلق بالمنافسة التي تعتبر مثل هذه الممارسات بمثابة عرقلة المنافسة المشروعة، زيادة على  03-03

هذه الممارسات دون انتظار أي  550ذلك فإن مجلس المنافسة له صلاحية إخطار نفسه بنفسه حول
ها القانون القيام بذلك، لكن مجلس المنافسة لا يتحرك رغم وجود تقنيات إخطار من الجهات التي سمح ل

 تسمح له بأداء المهام الموكلة إليه بصفة فعالة.

يعبر سكوت بعض السلطات الإدارية المستقلة عن التجاوزات التي تحصل في القطاعات 
ة المهام الموكلة إليها الاقتصادية الواقعة تحتى ضبطها على عدم استقلالية هذه الأخيرة في ممارس

وخضوعها لتأثيرات من مختلف المتعاملين الاقتصاديين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، 
فهي غير قادرة على فتح تحقيقات للكشف عن حقيقة مختلف التجاوزات الحاصلة في القطاع الاقتصادي 

جاع التوازن لمختلف هذه القطاعات خاصة الخاضع لضبطها لتطبق العقوبات لمرتكبي هذه التجاوزات لإر 
عندما يتعلق الأمر بالمتعاملين الاقتصاديين التاريخيين، فمن خلال هذا يتضح أن السلطات الإدارية 

                                                             
548- «L’ARPT un gendarme  sans autorité », op. cit.      

 : لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية عد إلى -549
- Le Bulletin Officiel de La concurrence n° 12, 2016, op. cit    

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  03-03الأمر رقم  من 44أنظر المادة  -550
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المستقلة تمارس مهامها بغير حيادية وفي ظل غياب النزاهة والتخوف من متابعة أو اصدار عقوبات 
 تخص بعض المتعاملين الاقتصاديين.    

إتمام عملية ضبط القطاعات في ن كذلك مظاهر انتفاء سلطة السلطات الإدارية المستقلة تكم
الاقتصادية الخاضعة للضبط في تجاوز بعض القرارات الصادرة عن هذه السلطات من قبل السلطة 
التنفيذية ويتعلق الأمر هنا في مجلس المنافسة فيما يخص عملية التجميعات الاقتصادية، حيث إذا 

ت المصلحة العامة أو بناء على طلب الأطراف المعنية بعملية التجميع الاقتصادي يمكن للحكومة اقتض
أن ترخص لإتمام هذه العملية بصفة تلقائية الذي سبق لمجلس المنافسة أن رفض إتمام هذه العملية 

، 551معني بالتجميعويكون ذلك بموجب تقرير يعده الوزير المكلف بالتجارة أو الوزير الذي يتبعه القطاع ال
ما يمكن قوله حول هذا أن السلطة التنفيذية تتحكم فعليا بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويظهر كذلك 

قرار يخص رفضه إحدى عمليات  عدم جدوى إنشاء السلطات الإدارية المستقلة، فإصدار مجلس المنافسة
على الحد من المنافسة ويمس  التجميع الاقتصادي هذا يدل على أن إتمام هذه العملية سوف يعمل

مصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نفس النشاط، ويأتي هذا على أساس الدراسة العميقة 
ام عملية التجميع الاقتصادي، موخبرته في هذا المجال ومعرفة مجلس المنافسة للنتائج التي تنجر على إت

ة ليس هدفه تحقيق المصلحة العامة، بل يأتي هذا لتحقيق لذا فتجاوز هذه القرار من قبل السلطة التنفيذي
مصالح السلطات العامة ومصالح مؤسساتها العامة وهذا من أجل وضع حد لدخول متعاملين اقتصاديين 

لممارسة أنشطتهم في مختلف المجالات التي تناسبهم، عليه فنتساءل هنا  552جدد تابعين للقطاع الخاص
 تجاوز قراراتهاعندما تكون هناك إمكانية لمستقلة في التشريع الجزائري عن مصير السلطات الإدارية ا

 وفقدانها لسلطتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط؟. 

 ثانيا: التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في وظائف السلطات الإدارية المستقلة

اص التنظيمي الممنوح للسلطات الإدارية إن الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية على الاختص
المستقلة لا يتوقف فقط عند إجراء مداولة ثانية، فقد أوجد المشرع طرق أخرى تمكن السلطة التنفيذية من 
التوغل أكثر في عمق عملية الضبط الاقتصادي وممارستها بصفة فعلية لتعزز مكانتها أمام تواجد 

لتي تقود هذه العملية، فمشاركة السلطة التنفيذية في تنظيم السلطات الضابطة التي من المفروض هي ا

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  03-03الأمر رقم  من 21حسب أحكام المادة   -551

552- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 206.   
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القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط جاء لبلوغ غرضين أساسيين: يتمثل الأول التحكم في مختلف 
القطاعات الاقتصادية وليتم تنظيمها على حساب سياستها والإنفراد لوحدها بسلطة القرار، والثاني يتمثل 

على السلطات الإدارية المستقلة حتى لا تعرقل سياستها والتحكم في القرارات التي يمكن في تشديد الرقابة 
 أن تتوصل إليها عند ممارستها لاختصاصها التنظيمي.        

تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كذلك من بين السلطات الإدارية المستقلة التي خول 
ارسة الاختصاص التنظيمي ممارسة فعلية على القطاع البورصي على لها المشرع الجزائري إمكانية مم

غرار مجلس النقد والقرض، فقد وسع المشرع من نطاق المجالات التي يمكن لها تنظيمها، بذلك فهي التي 
تختص بسن مختلف التقنينات المتعلقة برؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة، كذلك 

الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من  مكلفة بتحديد
خدماته، لها كذلك صلاحية تقديم اعتمادات للوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة 

اط حفظ عليهم، للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها صلاحية في تحديد شروط التأهيل وممارسة نش
دارة الحسابات الجارية للسندات، تحدد  دارة السندات وتحديد القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وا  وا 
 كذلك نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه الزبائن في قطاع البورصة،

، في السابق قبل 553التسوية وتسليم السنداتزيادة على ذلك فلها أن تحدد القواعد المتعلقة بتسيير نظام 
كانت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتدخل لتنظم مجلات  10-93تعديل المرسوم التشريعي رقم 

تم التقليص من نطاق تدخلها ليشمل سبعة مجالات  2003عديدة، لكن بعد تعديل هذا المرسوم في سنة 
ملية تنظيم سوق بورصة القيم المنقولة فيما يخص لجنة تنظيم بدل من إثنة عشر مجالا، فالتقليص من ع

عمليات البورصة ومراقبتها لا يخص فقط مجالات تدخلها، بل كذلك تعرف رقابة شديدة من قبل السلطة 
التنفيذية عند ممارستها لاختصاصها التنظيمي ليسمح لها بوضع يدها على سوق بوصة القيم المنقولة، 

ين تتمثلان في كل من الموافقة على الأنظمة التي يمكن أن تصدر عن لجنة تنظيم ويتمثل ذلك في تقنيت
عمليات البورصة ومراقبتها وحلول السلطة التنفيذية محل هذه اللجنة، فبهذا فإن السلطة التنظيمية 
الممنوحة لهذه اللجنة لا تمارس بصفة مستقلة، حيث تعرف مزاحمة السلطة التنفيذية في هذه العملية 

تجعل من الاستقلالية التي منحها المشرع لهذه اللجنة ضعيفة من جانبها الوظيفي الذي ينتج عنه غياب ل
 الحياد عند الإشراف على إصدار أنظمة تتعلق بسوق بورصة القيم المنقولة.  

                                                             
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 10-93من المرسوم التشريعي رقم  31المادة  -553
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فيما يخص الموافقة فإن مختلف الأوامر واللوائح المتخذة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة 
ها عند ممارستها لاختصاصها التنظيمي فإنها غير قابلة للنشر مباشرة في الجريدة الرسمية إلا بعد ومراقبت

موافقة السلطة التنفيذية عليها وذلك بموجب نص تنظيمي وهي مشفوعة بنص الموافقة، السلطات الإدارية 
ك مستقلة في اتخاذ المستقلة في حقيقة الأمر هي غير خاضعة لأي سلطة رئاسية ولا وصائية، فهي بذل

مختلف القرارات التنظيمية التي تراها مناسبة لتنظيم القطاعات الاقتصادية الخاضعة لعملية الضبط، فمن 
المفروض السبيل الوحيد الذي يمكن من وضع حد لمختلف القرارات الصادرة عنها يكون عن طريق 

ي هذه القرارات، فليس بتلك الطريقة الجهات القضائية وذلك بنص القانون صراحة على إمكانية الطعن ف
التي أوجدها المشرع أي بعد موافقة السلطة التنفيذية على مختلف هذه الأنظمة التي تعتبر بمثابة 
توجيهات وأوامر تمارس مباشرة من قبل سلطة عليا على هيئة أقل منها درجة مثل ما هو معمول به أمام 

نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعرف استقلالية نسبية من الإدارة الكلاسيكية، في هذا السياق فإن لج
من حياد القرارات التي  وأوامر السلطة التنفيذية مما ينقص جانبها الوظيفي فهي خاضعة لتوجيهات

 صل إليها.تو ت

الموافقة عبارة عن نوع من الرقابة القبلية تمارس من قبل السلطة التنفيذية على مختلف القرارات 
، فهذه الرقابة التي تمارسها السلطة 554مكن أن تصدر عن مختلف الجهات مثل السلطات العموميةالتي ي

التنفيذية على قرارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتمثل في تأييد هذه القرارات أو رفضها، فهي 
هنا مقيدة فلا تملك بذلك غير قادرة على تعديل هذه القرارات، عليه فإن صلاحيات السلطة التنفيذية 

لأن  ،سلطات واسعة حول القرار الخاضع للرقابة، لكن هنا لا يجب الوقوع في الخطأ بالنظر إلى ما سبق
، تعتبر كذلك 555السلطة التنفيذية هنا صلاحيتها في ممارسة السلطة التنظيمية غير منزوعة منها نهائيا

لصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الموافقة بمثابة شرط أساسي لنشر القرارات التنظيمية ا
في الجريدة الرسمية، لذا فلكي تنتج هذه القرارات آثارها القانونية وتصبح واجبة النفاذ يجب قبل ذلك أن 
تأيد من قبل السلطة التنفيذية، هذا التأييد أو الرفض من قبل هذه الأخيرة عبارة عن تقييد وتقليص تأثير 

ضعافا لسلطتها عليه، لذا لجنة تنظيم عمل يات البورصة ومراقبتها على سوق بورصة القيم المنقولة وا 
فالسلطة التنفيذية تتقاسم عملية الضبط لهذه السوق مناصفة مع اللجنة الضابطة لهذا القطاع، فالتأثير 

                                                             
554- VILLABLANCA Lusitania, op. cit, p. 95.   
555- DAURY-FAUVEAU Morgane, « Le partage enchevêtré des compétences de la régulation », in, 
Nicole Decoopman, op. cit, p. 152.  
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يد القرارات الرفض، فإن تم تأي الذي يمكن أن يأتي من قبل السلطة التنفيذية سواء كان ذلك بالتأييد أو
التنظيمية الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإن ذلك يعبر عن خدمة هذا القرار 
لمصالح وسياسة السلطة التنفيذية وتطبيقا لخططها في سوق بورصة القيم المنقولة رغم عدم أخذها بعين 

 فض القرارات التنظيمية هذا يدلالاعتبار مصالح الأطراف الأخرى التي تنشط في نفس السوق، فإن تم ر 
كذلك عن عدم إدماج مصالح السلطة التنفيذية في لب هذا القرار رغم إمكانية استفادة سوق بورصة القيم 

ب الموضوعية والحيادية عن القرارات تغيالمنقولة به وا عادة التوازن الذي يمكن أن يكون قد فقده، فبذلك 
لسلطة التنفيذية د الثقة في هذه الهيئة، لذا فإن لة ومراقبتها وتفقالصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورص

في الوقت الراهن وأمام التطور الذي يعرفه النظام الاقتصادي لا يوجد لها مكان ولا دور في تسيير 
مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط أمام إنشاء هيئات جاءت خصيصا للعب هذا الدور بكل 

   دية. استقلالية وحيا

في التشريعات المقارنة وبالأخص التشريع الفرنسي فقد اعتمد كذلك على استعمال تقنية الموافقة 
السابقة لجميع الأنظمة التي يمكن أن تصدر عن السلطات الإدارية المستقلة عنده ليتم نشرها في الجريدة 

م نشر أنظمتها إلا بعد موافقة من الرسمية، فمن بين هذه السلطات نجد سلطة الأسواق المالية، حيث لا يت
قبل وزير الاقتصاد، بالنسبة كذلك لسلطة الاتصالات الإلكترونية والبريد الفرنسية يشترط موافقة من قبل 
وزير الاتصالات الإلكترونية لتكون أنظمتها قابلة للنشر في الجريدة الرسمية، فيما يخص سلطة ضبط 

عبر موافقة الوزير طات السكك الحديدية، فالأنظمة التي يمكن أن تصدر هذه الأخيرة فهي تمر أولا انش
، 556الذي بدوره يملك مدة شهرين للرد، وفي حالة عدم الموافقة فيكون هذا القرار معللا المكلف بالنقل

لجزائري الذي لم ينص فالملاحظ هنا أن الوزير المكلف بالنقل يملك مهلة قانونية للرد، عكس المشرع ا
على أي مدة للرد، زيادة على ذلك فإن عدم رد وزير النقل في غضون المدة الزمنية المحددة يعني ذلك 

طات السكك الحديدية، أمام غياب معالجة هذه انظمة الصادرة عن سلطة ضبط نشللأموافقة هذا الأخير 
ة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها النقاط في التشريع الجزائري فما مصير إذا الأنظمة الصادر 

في حالة عدم رد السلطة التنفيذية حول الموافقة عليها من عدمها؟، في هذه الحالة فإن الأنظمة التي تعد 
لعدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقفها إزاء هذه   557للجنة سوف تبقى مجرد مشاريعامن قبل هذه 

                                                             
556- COSPEREC Béatrice, op. cit, p. 786.   
557- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op, cit, p. 204.        
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ؤثر على قطاع بورصة القيم المنقولة في حالة حاجته إلى قواعد الأنظمة، هذه النقائص يمكن أن ت
 استعجالية لتنظيم مسألة مهمة وذلك بالحفاظ على توازن هذا القطاع.

رقابة الأنظمة  اكذلك للسلطة التنفيذية الذي يسمح من خلاه ةالنوع الآخر من الرقابة الممنوح
الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نجد إمكانية حلول السلطة التنفيذية محل هذه اللجنة 
لتبادر بصفة منفردة بتنظيم سوق بورصة القيم المنقولة، هذه التقنية المستعملة من قبل المشرع تعتبر نوع 

للجنة وعلامة تبعيتها للسلطة التنفيذية وتأكيدا على عدم امن التقييد فيما يخص الاستقلالية الوظيفية لهذه 
انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، فالحلول بصفة عامة في المجال الإداري يدل على تغيب صاحب 
الاختصاص الأصيل أو أن يعترضه مانع سواء كان إراديا كالاستقالة أو الإمتناع عن العمل أو كان غير 

عندئذ يحل من يعينه المشرع محل الأصيل وتكون سلطات واختصاصات من إرادي كالمرض والموت و 
يتعلق ببورصة  10-93، فحسب المرسوم التشريعي رقم 558سيمارس الحلول هي ذاتها سلطات الأصيل

القيم المنقولة وفي حالة ما إذا تبين للجنة الضابطة لهذا القطاع حدوث خلل ينجر عنه اختلال في سير 
غير منتظمة لأسعار البورصة إثر حادث من الأحداث الذي كيفه المشرع "بالكبير" البورصة أو حركات 

فلها أن تعلق عمليات البورصة لمدة لا تتعدى الخمسة أيام، فإذا كان هذا الحادث الكبير يفوق الخمسة 
رارات محل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لإصدار الق 559أيام كاملة يحل الوزير المكلف بالمالية

التي تخص قطاع البورصة، كذلك في حالة ثبوت عجز أو قصور يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة 
ومراقبتها يتخذ الوزير المكلف بالمالية تدابير بعد سماعه لرئيس هذه اللجنة والتي تتخذ عن طريق 

ظيم عمليات البورصة ، الذي يعتبر كذلك في هذه الحالة بمثابة حلول وزير المالية محل لجنة تن560التنظيم
ومراقبتها، فكيف يتم الوثوق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إذا كانت تعجز عن تنظيم قطاع 
بورصة القيم المنقولة في حدوث أدنى خلل يمس هذا القطاع؟، في هذه الحالة قد يشك كذلك في حيادية 

قيقة هي التي تصدرها بالنظر إلى هذه سائر الأنظمة التي يمكن أن تصدر عن هذه اللجنة إن كانت ح
المعطيات، زيادة على ذلك فإن المشرع لم يبين الحالات التي يمكن اعتبارها بمثابة عجز وقصور لجنة 
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن ممارسة صلاحيتها التنظيمية، مما يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية 

                                                             
 . 120، ص. 2007 ،بوضياف عمار، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر -558
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.  10-93المرسوم التشريعي رقم  من 48حسب أحكام المادة  -559
 منه. 50مرجع نفسه، حسب أحكام المادة  -560
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ظة ترى أنها مناسبة لتطبيق سياستها وتوجهاتها ولتبسط نفوذها على للجنة في أي لحابالحلول محل هذه 
 قطاع البورصة.   

 الفرع الثاني

 الرقابة الداخلية للسلطات الإدارية المستقلة من قبل السلطة التنفيذية

إن حضور السلطة التنفيذية أمام السلطات الإدارية المستقلة يأتي على كل المستويات ولتبسط 
السلطات الإدارية المستقلة  ةالكلية على هذه السلطات، وهذا ما يتم ملاحظته أثناء مباشر  بذلك سيطرتها

 )أولا(عند عقد جلستها لإصدار مختلف القرارات التي تخص القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، 
ات سيطرة السلطة التنفيذية على السلط يجب إيجاد قوة مضادة تعمل على مواجهة ساسهذا الأ وعلى

       ثانيا(الإدارية المستقلة. )

 السلطات الإدارية المستقلة عن القرارات الصادرة  رقابةأولا: 

ة للسلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري ة لمختلف النصوص القانونية المنشئعند العود
عند ممارستها  يظهر أن الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية على هذه الهيئات لا يخص فقط

لصلاحيتها التنظيمية كما ذكرناه سابقا، بل الأمر يمتد إلى غير ذلك عندما يتعلق الأمر هنا بمباشرة هذه 
السلطات في عقد جلساتها والقرارات التي تخرج بها والتي تطلع عليها السلطة التنفيذية، فهذا النوع من 

 ذه السلطات ويمس باستقلاليتها في ممارسة وظائفها. الرقابة يمس بمصداقية القرارات التي تتوصل إليها ه

بعد إخطار السلطات الإدارية المستقلة بمتابعة أحد المتعاملين الاقتصاديين بسبب إخلاله للقواعد 
لأطراف المعنية بالقضايا إن لالمنظمة للقطاع الاقتصادي الواقع تحتى ضبط أحد هذه السلطات، ف

سواء إدانة أحد المتعاملين إثبات  تحاول من خلالها الإدارية المستقلة إعداد ملفاتالمرفوعة أمام السلطات 
فإن الاختصاص للنظر ن كان مدعى عليه، في هذه المرحلة الاقتصاديين إذا كان مدعيا أو تثبت براءته إ

ن هذه الملفات يكون اختصاص حصري للسلطات الإدارية المستقلة دو  على في هذه القضايا والإطلاع
السماح لأي جهة أخرى التدخل في هذه العملية وذلك حتى لا يتم التأثير على القرارات التي سوف تقدم 
هذه الأخيرة على اتخاذها والسماح لها بممارسة المهام الموكلة إليها قانون بكل استقلالية وحيادية حتى لا 
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إشكالات فيها تؤدي إلى زعزعت يتم التأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وخلق 
 استقرارها والقضاء على المنافسة المشروعة فيها.  

جلس المنافسة، حيث أن السلطة التنفيذية تتدخل في أعمال هذا مإن هذه الحالة نجدها أمام 
 يين، فعندالمجلس وذلك في رقابة الجلسات التي يعقدها هذا الأخير عند متابعته لأحد المتعاملين الاقتصاد

سماع الأطراف المعنية بالنزاع المعروض أمامه، فيستوجب في هذه الحالة على مباشرة مجلس المنافسة 
هذه الأطراف أن تقدم مذكرات تخص وقائع النزاع تسلم لمجلس المنافسة ويحق لكل من طرفي النزاع 

 03-03مر رقم من الأ 30وفقا لمبدأ الوجاهية، لكن ما يلاحظ على المادة  561الإطلاع على ملف الآخر
يتعلق بالمنافسة أنه يحق لممثل وزير التجارة كذلك الإطلاع على الملفات المقدمة من قبل الأطراف 
المتنازعة والحصول على نسخة منه، فعلى أساس هذا يمكن اعتباره تدخل مباشر للسلطة التنفيذية في 

التجارة لملاحظاته عند إطلاعه على  رقابة الجلسات التي يعقدها مجلس المنافسة، فعند تقديم ممثل وزير
ملفات الأطراف المتنازعة يمكن لهذه الملاحظات أن تأثر على القرار النهائي الذي يمكن أن يتوصل إليه 
مجلس المنافسة في الأخير، حيث يعمل على تنفيذ تلك الملاحظات والتوجيهات التي يمكن أن تقدم من 

لح أحد المتعاملين الاقتصاديين خاصة عندما يتعلق الأمر قبل ممثل وزير التجارة والتي تصب في صا
بالمتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع العام أو المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص الذين 

السلطة التنفيذية على تطبيق سياستها وبرامجها عن طريقهم، فأمام هذا فتغيب الحيادية والموضوعية  تعمل
ارات التي تصدر عن مجلس المنافسة مما يجعله محل انتقاد والشكوك حول فعاليته ومصداقيته عن القر 

من قبل المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، لذا فلإزالة جميع النقاط السوداء حول مجلس 
أحد المتعاملين المنافسة ومنحه الحرية في ممارسة مهامه القانونية خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاقبة 

المنافسة المشروعة وذلك بكل حيادية واستقلالية دون خضوعه لأي تأثيرات أو ب هالاقتصاديين لسبب إخلال
بعاد ممثل  تعليمات تصدر عن السلطة التنفيذية يكمن في وجوب المشرع إعادة النظر في هذه المسألة وا 

 وزير التجارة عن الجلسات التي يعقدها هذا المجلس.  

مباشرة مجلس المنافسة لتحقيقاته التي تتم من قبل المقرر الذي يتم تعينه من قبل رئيس هذا عند 
المجلس، وعند إنتهاء المقرر من التحقيقات حول القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة يحرر تقريرا 

في  لتبلغتخص النزاع المعروض أمام هذا المجلس و  التي أوليا يتضمن عرض مختلف الوقائع والمآخذ
                                                             

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.    03-03من الأمر رقم  30حسب أحكام المادة  -561
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لى جميع الأطراف ذات مصلحة لإبداء  الأخير من قبل رئيس المجلس إلى الأطراف المعنية وا 
ملاحظاتهم، زيادة على ذلك فإن التقرير الذي يعد من قبل المقرر يتم تبليغه كذلك للوزير المكلف بالتجارة 

التنفيذية في جلسات مجلس ، فبعدما سجلنا حضور السلطة 562ليقدم ملاحظاته فيما يخص هذا التقرير
المنافسة الممثلة في ممثل الوزير المكلف بالتجارة، فنلاحظ كذلك حضورها عند مباشرة هذا المجلس 
لتحقيقاته حول القضايا المعروضة أمامه الذي يعتبر في هذه الحالة بمثابة مساس صارخ باستقلالية هذا 

بل مجلس المنافسة تخص التعديلات الأساسية المجلس، في هذا الصدد وفي أحد الآراء المقدمة من ق
 على مجرد إطلاع الوزير المكلف بالتجارة اعتبار أن يتعلق بالمنافسة 03-03المقترحة حول الأمر رقم 

رهن مبدأ روضة على مجلس المنافسة يمكن أن يالتقرير الذي يعد من قبل المقرر حول القضايا المع
-03من الأمر رقم  52ذا فقد اقترح تعديلا آخر فيما يخص المادة الاستقلالية الممنوحة لهذا المجلس، ل

 . 563يتعلق بالمنافسة وذلك بعدم تبليغ التقارير إلى الوزير المكلف بالتجارة 03

ما يمكن ملاحظته حول التبريرات المقدمة من قبل مجلس المنافسة حول تعديل المادة المذكورة 
لف بالتجارة على التقارير التي تخص القضايا المعروضة أمام أعلاه عندما اعتبر أن اطلاع الوزير المك

وذلك أن الأمر المتعلق بالمنافسة قد منح للأطراف  ،مجلس المنافسة يمس باستقلالية هذا المجلس
الحق في الطعن ضد القرارات الصادرة عن هذا المجلس، فيفهم من خلال هذا أنه حسب مجلس  ةالمتنازع

مكلف بالتجارة عند اطلاعه على التقارير يراد به حماية مصلحة المتعاملين المنافسة فإن الوزير ال
الاقتصاديين المتابعين أمامه، لكن حسب اعتقادنا فإن وضع الوزير المكلف بالتجارة في قلب التحقيقات 
التي يباشرها مجلس المنافسة تعتبر بمثابة رقابة على أعماله والتدخل في الصلاحيات الممنوحة له، 

هي مصلحة السلطة التنفيذية  في حقيقة الأمر لمصلحة التي يريد هنا الوزير المكلف بالتجارة حمايتهاوا
والتي من المفروض هي المصلحة العامة الواجب  ومصلحة المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع العام

يجد أن هناك وقائع تثبت فعلا ، وعند اطلاعه على التقارير التي تعد من قبل المقررين و هنا الحفاظ عليها
ارتكاب أحد المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع العام أو القطاع الخاص الذين يساندون السلطة 

والتي يستوجب معاقبتهم على ذلك، ففي هذه  المشروعة التنفيذية لممارسات من شأنها أن تمس بالمنافسة
المنافسة وتقديم توجيهات عن طريق الملاحظات التي  يتدخل ليؤثر على مجلس أن لوزيرفيمكن الحالة 

يقدمها لتصب لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذي تم ذكرهم سالفا، فأمام هذا فيمس بحيادية القرارات 
                                                             

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.    03-03من الأمر رقم  52حسب أحكام المادة  -562
563- Voir : Le Bulletin Officiel de La concurrence n° 12, 2016, op. cit      
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التي يتوصل إليها مجلس المنافسة أمام هذه التأثيرات التي يمكن أن تمارس من قبل الوزير المكلف 
 بالتجارة. 

بمجرد وصول مجلس المنافسة للقرار النهائي بعد التحقيقات التي يقوم بها والجلسات التي يعقدها 
هذه  رار للأطراف المعنية بالنزاع فإنتبليغ القعلى يتم تبليغ هذا القرار للأطراف المعنية بغية تنفيذه، زيادة 

تسائل عن جدوى تبليغ هذا الأخير لا ل، فأمام هذا يدفعن564كذلك تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة الأخيرة
 مراقبةرغبة بذلك يكون  حول هذا ابالقرارات التي يتخذها مجلس المنافسة؟ ولأي سبب؟، فإن أردنا تفسير 

جميع الأعمال التي يقوم بها مجلس المنافسة والسيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية وممارسة 
للأطراف المعنية للنزاع فإن لم تتقبل القرار الذي اتخذ من الضغوطات عليه، فمن المفروض تبلغ مباشرة 

قبل مجلس المنافسة فلها أن تلجأ إلى القضاء للطعن فيه، لكن عندما نلاحظ  مراقبة الوزير المكلف 
بالتجارة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة يظهر أن هذا الأخير بمثابة الحكم يحكم إن كان هذا القرار 

مله بعض العيوب، لكن في حقيقة الأمر هي بمثابة الإطلاع على التوجهات التي ينتهجها صائبا أو تش
لا تكون القرارات التي تصدر عنه تمس بمصالح ن مجلس المنافسة والزيادة في رقابته والبحث عن أ

لممارسة عليه ضغوطات حتى يتبع سياسة السلطة التابعين للقطاع العام و المتعاملين الاقتصاديين 
 .وحياده لتنفيذية، ليحد بذلك من استقلالية هذا المجلسا

من خلال ما سبق يلاحظ مشاركة السلطة التنفيذية في أعمال مجلس المنافسة عند متابعته لأحد 
سلوك يمس بالمنافسة المشروعة وذلك في ثلاث  صدر عنهم يظهر أنه نالمتعاملين الاقتصاديين الذي

مثل الوزير المكلف بالتجارة حق اللإطلاع عليها، ضف إلى ذلك يحق لعند تبليغ المآخذ الذي  :مراحل
أثناء مرحلة التحقيقات وذلك بإطلاع الوزير المكلف بالتجارة على التقارير التي تعد من قبل المقررين، 
وأخير إطلاع هذا الأخير على القرار الذي يتوصل إليه مجلس المنافسة، فأمام هذا تتجسد الرقابة الفعلية 

لسلطة التنفيذية لهذا المجلس، وبذلك يظهر أنه أكثر تبعية للسلطة التنفيذية وغياب الاستقلالية عنه عند ل
ممارسته للمهام الموكلة إليها، وغياب الحيادية عن القرارات التي يتوصل إليها بسبب التأثيرات التي 

 تمارس عليه من قبل السلطة التنفيذية.  

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.    03-03من الأمر رقم  47أحكام المادة  حسب -564
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التنفيذية لأعمال السلطات الإدارية المستقلة لا يتوقف فقط عند   عند الحديث عن رقابة السلطة
مشاركتها في المداولات التي تعقدها هذه السلطات والإطلاع على التقارير المعدة أثناء التحقيقات مثل ما 
هو معمول به أمام مجلس المنافسة، فهناك نوع من الرقابة تمارسها كذلك السلطة التنفيذية على السلطات 

لإدارية المستقلة عندما ينص القانون بإمكانية السلطة التنفيذية أخذ معلومات من هذه السلطات وتبليغها ا
لسلطة ضبط السمعي البصري عندما  نوع من الرقابة في القانون المنشئإليها عند طلبها، نجد مثل هذا ال

، فيما يخص هذه 565وتبليغها له من هذه السلطة هايطلب بكل معلومة تزويده يتم الوزير المكلف بالاتصال
النقط فإن المشرع لم يحدد هنا نوع المعلومات التي يجب على الوزير المكلف بالاتصال طلبها ليتمكن من 
الاطلاع عليها، فقد فتح المجال لهذا الأخير الذي بمقدوره أن يطلب مثلا تلك المعلومات التي تخص 

سمعي البصري التي هي من المفروض معلومات غير المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع ال
ممكن الإطلاع عليها، لأنها يمكن أن تحمل الأسرار المهنية التي تخص هؤلاء المتعاملين، أو يمكن كذلك 
للوزير المكلف بالاتصال أن يطلب معلومات تخص المداولات التي تعقدها سلطة ضبط السمعي 

يرة والتضييق من استقلاليتها ولممارسة ضغوطات عليها حتى البصري، هذا كله من أجل رقابة هذه الأخ
تتبع توجهات السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى المساس بمصداقية وحيادية سلطة ضبط السمعي البصري 
عند ممارستها للمهام الموكلة إليها قانونا، لذا فحسب اعتقادنا أنه يمكن للمشرع أن يوقف المعلومات التي 

مكلف بالاتصال طلبها في تلك التي تخص وضعية قطاع السمعي البصري فقط حتى يمكن للوزير ال
التنفيذية وفهم الأوضاع السارية في الدولة، هذا من شأنه أن يظهر أن سلطة ضبط  تتضح الرؤية للسلطة

 السمعي البصري تمارس مهامها بكل استقلالية وحيادية.       

 قوة مضادة لمواجهة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الإدارية المستقلة ثانيا: إيجاد

أنشأت السلطات الإدارية المستقلة من أجل أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وبعيدة عنها كل 
البعد وأن تكون غير خاضعة لأي سلطة رئاسية أو سلطة وصائية وذلك من أجل ممارسة المهام الموكلة 

بكل استقلالية دون خضوعها لأي تأثيرات من أي جهات كانت والوصول في الأخير إلى حيادية  إليها
القرارات التي تتوصل إليها، فأمام هذا فإنه يتم تحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي، فالابتعاد عن 

ارسة مختلف السلطة التنفيذية يكمن في تدخل هذه الأخيرة في الحياة الاقتصادية سواء عن طريق مم
الأنشطة الاقتصادية عن طريق المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تدخلها في تنظيم بعض القطاعات 

                                                             
 ، يتعلق بنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.     04-14القانون رقم  من 87حسب أحكام المادة  -565
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الاقتصادية، لذا فأمام هذه الوضعية فإن السلطة التنفيذية تلعب دور الخصم والحكم في نفس الوقت أمام 
الاقتصادية المفتوحة للمبادرة  تواجد متعاملين اقتصاديين تابعين للقطاع الخاص في مختلف القطاعات

الخاصة، فعلى هذا الأساس إن جاءت السلطات الإدارية المستقلة في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية 
فيظهر كذلك أنها خصم وحكم وذلك لسبب خضوعها للسلطة التنفيذية، فيؤدي بذلك إلي غياب الحيادية 

ا من السلطات الإدارية المستقلة أن تكون مستقلة غير عند ممارستها للمهام الموكلة إليها، لذا فقد أريد
 خاضعة لأي جهة.

ة للسلطات الإدارية المستقلة في التشريع ة لمختلف النصوص القانونية المنشئلكن عن العود
الجزائري نجد أن هذه السلطات في معظمها تخضع للسلطة التنفيذية وذلك سواء من جانبه العضوي 

ة عن صلاحية تعيين الأعضاء الذين ينتمون إلى تشكيلاتها الجماعية أو من عندما تسيطر هذه الأخير 
الناحية الوظيفية، فعند ممارسة هذه السلطات لصلاحيتها القانونية فإن السلطة التنفيذية تتدخل في شؤونها 
عن طريق رقابة مثلا الجلسات التي تعقدها بحضور وزراء فيها مثل ما هو معمول به أمام مجلس 

افسة أو مراقبة التنظيمات التي يمكن أن تصدر عنها عن طريق إجراء قراءة ثانية عنها مثل ما هو المن
معمول به أمام مجلس النقد والقرض، فأمام سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الإدارية المستقلة في 

لتأثيرات تجاه هذه التشريع الجزائري فإنه من الواجب إيجاد قوة مضادة لها حتى تكفى عن ممارسة ا
 السلطات وأن تكون أكثر حرية عند ممارستها للمهام الموكلة إليها قانونا.

إن القوة المضادة التي يمكن أن تأتي لوضع حد للتأثيرات التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية 
ون تحتى وصايتها، بل أو أن تكالأخيرة لا ينبغي أن تمس باستقلالية هذه السلطات الإدارية المستقلة تجاه 

لمانية على هذه تمارس رقابة عليها لتكون السلطات الإدارية المستقلة أكثر شرعية، وعليه فإن الرقابة البر 
شكل قوة مضادة لسيطرة السلطة التنفيذية عليها، لذا فيمكن القول أن هذه السلطات السلطات يمكن أن ت

يؤدي إلى ممارسة المهام الموكلة إليها بطريقة تعسفية  غير مكتسبة لاستقلالية مطلقة، لأن ذلك يمكن أن
ادية، فعلى وأن يؤدي إلى انحرافها عن الغاية التي أنشأت من أجلها وذلك بتحقيق المصلحة العامة الاقتص

مجلس الدولة الفرنسي في أحد التقارير التي أعدها فيما يخص السلطات الإدارية هذا الأساس فقد أقر 
لالية هذه الأخيرة لا يعني إنعدام مسؤوليتها، فيجب أن تخضع للرقابة من قبل الهيئات المستقلة أن استق

السياسية منها البرلمان، فهذه الرقابة لا تعمل على الحد من الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية 
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 عند ممارسة566المستقلة، بل على العكس فهي تمثل الشرط الأساسي في تطورها وضمان فعاليتها
 الوظائف المخولة لها قانونا. 

إن ممارسة البرلمان رقابة على السلطات الإدارية المستقلة هذا من أجل العمل على تجسيد فكرة 
الشرعية الديمقراطية وذللك مثلها مثل السلطة التنفيذية، وجاء هذا بعد أن تم تحويل مسؤولية الحكومة في 

ات الإدارية المستقلة وفصلهم بينهما وا عطاء استقلالية لح السلطاتولي تنظيم النشطات الاقتصادية لص
ولة عن الأعمال التي لية السلطة التنفيذية فهي غير مسؤ لهذه السلطات، فأمام هذا فلم تعد تحتى مسؤو 

تقوم بها، حيث أن السلطات الإدارية المستقلة قد خول لها القانون صلاحية وضع السياسة العامة وذلك 
، عليه فإن تنظيم عملية الرقابة 567ا فإن رقابتها وتقييمها يكون من اختصاص البرلمان، لذوليتهاتحتى مسؤ 

البرلمانية على السلطات الإدارية المستقلة يعطي شرعية أكثر عند ممارسة هذه الأخيرة لصلاحيتها وأن 
، بالإظافة إلى هذا بالنظر إلى أن نشأة 568تتمتع باستقلالية وظيفية أكبر تجاه تأثيرات السلطة التنفيذية

السلطات الإدارية المستقلة هي نشأة تشريعية فإن رقابتها تعود في الأصل إلى البرلمان ليقف عند مدى 
استجابة هذه السلطات للهدف الذي أنشأت من أجله، فعليه يجب ابعاد راقبتها من قبل السلطة التنفيذية 

يها لتنحرف عن غايتها الصحيحة، كذلك عند ممارسة البرلمان التي تعمل على ممارسة ضغوطات عل
رقابة على السلطات الإدارية المستقلة يعمل على تصحيح وتعديل الاختلالات والنقائص التي تعتري هذه 
السلطات والعمل على أن تكون الحركات التي تقدم عليها أو القرارات التي تتوصل إليها أثناء ممارستها 

نونية أكثر حيادا وأن تمارسها خارج الضغوطات والتأثيرات الخارجية خاصة تلك التي يمكن لوظائفها القا
 أن تأتي من قبل السلطة التنفيذية وبكل استقلالية عنها.  

يمكن أن يمارس البرلمان الرقابة على السلطات الإدارية المستقلة عن طريق التقارير السنوية التي 
ة للسلطات الإدارية المستقلة في التشريع نصوص القانونية المنشئختلف التعد من قبلها، فعند العودة لم

الجزائري نجد أن تقريبا معظمها مجبرة على إعداد تقرير سنوي، فالأمر يتعلق في كل من سلطة ضبط 
، سلطة ضبط الكهرباء والغاز، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الالكترونيةالبريد والاتصالات 

لنقد والقرض، اللجنة المصرفية، سلطة ضبط السمعي البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مجلس ا

                                                             
566- CE, « Les autorités administratives… », op. cit, p. 369.     
567- DES ESGAULX Marie-Hélène, MEZARD Jacques, « Un État dans l'État : canaliser la 
prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler », Rapport Sénat 
Français, n° 126, 2015, www.senat.fr, p.79.       
568- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles…, op. cit, p. 440.   
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وأخير مجلس المنافسة، تلعب التقارير السنوية المعدة من قبل هذه السلطات دورا أساسيا في تبيان مدى 
 لعنها التي تجع شفافية هذه الأخيرة وذلك بتبيان الإجراءات التي تمت من خلالها اتخاذ القرارات الصادرة

وكذلك أكثر حيادا عندما تكون التقارير السنوية التي تعدها  569عملية الضبط الاقتصادي أكثر فعالية
 توجه إلى عدة أطراف من بينها الوسط الخاضع للضبط للإطلاع عليها وخاصة البرلمان.

المستقلة أهمية إن الحديث عن محتوى التقارير السنوية التي يمكن أن تعدها السلطات الإدارية 
كبير وذلك لما يحمله من المعلومات الأساسية حتى يتمكن البرلمان من تقييم ومراقبة هذه السلطات عند 
ممارستها للمهام الموكلة لها قانونا، فمثلا في قطاع الإعلام فيما يخص سلطة ضبط السمعي البصري 

، بالنسبة 570نشاط السمعي البصري  فإن التقرير السنوي الذي تعده يشمل تبيان وضعية تطبيق قانون 
لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فمحتوى تقريرها السنوي يتمحور حول تبيان النشاط الممارس من قبل هذه 

فإنها تبين في الالكترونية ، في القطاع الخدماتي فبالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات 571السلطة
قامت بها وملخص يتعلق بالقرارات والتوصيات والآراء التقرير السنوي الذي تعده وصف للنشاطات التي 

ما يمكن ملاحظته حول محتوى  ،572التي اتخذت من قبلها ويشمل كذلك تقريرا ماليا والحسابات السنوية
مختلف التقارير السنوية التي تعدها السلطات الإدارية المستقلة المبينة أعلاه أو غيرها أنها تتمحور فيما 

لنشطات التي قامت بها ذي تضبطه أو عرض ولو بصفة موجزة لقطاع الاقتصادي اليخص تبيان حالة ال
في تلك القطاعات، لذا يمكن القول أنه في هذه الحالة البرلمان من غير الممكن أن يمارس رقابة فعلية 

يام على السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري ولا يملك القدرة على تطوير هذه السلطات والق
 بمعالجة الثغرات التي تخض الممارسة المحايدة لنشاطاتها والمهام الموكلة إليها قانونا. 

فلا  فعالة، لكي تكون الرقابة البرلمانية التي يمكن أن تمارس على السلطات الإدارية المستقلة
الخاضعة  يجب أن يكون التقرير السنوي الموجه للبرلمان مجرد إعلامه بواقع القطاعات الاقتصادية

للضبط، بل من الضروري أن يشمل على مجموع القرارات المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة، 
فأمام رقابة خارجية وموضوعية ذلك يعتبر من بين النقاط الإيجابية التي تؤدي إلى تطوير عملية الضبط 

                                                             
569- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 255.    

 ، يتعلق بنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.     04-14من القانون رقم  86حسب أحكام المادة  -570
 ، يتعلق بالإعلام، مرجع سابق.05-12من القانون العضوي رقم  43حسب أحكام المادة  -571
  مة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.ا، يحدد القواعد الع04-18رقم من القانون  13المادة  حسب أحكام -572
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ر السنوية التي تعد من قبل ، فقد ذهب البعض لتحديد ما يجب أن تحتويه مختلف التقاري573الاقتصادي
ذه السلطات السلطات الإدارية المستقلة، حيث يجب أن يشمل على عرض حصيلة فيما يخص استعمال ه

يما يخص قواعد الأخلاق المطبقة من قبل أعضاء التشكيلات الجماعية ومختلف لمواردها، تقديم عرض ف
السنوي على عرض للقواعد والنهج المتبع  إطارات المستخدمين، زيادة على ذلك فيجب أن يحتوي التقرير

، هذه النقاط تشكل حقا رقابة فعالة 574من قبل السلطات الإدارية المستقلة أثناء ممارستها لاختصاصاتها
من قبل البرلمان على السلطات الإدارية المستقلة وأن يتمكن من العمل على تطويرها ولتحسين عملية 

ائص التي تؤدي بهذه السلطات إلى اصدار قرارات غير محايدة، الضبط الاقتصادي وذلك بمعالجة النق
التي يجب أن يحتوي عليها التقرير السنوي المعد من قبل  ازيادة على النقاط الثلاثة المعروضة سالف

السلطات الإدارية المستقلة فحسب اعتقادنا فيجب أن يشمل كذلك على عرض يخص الاجراءات التي 
ارات مثلا عملية التحقيق وأثناء عقد الجلسات، وهذا ليكشف البرلمان اتخذت لإصدار مختلف القر 

 التجاوزات الحاصلة عند هذه النقاط للعمل على تصحيحها.    

ة للسلطات الإدارية المستقلة يستنتج أن الرقابة ة لمختلف النصوص القانونية المنشئلكن عند العود
سلطات هي شبه منعدمة، ويظهر ذلك أن مختلف التقارير البرلمانية في التشريع الجزائر فيما يخص هذه ال

السلطة التنفيذية، مما يجعل هذه الأخير نحو السنوية التي تعد من قبل هذه السلطات هي موجهة كلها 
السلطات الإدارية المستقلة ومزيدا من التأثيرات عليها التي تؤدي إلى غياب  اتأكثر رقابة على نشاط
ذه السلطات لمختلف القرارات، ويستثنى من ذلك كل من سلطة ضبط السمعي الحيادية أثناء اتخاذ ه

البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس المنافسة، لذا يمكن القول أن الرقابة البرلمانية على 
السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري تتمحور فقط في ثلاث سلطات، فأمام هذا يظهر غياب 

ة تواجه سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الإدارية المستقلة وأن تعمل على ابعاد مختلف قوة مضاد
 التأثيرات التي يمكن أن تمارس من قبلها.

 

 

                                                             
573- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles…, op. cit, p. 447.    
574- GELARD Patrice, op.cit, p. 120.  
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 الفصل الثاني

 لهذه الوضعيةوسط تجاهل المشرع  السلطات الإدارية المستقلة بين عدة صلاحياتع يتجم

لاختصاصاتها العقابية والتحكيمية يجب أن يتم ذلك وفق عند ممارسة السلطات الإدارية المستقلة 
ة لها أو في الأنظمة الداخلية لهذه السلطات، ها سواء في مختلف القوانين المنشئاجراءات منصوص علي

حتى تكون القرارات  من قبل هذه السلطات التي يجب التقيد بهاو مراحل  عدة وتمر هذه الإجراءات عبر
لسبب عدم احترام أحد القواعد  أمام الجدهات القضائية وعدم إمكانية إلغائها التي تتوصل إليها صحيحة

 الاجرائية.

فلمتابعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في القطاعات الاقتصادية الخاضعة 
فيجب للضبط عند الصدور عنهم سلوكات تمس بالقواعد التنظيمية والقانونية التي تحكم هذه القطاعات، 

في المرحلة الأولى إخطار السلطات الإدارية المستقلة عن هذه السلوكات المشبوهة، وذلك سواء من قبل 
القيام بذلك أو عن طريق هذه السلطات بحد ذاتها والمتمثلة في  االأشخاص أو الهيئات المخولة لها قانون

وسيلة الاخطار التلقائي، بعد ذلك تأتي مرحلة التحقيقات التي من خلالها تعمل السلطات الإدارية المستقلة 
على جمع القدر الكافي من المعلومات والأدلة، لتكون بمثابة سندات تعتمد عليها في المرحلة الأخيرة من 

جراءات باتخاذ القرارات النهائية، فهذه المراحل الثلاث يتم ممارستها عن طريق الجمع بينهم مما يثير الإ
        )المبحث الثاني(مسألة غياب الحياد في هذه الحالة. 

الجمع بين عدة صلاحيات داخل السلطات الإدارية المستقلة لا يتوقف فقط عند المتابعة، بل قبل 
جمع كذلك بين الصلاحيات الإدارية والعقابية من شأنها المساس بحياد هذه السلطات،  هذه المرحلة فهناك

فأمام الاهتمام الضعيف فيما يخص هذه المسألة سواء من قبل الفقه أو الجهات القضائية، لذا فلابد من 
        . )المبحث الأول(تسليط الضوء عليها ومحاولة توضيحها
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 المبحث الأول

 صلاحيات إدارية وأخرى عقابيةالجمع بين 

تمارس السلطات الإدارية المستقلة إضافة إلى الاختصاصات التنازعية اختصاصات إدارية من 
خلالها تعمل على تنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، فهذه الصلاحيات تمارس موازاة 

لة حسب متطلبات مبدأ الفصل بين مع الصلاحيات التنازعية، التي من المفروض تمارس بصفة منفص
فعند ممارسة هذه السلطات صلاحيتها التي تعمل من خلالها على تطوير  )المطلب الأول(السلطات، 

ووقاية القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط من كل المخالفات التي يمكن أن تصدر عن المتعاملين 
، فيكون ذلك دون الفصل بينها وبين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في هذه القطاعات

    )المطلب الثاني(الاختصاصات التنازعية. 

 المطلب الأول

الصلاحيات عند تنظيم السلطات الإدارية المستقلة للقطاعات الاقتصادية الخاضعة  عدة الجمع بين
 للضبط

إلى الاعتماد عند العودة إلى أحكام الدستور الجزائري، نجد أن إرادة المؤسس الدستوري اتجهت 
على ثلاث سلطات في الدولة والمتمثلة في كل من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، 
حيث أن هذه السلطات الثلاث تمارس بصفة منفصلة عن بعضها البعض دون أي تداخل بينهما، في 

تنظيمية تمارس إلى جانب السلطة ال المخولة لها حين نجد أن أمام السلطات الإدارية المستقلة
احترام مبدأ الحياد،  مدى الاختصاص العقابي دون الفصل بينهما، مما يثير عدة مسائل، نجد منها مسألة

لكن على ما يبدو فإن المشرع يتجه إلى قبول هذا الجمع رغم الاشكالات التي يثيرها وذلك )الفرع الأول( 
       )الفرع الثاني(لأسباب عدة. 
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 لأولالفرع ا

 السلطات الإدارية المستقلةمن قبل الجمع بين السلطة التنظيمية والعقابية 

أن الطريقة التي تمارس بها السلطات الإدارية المستقلة اختصاصاتها التنظيمية والعقابية  يبدوا
وذلك عملا  )ثانيا(تمس بالأحكام المنصوص عليها دستوريا التي تعتمد في الأصل على الفصل بينهما، 

   )أولا(بمبدأ الفصل بين السلطات. 

 أولا: مبدأ الفصل بين السلطات أمام السلطات الإدارية المستقلة

بعد إنشاء السلطات الإدارية المستقلة وذلك من أجل ممارسة عملية الضبط الاقتصادي عندما 
حقيق فعالية المهام الموكلة عرفت العديد من القطاعات الاقتصادية الانفتاح للمبادرة الخاصة، ولغرض ت

إليها قانونا، فقد تم منحها العديد من السلطات من خلاها تعمل على قيادة مختلف هذه القطاعات 
المفتوحة للمبادرة الخاصة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية من قبل المتعاملين الاقتصاديين في ظل 

 منافسة مشروعة.

من قبل الدولة وذلك من خلال السلطة التنفيذية قبل أن  كانت عملية الضبط الاقتصادي تمارس
يتم تحويل هذه المهام للسلطات الإدارية المستقلة، ويرجع ذلك إلى إمكانية عدم تصرف الدولة بكل حيادية 
أمام مزاولتها للنشاط الاقتصادي إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين الخواص، ولممارسة السلطات الإدارية 

ملية الضبط الاقتصادي فقد تم منحها صلاحية وضع القواعد التي تسير عليها مختلف المستقلة ع
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط الذي في الأصل هو اختصاص تمارسه السلطة التنفيذية والمتمثل 
في الاختصاص التنظيمي، حيث من خلاله يمكن للسلطات الإدارية المستقلة اتخاذ مجموعة من القواعد 
التي تراها مناسبة ليمارس المتعاملين الاقتصاديين نشاطاتهم بكل فعالية دون خلق ثغرات تضع حد لهذه 
النشاطات، ويكون ذلك عن طريق اصدار السلطات الإدارية المستقلة لقواعد عامة ومجردة بموجب 

الخاضعة تعليمات، توصيات، آراء والأنظمة أو المقترحات موجهة لمختلف القطاعات الاقتصادية 
 للضبط. 

في التشريع الجزائري قد منح المشرع للعديد من السلطات الإدارية المستقلة ممارسة الاختصاص 
التنظيمي، لكن تختلف درجة ممارسة هذه الصلاحية من سلطة إلى أخرى، فهناك من هذه السلطات التي 
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نقد والقرض، حيث يملك تمارس الاختصاص التنظيمي بصفة أوسع، نجد في هذا الصدد كل من مجلس ال
 صلاحية الضبط العام للمجال المصرفي وذلك مثلا بتحديد شروط ممارسة مختلف النشاطات المصرفية

مكانية كذلك تحديد شروط الالتحاق بالمهنة المصرفية ، تعتبر كذلك لجنة تنظيم عمليات البورصة 575وا 
ختصاص التنظيمي بصفة موسعة، حيث ومراقبتها من قبيل السلطات الإدارية المستقلة التي تمارس الا

تملك صلاحية وضع قواعد الدخول لسوق بورصة القيم المنقولة وذلك باعتماد الوسطاء في عمليات 
لسوق بورصة القيم  أو شطب القيم المنقولة، زيادة على ذلك فلها صلاحية التنظيم العام 576البورصة

تمارس السلطة التنظيمية بصفة مقيدة، ويعني ذلك ك من السلطات الإدارية المستقلة التي المنقولة، هنا
لجنة ضبط الكهرباء  ال محدود وضيق، ونجد في هذا الصددأنها تمارس الاختصاص التنظيمي في مج

والغاز وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، إلا أنه في بعض الأحيان هذه السلطات تمارس 
، فنجد مثل هذه ة لهافي القوانين المنشئنحها هذه الصلاحية مرغم عدم  تلقائيا الصلاحيات التنظيمية

ك من السلطات الإدارية ، فهنا577الوضعية فيما يخص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية
المستقلة التي منح لها المشرع صلاحية ممارسة الاختصاص التنظيمي، إلا أنه لم يتعرج إلى توضيح 

، مهما 578مارسة هذا الاختصاص، ويتعلق الأمر هنا في مجلس المنافسةالحدود التي يتم من خلالها م
يكن نوع الاختصاص التنظيمي الذي تمارسه مختلف السلطات الإدارية المستقلة إلا أنه يعتبر بمثابة 
 تدخل هذه الأخيرة والمساهمة في وضع القواعد التي تخص القطاعات الاقتصادية الواقعة تحتى ضبطها. 

ى إحترام مجموع الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة وجميع قصد العمل عل
النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، فتملك هذه 
السلطات صلاحية توقيع الجزاءات تجاه جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يقدمون على تجاوز مجموع 

مة والقوانين لضرب استقرار مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ويكون ذلك عن هذه الأنظ
 طريق الاختصاص العقابي الممنوح لها.  

                                                             
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  62أنظر المادة  -575
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.   10-93المرسوم التشريعي رقم  من 35أنظر المادة  -576
فقد تدخلت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بإصدار قرار يخص الإجراءات المتبعة في حالة نزاعات التوصيل البيني  -577

نون البريد والاتصالات الالكترونية الذي لم يحدد هذه ، وجاء هذا لسد الفراغ الذي تركه قا2002أو في حالة التحكيم وذلك في سنة 
 الإجراءات.  

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.    03-03من الأمر رقم  34أنظر المادة  -578
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تعتبر السلطة العقابية التي تتمتع بها مختلف السلطات الإدارية المستقلة بمثابة الركيزة الأساسية 
في ممارسة هذه الأخيرة لعملية الضبط الاقتصادي، حيث من خلالها تعمل على فرض النظام وا عادة 

نقل هذا الاختصاص التوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، فلعدة أسباب منها تقنية تم 
ما يعرف بظاهرة إزالة السلطات الإدارية المستقلة وذلك الذي كان من اختصاص الجهات القضائية نحو 

التجريم وهذا لأهلية هذه السلطات لفهم الأمور التقنية عن طريق مختلف العناصر التي تشكل تشكيلاتها 
والمختصين في مختلف القطاعات  الجماعية الذين ينتمون إلى فئات عدة من المجتمع كالخبراء

 الاقتصادية الخاضعة للضبط.

عند العودة للتشريع الجزائري فإن الاختصاص العقابي قد منح للعديد من السلطات الإدارية 
المستقلة، فهي بذلك قادرة على ممارسة نوعين من العقوبات: فهناك العقوبات المالية التي تخص الذمة 

اديين مثل تلك العقوبات المالية التي يفرضها مجلس المنافسة فيما يخص المالية للمتعاملين الاقتص
، كذلك يمكن للسلطات الإدارية 579الممارسات المقيدة للمنافسة أو في حالة التجميعات غير المرخص بها

تأديبية في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يمتثلوا لمختلف الأنظمة  المستقلة اصدار عقوبات
ين التي تنظم القطاعات الاقتصادية الذين يمارسون نشاطهم فيه والتي تتخذ شكل التوبيخ، الإنذرا والقوان

 . 580وسحب الاعتماد مثل تلك العقوبات الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

س أمام منح السلطات الإدارية المستقلة السلطة التنظيمية إلى جانب السلطة العقابية فإنها تم
بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتمد على فصل الجهات المخولة بسن القوانين والجهات المكلفة 
بالفصل في النزاعات التي تثار حيال هذه القوانين، فنجد السلطات الإدارية المستقلة من بين الأطراف 

ة الخاضعة التي تشارك وتعمل على وضع الأنظمة التي تسير عليها مختلف القطاعات الاقتصادي
للضبط، من جهة أخرى فتعتبر كذلك من بين الأطراف الذين يعملون على توقيع العقوبات فيما يخص 
الإخلال بالأنظمة التي سبق أن تم وضعها عن طريقها، لذا فأمام هذه الوضعية فإن السلطات الإدارية 

روض تمارس عن طريق المستقلة تمارس سلطتين في الوقت نفسه ومن قبل هيئة واحدة التي من المف
هيئتين مختلفتين كما هو معروف في جميع الأنظمة القانونية المختلفة، عليه فهذه الهيئات الجديدة التي 
اعتمدت عليها مختلف التشريعات في العالم على غرار المشرع الجزائري فإنها تخرج عن المألوف وما هو 

                                                             
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.    03-03من الأمر رقم  61و 56أنظر المواد  -579
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.   10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  أنظر -580



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

257 
 

رورة الفصل في الجهات التي تسن القوانين وجهات معمول به في الأنظمة القانونية الحالية التي تقر بض
الحكم على أساس أنه يمس بحقوق الأفراد مما يصعب أكثر عملية تصنيف السلطات الإدارية المستقلة 

 ضمن السلطات الثلاث المعروفة في الدستور.  

تقليدية أمام رغبة الدولة في عصرنة تسيير الشؤون الاقتصادية وذلك بسبب عدم استجابة الطرق ال
التي كانت تسير بها في السابق عندما عرفت عجزا في مواكبة التطورات التي تعرفها مختلف القطاعات 
الاقتصادية وثقل تدخلاتها وعدم قدرتها على العمل بكل حيادية في ظل فتح السوق للمبادرة الخاصة 

الهدف  قتصادية، فكانومواصلة الدولة ممارسة النشاط الاقتصادي عن طريق مؤسساتها العمومية الا
الأساسي من وراء الاعتماد على نموذج السلطات الإدارية المستقلة هو تحقيق ما كانت تعجز عليه الإدارة 
الكلاسيكية في تسيير الشؤون الاقتصادية وذلك بتصرفها بكل حيادية والسرعة في تدخلاتها وفهما للأمور 

والعقابي التي في حقيقة الأمر هي التقنية، لذا فعلى هذا الأساس فقد منح لها الاختصاص التنظيمي 
صلاحيات تمارس من قبل عدة جهات في الدولة ومنفصلة عن بعضها دون أن تتدخل أي جهة في 
مسائل الأخرى، فأمام الجمع بين السلطة التنظيمية والعقابية في يد جهة واحدة فقد تم الإقرار بذلك على 

 مواصلة العمل بالإدارة الحاكمة.  

مال مصطلح الإدارة الحاكمة فذلك للتعبير عن ممارسة السلطة التنظيمية من قبل عندما يتم استع
وضع أنظمة والوصول في الأخير إلى التي بمقدورها الإدارة أو الجهاز التنفيذي وذلك عن طريق الوزراء 

 أي الفصل في 581ممارسة الصلاحيات القضائية وذلك بالنظر في النزاعات التي تتصل بمهامها الإدارية
النزاعات التي تخص الأنظمة والقواعد التي سبق أن تم وضعها من قبل الإدارة، فقد بدء العمل بهذا النظام 
عندما كانت الأجهزة المكلفة بالنظر في المنازعات الإدارية غائبة، فأمام هذه الوضعية فقد بقية الإدارة 

تقها النظر في النزاعات التي تعود بدون قاضي يحكم على الأعمال التي تمارسها لذا فقد أخذت على عا
، عليه فإنه قبل إنشاء المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فإن 582إلى الأعمال والنشاطات التي تمارسها

الإدارة هي التي تنظر في المنازعات الإدارية لتصدر أحكاما فيما يخص الأنظمة التي سبق لها وضعها 
لمعمول به من قبل، لكن هذا النظام قد تم التخلي عنه وذلك مما يؤدي إلى الشك في حيادية هذا النظام ا

لسبب مجموع الانتقادات التي وجهت له فيما يخص مساسه بحقوق الأفراد، لأنه من غير المنطقي أن 
تتولى هيئة واحدة الفصل في القضايا التي تخص القواعد التي تم تسطيرها من قبلها، فقد أعطى بذلك 

                                                             
581- TAIBI Achour, op. cit, p. 150.  
582- Ibid.  
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كم في نزاع واحد مما أظهر عدم حياد وعفوية هذا النوع من المحاكم التي تتولاها للإدارة صفة الخصم والح
 .583خلي عن العمل بهذا النظامة هذه الانتقادات فقد تم التالإدارة نفسها، فأمام مجموع

لكن اليوم يمكن القول أن نظام الإدارة الحاكمة قد عاد إلى الواجهة من بوابة السلطات الإدارية 
يث يجمع بينهما عدة نقاط متشابهة لتتقرب بذلك هذه السلطات من هذا النظام، حيث نجد من المستقلة، ح

بينها أن نظام الإدارة الحاكمة يعتمد على عدم التفرقة بين أعمال الإدارة من جهة والصلاحيات التنازعية 
السلطة التنظيمية ، فعند الرجوع أمام السلطات الإدارية المستقلة فنجد أنها تجمع بين 584من جهة أخرى 

وذلك بامتلاكها صلاحية وضع أنظمة تسير عليها مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، وفي 
المقابل فهي التي تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون 

ورصة ومراقبتها فقد خول لها نشاطاتهم في هذه القطاعات، ومثال على ذلك سلطة تنظيم عمليات الب
المشرع سلطة تنظيمية واسعة وذلك بتنظيم سوق بورصة القيم المنقولة، كما منح لها كذلك سلطة اصدار 

يساوي المغنم المحتمل تحقيقه  عقوبات وذلك بفرض غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار أو بمبلغ
ل أن السلطات الإدارية المستقلة التي تجمع بين ، فأمام هذا فإنه جدير بالقو 585بفعل الخطأ المرتكب

الصلاحيتين السابقتين هي إدارة حاكمة، هناك من يفرق بين السلطات الإدارية المستقلة والإدارة الحاكمة 
كون أن هذه السلطات كيفت على أنها مستقلة أي أنها مستقلة عن السلطات الثلاث المعروفة تقليديا، لكن 

السلطات التقليدية المعروفة إلا أن السلطات الإدارية المستقلة قد منحت لها رغم أنها مستقلة عن 
بذلك قد تحقق الجمع  ،صلاحيات تنظيمية وأخرى عقابية وتمارس داخل هيئة واحدة دون الفصل بينهما

بين أعمال الإدارة والصلاحيات التنازعية، بالتالي فهي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه 
 أحكام الدستور.  في

   ي الدستور بالمنظور  ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات

يعتبر منح السلطات الإدارية المستقلة ممارسة السلطة التنظيمية والسلطة العقابية بمثابة مساس 
بأحكام منصوص عليها دستوريا وذلك أن السلطتين السابقتين تمارس من قبل هيئتين منصوص عليهما 

ة منفصلة دون في أحكام الدستور والتي تتمثل في كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بصف

                                                             
583- TTAIBI Achour, op. cit, p. 151.  
584- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 113.  

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.   10-93من المرسوم التشريعي رقم  55أحكام المادة  حسب -585
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أن تتدخل أي سلطة بصلاحيات الأخرى، فأمام مساس السلطات الإدارية المستقلة بأحكام الدستور من 
خلال منحها ممارسة سلطات في الأصل تمارس من قبل هيئات محددة، فزيادة على ذلك فإنها تمارس 

يمية تمارس من قبل هيئة هذه السلطات عن طريق الجمع بينها، أي أن السلطة العقابية والسلطة التنظ
 واحدة، مما يثير إشكالا كذلك من هذه الناحية. 

فالمبدأ العام المنصوص عليه في أحكام الدستور نجد أن السلطة التنظيمية ممارسة من قبل 
السلطة التنفيذية وذلك عن طريق رئيس الجمهورية، فيعود الأساس الدستوري في صلاحية ممارسة رئيس 

الفقرة الأولى  من الدستور الجزائري، وذلك لهذا الأخير أن  143التنظيمية إلى المادة  الجمهورية للسلطة
يمارس هذه السلطة في المسائل غير المخصصة للقانون التي يتم سنها من قبل السلطة التشريعية 
واختصاص حصري لها، فمن بين المسائل التي ينظمها رئيس الجمهورية عن طريق ممارسته لصلاحيته 

تنظيمية، نجد مثلا فيما يخص تنظيم الصفقات العمومية، فاختصاص رئيس الجمهورية في اتخاذ أنظمة ال
خارج الحدود التي منحت للسلطة التشريعية لسن القوانين قد كرس بصفة موسعة بحيث لم يتم التحديد في 

 تم ة التشريعية التيأحكام الدستور المجلات التي يتخذ فيها رئيس الجمهورية هذه الأنظمة، عكس السلط
، ومن بين كذلك 586لات سنها للقوانين وبتحديدها في أحكام الدستور وذلك بصفة حصريةامج في ديقيالت

الأشخاص الذين ينتمون للجهاز التنفيذي الذين يمارسون السلطة التنظيمية، نجد الوزير الأول الذي يعتبر 
من الدستور التي تقضي  99ام المادة بمثابة اختصاص أصيل له حسب ما هو منصوص عليه في أحك

الفقرة الثانية  143بصلاحية الوزير الأول بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، وكذلك أحكام المادة 
التي تعتبر أن تطبيق القوانين يعود للوزير الأول، فالتسمية التي تتخذها مختلف الأنظمة التي يتم اصدارها 

دعى بالتشريع الفرعي أو اللوائح التي تتخذ إما شكل لوائح تنفيذية وذلك لتطبيق من قبل السلطة التنفيذية ت
مختلف القوانين أو تأتي على شكل لوائح تنظيمية وذلك خارج المجالات التي بغير امكان السلطة 

 التشريعية سن القوانين فيها.  

ابة خرق لأحكام الدستور فممارسة السلطات الإدارية المستقلة للاختصاصات التنظيمية يعتبر بمث
والمشي على خطى السلطة التنفيذية التي تعتبر صاحبة الاختصاص الأصلي لهذه السلطة، ويأتي ذلك 
من خلال غياب أي نص في أحكام الدستور يوحي بممارسة السلطات الإدارية المستقلة للسلطة التنظيمية 

تفويضها لها، فممارسة السلطات الإدارية سواء عن طريق التنازل عنها من قبل السلطة التنفيذية أو 
                                                             

 ، مرجع سابق.1996من الدستور الجزائري لسنة  141و 140أنظر المواد  -586
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المستقلة للاختصاص التنظيمي يعد من قبيل الخلط بين اختصاصات هذه الأخيرة واختصاصات السلطة 
يز بين الأنظمة الصادرة عن يالتنفيذية وخلق حالة تداخل بينهما وعدم إعطاء أي نقطة فاصلة بينهما للتم

سلطات الإدارية المستقلة، فقد أدى ذلك إلى المساس بمبدأ الفصل السلطة التنفيذية وتلك الصادرة عن ال
اتضاح المعالم من الناحية العمودية بعدما  معليه في أحكام الدستور وذلك بعد بين السلطات المنصوص

، أي أن في السابق كان المساس 587من الناحية الأفقية أيضا كانت في السابق هذه المعالم لم تتضح
بمبدأ الفصل بين السلطات يثار فيما يخص السلطات الثلاث المعروفة تقليديا وذلك بالحديث على أن 
هناك تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي أمام هيئتين تمارسان سلطتين مختلفتين، لكن 

صلاحية ممارسة الاختصاص التنظيمي إلى جانب السلطة  أمام إنشاء السلطات الإدارية المستقلة ومنحها
 التنفيذية فالصراع تحول إلى هيئتين تمارس نفس الصلاحيات.  

الاختصاص العقابي الممنوح كذلك للسلطات الإدارية المستقلة غير مؤسس من الناحية الدستورية 
العقابي، فعند الرجوع أمام غياب نص فيه يمنح صراحة لهذه السلطات صلاحية ممارسة الاختصاص 

منه، نجد أنها تقضي على أن اختصاص اصدار الأحكام يعود  164لأحكام الدستور وبالخصوص المادة 
عدم دستورية هذا النوع من الاختصاص الممنوح لسلطات  إلى إلى القضاة وحدهم، مما يوحي ذلك

لطات إدارية وليست جهات قضائية الإدارية المستقلة، زيادة على ذلك فإن هذه الأخيرة كيفت على أنها س
في أو شبه قضائية، فكيف يمكن منح الاختصاص العقابي لهيئات كيفية على أنها ذو طبيعة إدارية؟، 

السابق هذه العملية كانت تمارس من قبل الجهات القضائية عندما كان القاضي يخوض في القضايا 
ة غير قادرة للخوض في المسائل التقنية لمحدودية الاقتصادية، بعد ذلك فقد تبين أن الجهات القضائي

معرفة القضاة لهذه المجالات، باعتبار أن القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط بمجملها عبارة عن 
قطاعات تقنية أكثر منها قانونية، مثل القطاعات المالية وقطاع البريد والاتصالات الالكترونية، زيادة على 

زاعات أمام الجهات القضائية التي لا تتماشى مع طبيعة مختلف النشاطات طول مدة الفصل في الن
وذلك  588الاقتصادية، لذا فقد تم نقل هذا الاختصاص من القاضي لتتبناه السلطات الإدارية المستقلة

                                                             
زقموط فريد، الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة عبد الرحمان  -587

 .  61، ص. 2016ميرة، بجاية، 
الملغى، فقد تم تجريد القاضي للنظر في المسائل الاقتصادية وحلول مجلس  1995بعد أن تم سن قانون المنافسة لسنة   -588
فسة مكانه لينظر في القضايا المتعلقة بالمساس بالمنافسة المشروعة، مثل الاتفاقات المحظورة والتجميعات الاقتصادية غير المنا

 المرخص بها. 
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بأهلية هذه الأخيرة للنظر في المسائل التقنية ومعرفتها لهذه الأمور عن طريق التركيبة البشرية التي 
عليها في تشكيلاتها الجماعية، فأمام هذا فقد تم ابعاد القضاة للنظر في القضايا الاقتصادية الذي  تحتوي 

يعتبر في حقيقة الأمر هو صاحب الاختصاص الطبيعي لإصدار الأحكام حسب أحكام الدستور كما بيناه 
الذي يقضي بمبدأ أعلاه، فعلى هذا الأساس فإن هذه العملية يبدو أنها مساس صارخ بأحكام الدستور 

الفصل بين السلطات الذي يعتمد على التفريق بين صلاحيات السلطة التشريعية وتلك التي تخص السلطة 
 . 589التنفيذية وأخيرا تلك تختص بها السلطة القضائية

عند ممارسة السلطات الإدارية المستقلة للاختصاص العقابي فإنها بذلك تنافس القاضي الذي 
اص الطبيعي في إصدار الأحكام، بل يمكن القول أنها استولت على صلاحيات يعتبر صاحب الاختص

القاضي وتشكلت بذلك سلطات قضائية موازية تحمل نفس اختصاصات القاضي رغم الاختلاف في 
الطبيعة القانونية الموجدة بينهما، فالطبيعة الإدارية التي كيفت عليها السلطات الإدارية المستقلة وبالنظر 

ام الدستور فما كان من المفروض أن تزود بالصلاحيات العقابية الذي يمس بمشروعية منح هذا إلى أحك
الاختصاص لسلطات إدارية وفي مدى مشروعية هذه السلطات، لكن التطورات الاقتصادية الحاصلة في 

  العالم بأسره وامتداد العولمة أدى إلى المساس ببعض المبادئ التي كانت سائدة في وقت سابق.

بعدما تبين أن الاختصاص العقابي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة يمس بأحد المبادئ 
المنصوص عليها دستوريا، فقد أدى بالبعض لمحاولة رد الأمور إلى نصابها، ففي التشريع الفرنسي فقد 

ي سبق لمجموعة من النواب أن أخطروا المجلس الدستوري الفرنسي فيما يخص الاختصاص العقاب
الممنوح لكل من مجلس عمليات البورصة سابقا والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك أن أحكام بعض المواد 
التي يحملها القانون المتعلق بالحريات والاتصالات يمس بأحد المبادئ المنصوص عليها دستوريا المتمثل 

نسان والمواطن، وذلك أن في مبدأ الفصل بين السلطات الذي تم تأكيده بصفة قطعية في إعلان حقوق الإ
سلطة إصدار العقوبات يعتبر اختصاص حصري للقاضي، وأن منح هذا النوع من الاختصاص لغير 
القاضي لا يكون ذلك إلا بواسطة النص عليه في أحكام الدستور، وفي هذا الشأن فما يجب الحفاظ عليه 

فراد المنصوص عليها في إعلان هو مبدأ الفصل بين السلطات وذلك للحفاظ على الحريات العامة للأ
، لكن على ما يبدوا أن المجلس الدستوري قد قبل منح هذا النوع من 590حقوق الإنسان والمواطن

                                                             
589- ZOUAIAMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes…, op.cit. p. 83.  
590- Cons. Const, Décision du 17 Janvier 1989, n° 88-248, op. cit. 
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ولم يستجيب للملاحظات المقدمة من قبل النواب بدليل  591الاختصاص للسلطات الإدارية المستقلة
الفرنسي على غرار سلطة ضبط  ممارسة هذه الصلاحية من قبل العديد من هذه السلطات في التشريع
 الأسواق المالية الفرنسية وسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية والبريد.  

إن الأمر لا يتوقف فقط عند مساس السلطات الإدارية المستقلة لأحكام الدستور، وذلك بممارسة 
كذلك بأحكام لصلاحيات تعود في الأصل لهيئات منصوص عليها في أحكامه، بل أن هذه الأخيرة تمس 

الدستور عند الجمع بين هذه الصلاحيات داخل هيئة واحدة، فما أراد به المؤسس الدستوري هو تنظيم 
السلطات الثلاث والمتمثلة في السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية بصفة منفصلة أين كل سلطة تمارس 

حيات السلطة الأخرى وذلك صلاحيتها في الحدود المنصوص عليها دستوريا وعدم التدخل في صلا
لحماية حقوق وحريات الأفراد وعدم التعدي عليها، لكن أمام السلطات الإدارية المستقلة فالمشهد يختلف 
حيث أن هذه الأخيرة بصفتها هيئة واحدة فإنها تجمع بين أعمال السلطة التنفيذية عن طريق منحها 

رس صلاحيات قد أقر في الدستور على أنها المشرع للسلطة التنظيمية، ومن جهة أخرى فإنها تما
اختصاص حصري للسلطة القضائية وذلك عن طريق الاختصاص العقابي المخول لها، بذلك أصبحت 
السلطات الإدارية المستقلة تسن قواعد تنظم بها مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وفي 

التي سبق وأن وضعتها بنفسها، فعلى هذا الأساس الأخير تعاقب كل متعامل اقتصادي لم يمتثل للقواعد 
فكيف ينظر إلى هذه السلطات من قبل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين عندما يعلمون أن حقوقهم قد تم 
التعدي عليها عندما نفس الهيئة تحمل صفتين، مما يؤدي من خلال هذا إلى عدم الثقة في هذه السلطات 

لمظهر الحالي الذي تعرفه، لذا فيجب ايجاد الحل لهذه الوضعية، لأن وفي مدى مشروعية وجودها أمام ا
للسلطات الإدارية المستقلة دور كبير في الحفاظ على مختلف القطاعات الاقتصادية المفتوحة للمبادرة 

 الخاصة وا عادة التوازن فيها. 

ين مختلفتين في يد الطريقة التي أنشأت عليها السلطات الإدارية المستقلة وذلك بالجمع بين سلطت
هيئة واحدة لم تمر دون ملاحظة أعضاء مجلس الأمة الفرنسي وذلك عندما قدموا ملاحظاتهم للمجلس 
الدستوري الفرنسي فيما يخص هذه المسألة عندما أعقبوا على القانون الذي يتعلق بالأمن وشفافية الأسواق 

اص العقابي الذي يرون فيه مساس بمبدأ المالية الفرنسي، وذلك بمنح مجلس عمليات البورصة للاختص

                                                             
لمعرفة التعليل المقدم من قبل المجلس الدستوري الفرنسي حول قبول الاختصاص العقابي للسلطات الإدارية المستقلة عد في هذا  -591

  ,op.cit.    Décision du 28 juillet 1989, n° 89-260 DC:الصدد إلى
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الفصل بين السلطات، فمن جهة فإن الهيئات الإدارية بغير مقدورها ممارسة الصلاحيات العقابية التي 
تعتبر اختصاص حصري للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى فإن الاختصاص التنظيمي والعقابي 

مجلس الأمة الفرنسي فلا يجب الجمع بين  ، بالتالي فإن حسب أعضاء592يمارسون من قبل هيئة واحدة
الصلاحيات الإدارية والقضائية في يد هيئة واحدة ويجب بذلك الفصل بينهما الذي يوحي بالإدارة الحاكمة 

 كما بيناه سابقا، كما أنه كذلك يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلة.  

 الفرع الثاني

 قبول فكرة الجمع بين السلطات أمام السلطات الإدارية المستقلة رغم المساس بمبدأ الحياد

تشارك السلطات الإدارية المستقلة في تنظيم القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ثم بعد ذلك 
توقع العقوبات على المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط على أساس القواعد التي سبق لها 

ارسة هذه السلطات فرغم ذلك فإنه تم قبول مم )أولا(وضعها بنفسها والذي يمس هنا مباشرة بحياديتها، 
للصلاحية التنظيمية إلى جانب الاختصاصات العقابية دون وضع إطار لممارستهما دون إثارة مسألة 

     )ثانيا(الحياد. 

        سلطة التنظيمية والعقابية الأولا: المساس بحياد السلطات الإدارية المستقلة عند الجمع بين 

لمبادئ الدستورية الذي يعمل على بناء مجتمعات يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من بين ا
رساء دولة القانون، عليه فعن طريق الفصل بين عدة سلطات منها تشريعية، تنفيذية وقضائية  ديمقراطية وا 

، لذا فإن المساس بمبدأ الفصل بين السلطات 593يمكن الفصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الشمولية
الديمقراطية أو دولة القانون، بل الأمر يتعدى ذلك ليصل إلى المساس بحقوق  ليس فقط المساس بالأنظمة

الأفراد وحرياتهم، عند الجمع كذلك بين عدة سلطات في يد هيئة واحدة فإنه يؤدي إلى المساس بحياد 
 الهيئات المعنية بهذا الجمع.     

ية وذلك بتمركزها في يد إن ممارسة صلاحية اصدار أنظمة إلى جانب ممارسة الصلاحيات العقاب
هيئة واحدة دون الفصل بينهما يعد بمثابة مساس بحياد الهيئة التي تجمع بين الصلاحيتين السابقتين، 
فعندما هيئة واحدة تتكفل بوضع قواعد تسير عليها القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ثم بعد ذلك 

                                                             
592- Cons. Const, Décision du 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, op. cit.   
593- PIRAUX Alexandre, « Les outils publics de la régulation. La démocratie sous perfusion de 
l’expertise dite indépendante », Barricade, 2015, p. 16.    
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ملين الاقتصاديين بها تأتي لتسلط عقوبات عليهم، نفس الهيئة التي وضعت هذه القواعد عند مساس المتعا
ويكون ذلك بنفس التشكيلة، أي نفس الأعضاء الذين شاركوا في وضع مختلف الأنظمة وبعد ذلك 
يشاركون كذلك في الجلسات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة لإصدار العقوبات، عليه فأمام هذه 

هيئة، فعلى هذا الشكل فإنها لم تحترم ما ذهب إليه فقهاء القانون الوضعية فإنه يمس بحيادها بصفتها ك
 في الدول الأنجلوسكسونية الذين يرون أن العدالة ليس فقط بالممارسة بل كذلك يجب أن ترى.

يبدو أن الحديث عن حياد السلطات الإدارية المستقلة عند الجمع بين الصلاحيات التنظيمية 
لجهات القضائية خاصة في التشريعات المقارنة، لأن في التشريع الجزائري والعقابية غير وارد من قبل ا

إثارة نقطة حياد السلطات الإدارية المستقلة من قبل الجهات القضائية غير وارد على الإطلاق من بينها 
المجلس الدستوري، فيمكن أن يرجع ذلك إلى أن هذا الجمع حسب الجهات القضائية غير مؤثر على حياد 

باعتبار أن دورها فيما يخص وضع الأنظمة محدود عند تدخلها في مختلف  طات الإدارية المستقلة،السل
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، لكن في حقيقة الأمر فإن السلطات الإدارية المستقلة لها سلطة 

لها أن تصدر على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وتتدخل لتعمل على تنظيم هذه القطاعات، و 
أنظمة عامة ومجردة في حدود القطاع الاقتصادي الخاضع لضبطها ولها أن توقع العقوبات على كل 
المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون على الإخلال بهذه الأنظمة وذلك من أجل إعادة التوازن في هذه 

يير القطاعات الاقتصادية القطاعات، لذا فإن دور السلطات الإدارية المستقلة غير متوقف على تس
الخاضعة للضبط، بل تشارك حقيقة في عملية الضبط الاقتصادي وتؤثر فيها، في سياق آخر عندما 
يتعلق الأمر بالجمع بين الصلاحيات الاستشارية والعقابية فإن الجهات القضائية قد سبق لها أن نظرت 

هيئات التي تجمع بين هاتين في هذه النقطة، واعتبرت أن ذلك يمس بالحياد المؤسساتي لل
، فكيف يمكن الحكم على أن الجمع بين الصلاحيات الاستشارية والعقابية يمس بحياد 594الصلاحيتين

الهيئة المعنية بذلك ويتم تجاهل حالة الجمع بين الصلاحيات التنظيمية والعقابية؟، ويأتي ذلك على الرغم 
العقابي على أساس الأنظمة التي سبق أن وضعتها،  من أن السلطات الإدارية المستقلة تمارس اختصاها

لذا فإن هذه السلطات تقع في حالة تنازع المصالح وتجمع بين صفتين وتحمل مظهر الخصم والحكم 

                                                             
594- CEDH, Arrêt du 28 septembre 1995, n° 14570/89, Affaire Procola, op. cit.  
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عندما تعمل على وضع أنظمة، ثم بعد ذلك توقع الجزاءات عند التعدي على الأنظمة التي سبق أن 
 .   595ن الوظائفوضعتها بنفسها وتتعدى كذلك على الفصل بي

كذلك جاء عدم تقبل فكرة مساس السلطات الإدارية المستقلة بمبدأ الحياد عند الجمع بين 
الصلاحيات التنظيمية والعقابية، كون أن الأنظمة التي يمكن أن تصدر عن هذه الهيئات تخضع لموافقة 

حقيقية في إصدار  سلطة أولية من قبل السلطة التنفيذية، وأن السلطات الإدارية المستقلة لا تملك
الأنظمة، مما يعني أنها عند ممارستها لاختصاصها العقابي فإنها لا تعمل على معاقبة المتعاملين 
الاقتصاديين على أساس الأنظمة التي سبق وأن وضعتها بنفسها، بل تم وضعها من قبل جهة أخرى، 

المستقلة من جانبه المؤسساتي، ما توصل إليه فحسب هذه الفكرة فلا يمكن إثارة حياد السلطات الإدارية 
الفقه في التشريع الفرنسي حول هذه النقطة أنه رغم خضوع الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية 
المستقلة لموافقة أحد الوزراء الذين يشرفون على أحد القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، إلا أن ذلك 

وزير يملك فقط صلاحية قبول أو رفض مشروع النظام المعد من قبل يكون بصفة شكلية باعتبار أن ال
أحد السلطات الإدارية المستقلة التي تملك هذه الصلاحية، وأن الوزير المعني غير قادر على تعديل 
مشاريع الأنظمة أو إعداد نظام بصفة فردية، في التشريع الفرنسي دائما فلجنة عمليات البورصة سابقا أو 

اق المالية حاليا فإن الأنظمة الصادرة عنها تخضع لموافقة الوزير المكلف بالإشراف على سلطة الأسو 
القطاع الذي تضبطه هاتين السلطتين، لكن هذه الموافقة بمثابة إجراء شكلي وأن هذه السلطات لها الحرية 

ي سياق آخر رغم ، ف596في اتخاذ الأنظمة ما بين فراغات النصوص القانونية التي تنظم القطاعات المالية
أن أنظمة السلطات السالفة الذكر خاضعة لموافقة السلطة التنفيذية إلا أنه في الأخير الأنظمة الصادرة 

على القطاع الاقتصادي الذي تضبطه، بذلك في حالة إخلال المتعاملين  597عنها هي التي تطبق
يئة التي شاركت أو قامت بإعداد الاقتصاديين لهذه الأنظمة فإن العقوبات تسلط عليهم من قبل نفس اله

 هذه الأخيرة بنفسها، والذي يمس هنا في حقيقة الأمر بحياد الهيئات التي تجمع بين هاتين الصلاحيتين. 

في التشريع الجزائري تعرف كذلك الأنظمة الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
تى يتم نشرها في الجريدة الرسمية، فحرية لجنة تنظيم لموافقة قبلية من قبل الوزير المكلف بالمالية ح

                                                             
595- PIRAUX Alexandre, op. cit, p. 18.     
596- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 422. 
597- BRISSON Jean-François, « Le pouvoir de sanction des autorités de régulation et l’article 6§1 de la 

convention européenne des droits de l’homme à propos d’une divergence entre le conseil d’Etat et la 

cour de cassation », AJDA, 1999, p. 847.  



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

266 
 

عمليات البورصة في إعداد الأنظمة التي تخص القطاع البورصي تعرف نوع من التقييد، وأن الأنظمة 
التي يمكن أن تصدر عنها يتوقف شرط نشرها في الجريدة الرسمية على موافقة قبلية من قبل الوزير 

ذلك مشاركة السلطة التنفيذية هذه اللجنة في تنظيم قطاع البورصي، أو المكلف بالمالية، الذي يوحي ب
يمكن القول أن السلطة التنفيذية تنفرد بوضع هذه الأنظمة، ما يظهر من خلال هذا أن عند ممارسة لجنة 
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لاختصاصها العقابي فإنها لا تعمل على توقيع الجزاءات على حساب 

تم وضعها من قبلها، بل تم اعدادها من قبل السلطة التنفيذية أو شاركت في هذه العملية، بالرغم أنظمة 
من هذا كما بيناه سابقا فإنه في الأخير هي الأنظمة الصادرة عن لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها 

أعضاء التشكيلة  هي التي يتم تطبيقها على قطاع بورصة القيم المنقولة، زيادة على ذلك فإن بعض
التي تم بها اصدار أنظمتها وذلك سواء أكان الطريقة الجماعية للجنة تنظيم عمليات البورصة مهام كانت 

عن طريقهم أو مشاركة السلطة التنفيذية في ذلك أو لوحدها، فإنهم على إطلاع تام بمضمون هذه 
بها أحد المتعاملين الاقتصاديين لحقوقه  الأنظمة، مما يكون فكرة لديهم حول الكيفية التي يمكن أن يدافع

أمام هذه اللجنة عند ممارستها لاختصاصها العقابي، لأنهم سبق وأن شاركوا في إعداد  598أثناء متابعته
الأنظمة ثم نفس الأعضاء الذين ينتمون إلى التشكيلة الجماعية هم الذين يشاركون كذلك في تحديد 

على المتعاملين الاقتصاديين في حالة إخلالهم بالقواعد المنظمة العقوبة المناسبة التي يمكن تسليطها 
 لسوق بورصة القيم المنقولة. 

ورة إلا المساس بحياد هذه إن ممارسة هيئة واحدة لسلطة تنظيمية وأخرى عقابية لا يؤدي بالضر 
ة، وفي قراره ، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي فيما يخص سلطة الأسواق المالية الفرنسيالهيئة

مساس بحياد سلطة الأسواق المالية عند ممارستها العدم حول هذه المسألة قد أقر  2006نة الأول س
للاختصاص التنظيمي إلى جانب الاختصاص العقابي، وكان تبرير هذا القرار أنه في داخل هذه الهيئة قد 

ة في قرار ثاني له في سنة ، جاء كذلك مجلس الدول599تمت التفرقة بين ممارسة هاتين الصلاحيتين
يخص دائما سلطة ضبط الأسواق المالية الفرنسية أين أكد على هذه النقطة، حيث أقر أنه المنح  2007

عن طريق القانون لسلطة إدارية سلطة إصدار أنظمة في مجال معين، وأن تضمن هي بحد ذاتها عدم 
صاصها الرقابي والعقابي، لا يتعارض مع التعدي على الأنظمة التي سبق أن أعدتها وذلك عن طريق اخت

أحكام المادة السادسة الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ذلك أن هذا الاختصاص 
                                                             

598- BRISSON Jean-François, op. cit, p. 847.   
599- CE, Décision n° 293625 du 22 juin 2006, op. cit. 
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العقابي المخول لهذه السلطة قد تم استعماله بطريقة من خلالها يضمن حقوق الدفاع، ضمان وجاهية 
د اعتبر كذلك مجلس الدولة الفرنسي في هذا القرار أن السلطة الإجراءات وضمان كذلك حيادية القرار، فق

التنظيمية الممنوحة لسلطة الأسواق المالية الفرنسية يتم ممارستها من قبل تشكيلة جماعية، من جهة أخرى 
الاختصاص العقابي يمارس من قبل المجلس العقابي، إضافة إلى ذلك فإن العضوية في المجلس العقابي 

عضوية في التشكيلة الجماعية التي تختص بإصدار الأنظمة، لذا فلا يمكن إثارة عدم حياد تتنافى مع ال
، فيمكن له بذلك أن يسلط عقوبات على المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمامه، من 600المجلس العقابي

 خلال القرارين السابقين لمجلس الدولة الفرنسي يمكن استخراج نقطتين أساسيتين.  

الأولى التي يمكن الحديث عنها هي أن مجلس الدولة الفرنسي قد تطرق إلى النقطة  فالنقط
المتعلقة بمبدأ الحياد عند جمع السلطات الإدارية المستقلة للاختصاص التنظيمي والعقابي وممارستهما 
 ادمن قبل هيئة واحدة، عكس ما كان عليه في السابق أين كان الحديث فقط عن المساس بحقوق الأفر 

ثارته تكريس مبدأ الحيادل هالتشريع الفرنسي في طريق وحرياتهم، لذا فيمكن القول أن عند جمع السلطات  وا 
عندما لا يمارسان الاختصاصين السابقين من قبل  وذلك الإدارية المستقلة للاختصاص التنظيمي والعقابي

 هيئتين منفصلتين.

النقطة الثانية تكمن في تقديم الطريقة التي يمكن أن يتم بها تنظيم السلطات الإدارية المستقلة 
داخليا حتى لا يتم الحديث عن عدم حيادها أثناء ممارستها لاختصاصها التنظيمي والعقابي معا، ويكون 

العقوبات، زيادة على  ذلك عن طريق الفصل بين الهيئة المكلفة بإصدار الأنظمة والهيئة المكلف بتوقيع
كذلك ذلك فإن الأعضاء الذين يشكلون التشكيلة الجماعية للهيئة المكلفة بإصدار الأنظمة يمنع عليهم 

أعضاء أمام الهيئة التي تكلف بتوقيع العقوبات وما يعرف هنا بالفصل العضوي، فاستعمال هذه التواجد ك
عن حديث الاستغناء على أحد الاختصاصين السابقين  الطريقة أمام السلطات الإدارية المستقلة، يتم الكف

 باعتبارهما يخدمان فعالية عملية الضبط الاقتصادي.  

لم يتم الفصل بين الهيئة  مثلا عند العودة إلى التشريع الجزائري فنجد أنه أمام مجلس المنافسة
سابقين يمارسان من قبل هيئة المكلفة بإصدار الأنظمة والهيئة المكلفة بتوقيع العقوبات، فالاختصاصين ال

واحدة وبنفس التشكيلة، لذا فيمكن القول أن المشرع الجزائري لم يحسن الطريقة التي منح بها الاختصاص 
 التنظيمي والعقابي لمجلس المنافسة حتى يتم ممارستهما دون إثارة مبدأ الحياد.  

                                                             
600- CE, Décision n° 293624 du 26 juillet 2007, op. cit. 
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 ثانيا: قبول فكرة الجمع بين الاختصاص التنظيمي والعقابي

زويد المشرع السلطات الإدارية المستقلة بالاختصاص التنظيمي إلى جانب الاختصاص إن ت
العقابي يمس بمبدأ الفصل بين السلطات من جهتين: فمن جهة هي تتمتع بصلاحيات تعود في الأصل 
إلى هيئات محددة في الدستور، فبالنسبة للاختصاص التنظيمي يمارس من قبل السلطة التنفيذية، أما فيما 
يتعلق بالاختصاص العقابي فإنه اختصاص حصري للجهات القضائية حسب أحكام الدستور، من جهة 
ثانية فإن السلطات الإدارية المستقلة تمس بمبدأ الفصل بين السلطات عندما تكون الصلاحيات التنظيمية 

عن القواعد المناسبة المخولة لها والصلاحيات العقابية مركزة في يد هيئة واحدة، بالتالي فهي التي تبحث 
التي تطبق على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ثم بعد ذلك فتعود مجددا لتبحث كذلك 
عن العقوبات المناسبة التي تطبق على المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط عندما يمسون 

تين السابقتين فإن السلطات الإدارية ، عن طريق الجمع بين الصلاحي601بالأنظمة التي وضعت من طرفها
 المستقلة تجمع كذلك بين صفتي الخصم والحكم الذي يظهر عدم تصرف هذه السلطات بطريقة محايدة.

لكن رغم مساس السلطات الإدارية المستقلة بمبدأ الحياد وذلك بسبب مساسها بمبدأ الفصل بين 
رى تم رفض القول بأن هذه السلطات تمس بمبدأ السلطات المنصوص عليه دستوريا، إلا أنه من ناحية أخ

الفصل بين السلطات من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، فالاعتراف بعدم المساس بمبدأ الفصل بين 
السلطات جاء عن طريق قبول المجلس الدستوري الفرنسي بتزويد السلطات الإدارية المستقلة 

قابي، لذا فإنه على هذا الأساس قد قبل بصفة بالاختصاص التنظيمي وتزكيته كذلك للاختصاص الع
ضمنية كذلك الجمع بين الاختصاصين السابقين من طرف هيئة واحدة وممارستهما رغم عدم الفصل بين 

 الهيئة التي تكلف بوضع الأنظمة والهيئة المكلفة بتوقيع العقوبات.    

الممنوح للسلطات الإدارية فقد جاء قبول المجلس الدستوري الفرنسي للاختصاص العقابي 
، وذلك بعد الملاحظات التي قدمت من قبل أعضاء مجلس 1989عنه سنة  المستقلة في القرار الصادر

الأمة الفرنسي الذين يرون بعدم دستورية هذا الاختصاص، لكن رغم ذلك فقد أقر المجلس الدستوري أنه 
ر منصوص عليه دستوريا يمنع من أن سلطة لا يمكن أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات أو أي مبدأ آخ

، فقد جاء قبول 602إدارية تتصرف بموجب امتيازات السلطة العامة أن تمارس الاختصاص العقابي

                                                             
601- TAIBI Achour, op. cit, p. 217.     
602- Cons. Const, Décision du 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, op. cit.   
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المجلس الدستوري الفرنسي للاختصاص العقابي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة بموجب تبريرات، 
عدم امتداده إلى العقوبات السالبة للحرية، حيث اعتمد على محدودية نطاق هذا الاختصاص وذلك ب

بالنظر إلى أن العقوبات التي يمكن أن تصدرها هذه السلطات عبارة عن عقوبات مالية، برر كذلك 
المجلس الدستوري الفرنسي موقفه هذا عندما أقر أن ممارسة هذا الاختصاص محاط بضمانات منصوص 

توريته وهي موجهة لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام القانون الذي تم الطعن في دس
 عليها دستوريا.  

كانت حجة أعضاء مجلس الأمة الفرنسي بعدم دستورية الاختصاص العقابي الممنوح للسلطات 
الإدارية المستقلة بعدم استقلالية هذه السلطات، وذلك أن التشكيلة الجماعية للجنة تنظيم البورصة الفرنسية 

عة الاستقلالية، فما يراد الوصول به هنا من قبل أعضاء مجلس الأمة الفرنسي هو عدم تحقيق سابقا منزو 
استقلالية أعضاء هذه اللجنة نحو السلطة التنفيذية وذلك بالنظر إلى طريقة تعيينهم وتسجيل بعض 

جماعية النقائص فيما يخص نظام التنافي، فحسب هذا التوجه فإنه يؤدي إلى تصرف أعضاء التشكيلة ال
لهذه اللجنة دون مراعاة الحيادية، حيث يعتبر مبدأ الحياد الذي في هذه الحالة عبارة عن حياد شخصي 
من بين المبادئ التي تعمل على تحقيق المحاكمة العادلة، لكن المجلس الدستوري الفرنسي رفض هذه 

فحسبه فإن طريقة  ،ابيالحجة المقدمة من قبل الأعضاء المقدمة للطعن في دستورية الاختصاص العق
تعمل على تحقيق استقلاليتهم، وأن  أن تعيين رئيس لجنة تنظيم البورصة والأعضاء الآخرين من شأنها
، لكن عند الحديث عن جمع السلطات 603غياب نظام التنافي لا يؤثر كذلك في استقلالية هؤلاء الأعضاء

الإدارية المستقلة بين الاختصاص التنظيمي والعقابي فإن الاستقلالية سواء كانت فعلية أو نسبية فإن 
غياب مبدأ الحياد يبقى قائما هذه المرة من الناحية المؤسساتية للسلطات الإدارية المستقلة أمام حملها 

لذي يمس بحقوق المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه لصفة الخصم والحكم في نفس الوقت، ا
 السلطات. 

أمام قبول الاختصاص العقابي المخول للسلطات الإدارية المستقلة فقد تم كذلك قبول منح هذه 
السلطات صلاحية إصدار أنظمة تخص مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، أمام غياب 

جزائري في هذا الشأن، فيدفع بنا العودة إلى التشريعات المقارنة للبحث عن موقف المجلس الدستوري ال

                                                             
603- Cons. Const, Décision du 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, op. cit.   
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الأسباب التي تم الاعتماد عليها حول قبول منح السلطات الإدارية المستقلة للاختصاص التنظيمي الذي 
 يعود في الأصل إلى هيئات أخرى منصوص عليها دستوريا.   

لس الدستوري الفرنسي قد أقر بإمكانية السلطات فبالعودة إلى التشريع الفرنسي نجد أن المج
الإدارية المستقلة ممارسة الاختصاص التنظيمي إلى جانب الهيئات التي يعود لها في الأصل ممارسة هذا 
الاختصاص المنصوص عليها دستوريا والمتمثلة في شخصية الوزير الأول الذي يمثل السلطة التنفيذية، 

ثارة عدم دستورية الاختصاص التنظيمي المخول للسلطات الإدارية المستقلة فمن بين الدفوع التي قدمت لإ
من الدستور الفرنسي، فقد رد المجلس الدستوري الفرنسي على  21604و 13نجد تلك التي تخص المواد 

هذا الدفع بالرفض، حيث اعتبر أن ذلك لا يشكل عائق في امكانية منح المشرع ممارسة الاختصاص 
 .     605أخري في الدولة غير الوزير الأولالتنظيمي لهيئة 

سة هيئات أخرى غير الوزير الأول جاء تبرير المجلس الدستوري الفرنسي بعد قبوله ممار 
أن الاختصاص التنظيمي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة يعتبر محدود ب ذلك لصلاحيات التنظيمية،ل

، فتحديد 606طات، ومن حيث محتوى هذه الأنظمةمن حيث مجال تطبيق الأنظمة الصادرة عن هذه السل
مجال ممارسة الاختصاص التنظيمي يقضي بإصدار السلطات الإدارية المستقلة أنظمة تخص فقط 
القطاع الاقتصادي الواقع تحتى ضبطها دون تعديها القطاعات الأخرى الواقعة تحى ضبط سلطات إدارية 

ات، فالتحديد من حيث المحتوى يعني أن المشرع قد مستقلة غيرها وعدم التدخل في شؤون هذه القطاع
ة ها وذلك في مختلف القوانين المنشئحدد للسلطات الإدارية المستقلة المواضيع التي يجب عليها تنظيمي

لها دون التعدي على هذه الحدود، زيادة على ذلك فإن الأنظمة الصادرة عنها تكون متوافقة مع القوانين 
نظيم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط ويبطل مفعولها في حالة التي تم سنها من أجل ت

عدم تجاوبها لمختلف هذه القوانين، فعند العودة إلى التشريع الجزائري فنجد أن لجنة تنظيم عمليات 
والتي  607لها ها التنظيمي بموجب القانون المنشئقد تم تحديد مجال ممارسة اختصاص ومراقبتها البورصة
في المواضيع التي يمكن لهذه اللجنة العمل على تنظيميها، وهناك سلطات أخرى أين تم التضييق وسع  

                                                             
هذه المواد تنص على صلاحية الوزير الأول في التشريع الفرنسي في ممارسة الاختصاص التنظيمي وصلاحيته كذلك في العمل  -604

 على تنفيذ القوانين. 
605- Cons. Const, Décision du 18 Septembre 1986, n° 86-217, www.conseil-constitutionnel.fr.   
606- Cons. Const, Décision du 17 Janvier 1989, n° 88-248, op. cit.   

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.    1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  31أنظر المادة  -607
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في مجال ممارسة اختصاصها التنظيمي وحصره فقط في المواضيع التقنية، مثل ما هو معمول به أمام 
 .              608الالكترونية سلطة ضبط البريد والاتصالات

 609التنظيمي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة ذو طبيعة خاصةيعتبر كذلك الاختصاص 
يختلف عن الاختصاص التنظيمي الذي يمارس من قبل الوزير الأول أو رئيس الجمهورية فيما يخص 
التشريع الجزائري، فالاختصاص التنظيمي الممنوح لهؤلاء يعتبر اختصاص عام يخص عدة مجلات 

التي تم سنها على عكس الاختصاص التنظيمي الممنوح للسلطات  ويعمل على تطبيق مختلف القوانين
الإدارية المستقلة الذي يعمل من جهة على احترام مختلف القوانين السارية المفعول، ومن جهة أخرى هذه 

 التنظيمات تعمل كذلك على احترام تلك التنظيمات الصادرة عن أصحاب الاختصاص الأصلي. 

لمستقلة ممارسة الاختصاص التنظيمي إلى جانب الاختصاص إن منح السلطات الإدارية ا
العقابي التي تعود في الأصل إلى هيئات أخرى في الدولة ومنصوص عليها في أحكام الدستور، ذلك من 
أجل تحقيق فعالية عملية الضبط الاقتصادي وقيادة مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط إلى 

توفير مناخ ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل منافسة تحقيق توازنها والعمل على 
مشروعة، ويعود هذا إلى قدرة السلطات الإدارية المستقلة على إيجاد القواعد المناسبة لتسير عليها مختلف 
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وشرح الأمور التقنية، كذلك السلطات الإدارية المستقلة تعمل 

إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة أمامها وذلك بالبحث عن العقوبات المناسبة التي يمكن أن على 
تطبق على كل متعامل اقتصادي أخل بأحد القواعد المنظمة للقطاع الاقتصادي الذي ينشط فيه، وهذا 

لا يتم المساس  التناسب يكون على حساب الخطأ الذي أقدم عليه هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين حتى
 بحقوقهم.               

يمكن القول إذا أنه لا حرج في تزويد السلطات الإدارية المستقلة بالاختصاص التنظيمي إلى 
جانب الاختصاص العقابي، لأن المشكل لا يكمن في هاذين الاختصاصين بحد ذاتهما، وذلك بالنظر إلى 

السلطات لعملية الضبط الاقتصادي، فالأمر الذي يثير الفعالية التي يتم تحقيقها أثناء ممارسة هذه 
الإشكال هو الجمع بين الاختصاصين السابقين وممارستهما من قبل هيئة واحدة، عليه فإن قبول فكرة 

                                                             
 ، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.04-18رقم  من القانون رقم 34و 13أنظر المواد  -608

609- GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, Cité par ZOUAIAMIA Rachid, 
Les autorités de régulation indépendantes face…, op. cit, p. 101.  
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أن هذا رغم الجمع بين الاختصاص التنظيمي والعقابي في يد جهة واحدة جاء على أساس الفعالية، 
قتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات والمتمثل في حقهم بأن ينظر في الجمع يمس بحقوق المتعاملين الا

قضاياهم من قبل هيئات محايدة، عليه فالفعالية قدمت وجاءت هنا على حساب حماية حقوق المتعاملين 
الاقتصاديين، لذا فإن الجمع بين الاختصاصين السابقين في يد هيئة واحدة يظهر مباشرة عدم حياد 

ارية المستقلة، وذلك لحملها لصفتي الخصم والحكم، والحكم المسبق الذي يمكن أن يتكون السلطات الإد
 في ذهنية التشكيلة التي توقع العقوبات بعدما أن شاركت في إعداد الأنظمة.  

 المطلب الثاني

الجمع بين عدة صلاحيات عند عمل السلطات الإدارية المستقلة على تطوير وحماية القطاعات 
 ية الخاضعة للضبطالاقتصاد

قبل ممارسة السلطات الإدارية المستقلة لاختصاصها العقابي، وذلك بتسليط عقوبات على كل 
متعامل اقتصادي صدرت عنه مخالفة تمس بالقواعد التنظيمية والقانونية التي تنظم القطاعات الاقتصادية 

ذ التدابير الضرورية لغرض حماية الخاضعة للضبط، فلها صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية، وذلك باتخا
فلها كذلك إمكانية رقابة وتقديم استشارات مهمة من خلالها تعمل على  (الفرع الثاني)هذه القطاعات، 

)الفرع تطوير القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والتي تمارس إلى جانب اختصاصاها العقابي. 
     الأول(

 الفرع الأول: الجمع بين الاختصاص الرقابي والاستشاري إلى جانب الاختصاص العقابي 

تعمل السلطات الإدارية المستقلة دائما على حماية القطاعات الاقتصادية الواقعة تحتى ضبطها، 
ذلك عن طريق صلاحيتها الرقابية المخولة لها من قبل المشرع، فهي كذلك في بحث دائم عن تطوير 

هذه القطاعات وتنميتها عن طريق الاستشارات التي تقدمها في كل مسألة تتعلق بالقطاعات  مختلف
فالصلاحيتين السابقتين تمارس من قبل السلطات الإدارية المستقلة إلى جانب  )أولا(الخاضعة للضبط، 

   )ثانيا(الاختصاص العقابي دون الفصل بينهما. 
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 قلة للاختصاص الرقابي والاستشاري أولا: ممارسة السلطات الإدارية المست

تمارس السلطات الإدارية المستقلة إلى جانب الاختصاص التنظيمي والعقابي صلاحيات أخرى 
من أجلها  عملية الضبط الاقتصادي التي أنشأتتعتبر من بين الوسائل التي منحت لها لتحقيق فعالية 

دور الاستشاري الذي يسمح لمختلف هذه والتي تحملها على عاتقها، وتتمثل هذه الصلاحيات في ال
السلطات تقديم اقتراحات تخص المسائل المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، زودت كذلك 
السلطات الإدارية المستقلة بدور رقابي وذلك للعمل على السير الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية 

دارية المستقلة بين الاختصاص التنظيمي والعقابي، فهي جمع السلطات الإ جانب الخاضعة للضبط، إلى
كذلك تمارس الصلاحيات الرقابية والاستشارية إلى جانب الاختصاص العقابي الذي يشكل في هذه الحالة 

 مساس بحقوق المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمامها.    

مختلف القطاعات الاقتصادية للسلطات الإدارية المستقلة دور هام في العمل على تحسين 
الخاضعة للضبط وذلك عن طريق الاختصاص الاستشاري الممنوح لها، لذا فالسلطات الإدارية المستقلة 
تتدخل لممارسة صلاحيتها السلطوية عن طريق وسيلتين: تتمثل الأولى في تدخل هذه السلطات مباشرة 

نظيمي الممنوح لها، أما الطريقة الثانية تتمثل وذلك عن طريق الاختصاص الت في إعداد القواعد السلطوية
التدخل في إعداد القواعد التي تخص القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط بصفة غير مباشرة وذلك 

، فعن طريق هذا الاختصاص الأخير فالسلطات الإدارية 610عن طريق ممارستها لاختصاصها الاستشاري 
اعات الاقتصادية الخاضعة للضبط واقتراحات في مجالات المستقلة تقدم احصائيات حول مختلف القط

عدة، كتلك المتعلقة بالتدابير الجديدة الواجب اتخاذها للتأقلم مع التطورات التكنولوجية فيما يخص مثلا 
قطاع الاتصالات الالكترونية، أو للمساعدة على اختيار المتعامل الاقتصادي الأنسب أثناء الإعلان عن 

 .   611حد القطاعات الاقتصادية الخاضعة لضبطالمناقصات في أ

منح لعدة سلطات إدارية مستقلة ممارسة الاختصاص الاستشاري وذلك  في التشريع الجزائري 
للمشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط أو العمل على تطويرها 

اركة في إعداد الأنظمة التطبيقية التي تخص القطاعات للتماشى مع التغيرات التي تحصل فيها، أو المش
الاقتصادية التي تضبطها، والاستشارات التي تقدمها كذلك السلطات الإدارية المستقلة يمكن أن تكون 

                                                             
610- GUEDON Marie-José, op. cit, p. 99.  
611- DELZANGLES Hubert, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles…, op. cit, p. 394.     
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إجبارية قبل سن أي قانون أو وضع تنظيم يخص القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، أو يمكن أن 
 تكون اختيارية.  

ت المرفقية فيما يخص سلطة ضبط البريد ولاتصالات الالكترونية خول لها المشرع ففي المجالا
الجزائري ممارسة الاختصاص الاستشاري، فبذلك فهي تستشار من قبل الوزير المكلف بالاتصال عندما 
يتعلق الأمر بتحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تخص قطاع البريد والاتصالات الالكترونية وفيما 

ذلك تحضير دفاتر الشروط التي يجب على كل من يرغب ممارسة أي نشاط في هذا القطاع يخص ك
، 612احترامها، وفيما يخص التحضير لإجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونية

 من قانون البريد ولاتصالات الالكترونية يكون مجبر 14فالوزير المكلف بالاتصال حسب أحكام المادة 
للمرور على السلطة الضابطة لهذا القطاع لأخذ استشارتها قبل أن يتم إعداد المسائل السالفة الذكر، وعن 
القوة القانونية للاستشارة التي تقدمها سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية وذلك بإلزامية الوزير 

لهذه السلطة  عدمه، فإن القانون المنشئخيرة من المكلف بالاتصال اتخاذ الاقتراحات التي تقدمها هذه الأ
أن سلطة ضبط البريد والاتصالات العودة إلى الحياة العملية نجد  عند سكت فيما يخص هذه المسألة،

السلكية الالكترونية قد سبق لها أن قدمت استشارات لوزير البريد والاتصالات الالكترونية بعد أن قام 
ء النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم قطاع البريد والاتصالات بإخطار هذه السلطة التي تتعلق بإثرا

الالكترونية، لذا فقد قدمت استشارات فيما يخص تنظيم نشاطات الشهادات الإلكترونية، كذلك استشيرت 
فيما يخص كذلك تعديل الأمر رقم في موضوع آخر يخص دفتر الشروط الخاص بالخدمة الشاملة للبريد، 

بالمنافسة، قدمت كذلك سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية استشارة فيما يخص يتعلق  03-03
الذي ينظم قطاع البريد  03-2000التجميعات الاقتصادية، وفيما يخص كذلك آثار قانون رقم 

الملغى، فيما يخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن هذه الأخيرة يتم  613والاتصالات السلكية واللاسلكية
استشارتها من قبل السلطات العمومية وذلك بصفة وجوبية فيما يخص كل المسائل المتعلقة بتنظيم سوقي 
الكهرباء والغاز، كما تساهم كذلك هذه السلطة في إعداد جميع النصوص التنظيمية التي تخص تطبيق 

تستشار  ، في قطاع الإعلام فيما يخص سلطة ضبط السمعي البصري فهي614قانون الكهرباء والغاز
بصفة جوازية، وذلك عندما يتعلق الأمر في الاستراتيجية الوطنية لتنمية نشاط السمعي البصري وعندما 

                                                             
 مة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع سابق.ا، يحدد القواعد الع04-18رقم من القانون  14المادة  -612

613- ARPT, rapport annuel de 2007, www.arpt.dz.  
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02القانون رقم  من 115و 114حسب أحكام المواد  -614
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يتعلق الأمر كذلك بإعداد أي نص قانوني أو تنظيمي يخص نشاطات السمعية البصرية بالإضافة إلى 
 .615تقديم توصيات فيما يخص ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية

يمارس كذلك مجلس المنافسة الصلاحيات الاستشارية، فبذلك يمكن أن يستشار من قبل الحكومة 
، فالمواضيع التي يستشار فيها مجلس المنافسة من قبل الحكومة حسب أحكام 616وجهات أخرى عدة

جلس كذلك يتعلق بالمنافسة تتمثل في تلك المتعلقة بالمنافسة، ولهذا الم 03-03من الأمر رقم  35المادة 
من الأمر السالف الذكر  36صلاحية إبداء رأيه وتقديم اقتراحات تخص المنافسة، وتضيف كذلك المادة 

أنه فيما يخص إعداد مشروع قانون أو إعداد نص تنظيمي يخص المنافسة عندما يتعلق الأمر بوضع 
فتوحة للمبادرة الخاصة، قيود لممارسة مهن أو أية نشاطات أخرى للدخول في سوق معينة من الأسواق الم

أو فيما يخص وضع رسوم حصرية في مناطق خاصة أو لممارسة نشاطات معينة، أو عندما يتعلق الأمر 
بوضع شروط خاصة لممارسة نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات وفي تحديد الممارسة الموحدة في 

لمجالات المذكورة تكون بصفة جوازية ميدان شروط البيع، فالاستشارات التي يقدمها مجلس المنافسة في ا
السالف الذكر وبالخصوص  03-03عندما تطلب الحكومة منه ذلك، في السابق قبل تعديل الأمر رقم 

المادة الخامسة منه فيما يخص تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة أنها استراتيجية أو عندما 
ئية لوضع حد للارتفاع المفرط للأسعار أو تحديدها وذلك بسبب تقدم الحكومة على اتخاذ تدابير استثنا

اضطرابات خطيرة في السوق، فلا يتم ذلك إلا بعد أخذ استشارة قبلية يقدمها مجلس المنافسة، بالتالي 
فاليوم المشرع تخلى عن الاستشارة الوجوبية لهذا المجلس، وبهذا قد تخلى كذلك عن التوجيهات أو 

تقديمها من قبل هيئة متخصصة في مجال المنافسة التي قد تكون مهمة للعمل على  التدابير التي يتم
 تطويرها.   

ما يلاحظ حول مختلف الاستشارات التي تقدمها السلطات الإدارية المستقلة التي منح المشرع لها 
ونية أو ممارسة هذه الصلاحية، أن العديد من المواضيع التي تستشار فيها تخص مشاريع النصوص القان

النصوص التنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية الواقعة تحتى ضبطها، وعليه فإن هذه 

                                                             
 ، يتعلق بنشاط السمعي البصري، مرجع سابق.      04-14من القانون رقم  55المادة  -615
، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، زيادة على الجهات الحكومية فإنه يمكن استشارة 03-03من الأمر رقم  35أحكام المادة  حسب -616

كذلك مجلس المنافسة من قبل الجماعات المحلية، الهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وجمعيات 
 حماية المستهلكين.      
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السلطات تشارك في إعداد القواعد التي تطبق على هذه القطاعات، ثم بعد ذلك تمارس الاختصاص 
 العقابي وتوقع عقوبات على أساس القواعد التي سبق لها أن شاركت في اعدادها.   

لى جانب الاختصاص الاستشاري، فالسلطات الإدارية المستقلة لغرض ممارسة مهامها الضبطية إ
بكل فعالية، فقد زودت كذلك من قبل المشرع بصلاحيات رقابية، وهذا من أجل الحفاظ على السير الحسن 

ملين لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والعمل على معرفة مدى استجابة مختلف المتعا
الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط للقواعد التي تحكم هذا الوسط، ويهدف كذلك الاختصاص 

كشف التجاوزات التي يمكن أن تمارس من قبل المتعاملين إلى منوح للسلطات الإدارية المستقلة الرقابي الم
التي تقوم بها هذه الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط وذلك عن طريق مختلف التحقيقات الدورية 
 السلطات، فالرقابة التي تمارسها السلطات الإدارية المستقلة تكون إما سابقة أو لاحقة.   

بالنسبة للرقابة السابقة تتمثل في صلاحية منح التراخيص أو الاعتمادات لكل متعامل اقتصادي 
والخاضعة للضبط تحتى  يرغب ممارسة أي نشاط في القطاعات الاقتصادية المفتوحة للمبادرة الخاصة

إشراف هذه السلطات، والتي تتمتع بها البعض من السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري، فعلى 
سبيل المثال نجد في هذا الصدد سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي لها صلاحية منح 

اقات المستأجرة ومنح التراخيص كذلك فيما خيص لاستغلال الشبكات الخاصة التي تستعمل لغرض الطاتر 
، للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الصلاحية في منح اعتمادات وذلك 617يخص خدمات الأنترنيت

لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة الوساطة في البورصة، ولها كذلك صلاحية منح 
 .   618وفيرالتأشيرات لكل الشركات التي ترغب في الإعلان عن الت

تمارس كذلك السلطات الإدارية المستقلة رقابة لاحقة على القطاعات الاقتصادية الخاضعة 
للضبط وذلك عن طريق مختلف التحقيقات الميدانية التي تقوم بها، وعلى سبيل المثال فيما يخص القطاع 

مالية لمختلف القواعد المالي نجد اللجنة المصرفية تسهر على رقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات ال
القانونية والتنظيمية المطبقة على القطاع المالي، وتسهر على رقابة الوضعية المالية للمؤسسات المالية 

                                                             
، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف 123-01مرسوم تنفيذي رقم  -617

 خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق.  
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.  10-93من المرسوم التشريعي رقم  42و 6حسب أحكام المواد  -618
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، ويتم ذلك عن طريق مختلف المعاينات التي 619والبنوك وحول شروط استغلال هذه المؤسسات والبنوك
لجنة المصرفية طلبها من البنوك والمؤسسات تكون إما بالإطلاع على وثائق هذه الأخيرة  التي يحق ل

المالية وأن تطلب كذلك جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة التي تمارس بها مهامها دون 
الاحتجاج بالسر المهني تجاه هذه اللجنة، أو تكون عملية الرقابة عن طريق التنقل إلى مقر المؤسسات 

ي تسهر كذلك على مدى نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فه، وفيما يخص لج620المالية والبنوك
كات التي يتم تداول أسهمها في البورصة للأحكام التنظيمية والقانونية التي تنظم القطاع مراعاة الشر 

البورصي، وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها القيام بتحقيقات لدى الشركات التي تلجأ علنا للتوفير 
 . 621والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة والبنوك

فالسلطات الإدارية المستقلة عن طريق اختصاصها الرقابي لها صلاحية الإطلاع على مختلف 
الوثائق والمعلومات التي تخص نشاطات المتعاملين الاقتصاديين، وذلك للكشف عن مدى احترام 

لضبط المتعاملين الاقتصاديين للقواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاعات الاقتصادية الخاضعة ل
وذلك من أجل تسليط العقوبات على كل متعامل اقتصادي لم يحترم هذه القواعد، فأمام هذه الوضعية فإن 

 هذه السلطات تجمع بين صلاحيتين عن طريقها تمس بحيادها. 

ثانيا: الجمع بين الصلاحيات الاستشارية والرقابية إلى جانب الصلاحيات العقابية يمس بحياد السلطات 
       لمستقلةالإدارية ا

تعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة من قبل مختلف التشريعات التي تبنت نموذج السلطات 
الإدارية المستقلة بمثابة وسائل فعالة لتحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه السلطات، ويتمثل ذلك  

لمتعاملين الاقتصاديين في ممارسة عملية الضبط الاقتصادي بكل فعالية دون العمل على عرقلة نشاط ا
الذين يمارسون نشاطاتهم في الوسط الخاضع للضبط، ونجد من بين هذه الصلاحيات الاختصاص 
الرقابي الذي يسمح للسلطات الإدارية المستقلة رقابة دورية لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

دارية المستقلة في إعداد جميع للضبط، ونجد كذلك الاختصاص الاستشاري من خلاله تشارك السلطات الإ

                                                             
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03الأمر رقم  من 105حسب أحكام المادة  -619
 منه. 109و 108مرجع نفسه، المواد  -620
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.  10-93من المرسوم التشريعي رقم  37و 35حسب أحكام المواد  -621
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القوانين والأنظمة التي تخص القطاعات الواقعة تحتى ضبطها، باعتبارها الخبير الوحيد وصاحب 
 الاختصاص في معرفة متطلبات هذه القطاعات والقواعد التي تناسبها. 

ص التنظيمي يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة التي لم يمنحها المشرع الجزائري الاختصا
الذي يعتبر بمثابة التدخل المباشر لهذه السلطات في تنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة 
للضبط، قد زودها بالاختصاص الاستشاري كبديل للاختصاص التنظيمي من خلاها تشارك ولو بطريقة 

لاتخاذ الاستشارات التي غير مباشرة في تنظيم هذه القطاعات، وذلك بإمكانيتها التأثير على الحكومة 
 . 622تقدمها وذلك عن طريق المؤهلات التقنية التي تملكها

صحيح أن السلطات الإدارية المستقلة تشارك في إثراء النصوص القانونية والتنظيمية التي تعمل 
على تحسين القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، لكن رغم هذا الدور الفعال الذي يلعبه هذا 

لمستقلة، وذلك عندما إلا أنه من جهة أخرى يثير إشكال فيما يخص حياد السلطات الإدارية االاختصاص 
إلى جانب الاختصاص العقابي، حيث نجد أن هذه الأخيرة تشارك في تقديم الاقتراحات فيما  يتم ممارسته

بعد ذلك يخص النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ثم 
تمارس اختصاصها العقابي بتوقيع العقوبات على أساس النصوص القانونية التي سبق أن شاركت في 

 إعدادها، وزيادة على ذلك يتم ممارسة الاختصاصين السابقين بنفس التشكيلة. 

فيما يخص مدى حياد السلطات الإدارية المستقلة عند الجمع بين الصلاحيات الاستشارية 
يجب العودة هنا إلى التشريعات المقارنة فيما يخص الاجتهادات القضائية سواء للمحاكم والعقابية، ف

 الداخلية أو المحاكم الإقليمية. 

في هذه النقطة فيما يخص مجلس الدولة الفرنسي في أحدا القضايا المعروضة أمامه التي تخص 
حاكم النقض الإدارية الفرنسية التي نقابة المحامين الفرنسيين، حيث أن هذه الأخيرة أثارت عدم حياد م

مارست صلاحيات استشارية إلى جانب اختصاها التنازعي، ويأتي هذا بعد أن تم استشارت المحاكم 
الإدارية من قبل الوزير الأول الفرنسي بخصوص مرسوم تنفيذي يتعلق بالمحاكم الإدارية ومحاكم النقض 

نقابة المحامين الفرنسيين أن نفس التشكيلة التي تختص بتقديم الاستشارات عند  لاحظت الإدارية، فقد
ممارستها لاختصاصها الاستشاري بما فيها المرسوم التنفيذي السالف الذكر، تمارس كذلك الصلاحيات 

                                                             
622- BERRI Noureddine, op. cit, p. 324.  
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التنازعية عند النظر في القضايا المعروضة أمامها، بذلك فهي تجمع بين الصلاحيتين السابقتين، لكن 
مجلس الدولة الفرنسي رفض الادعاءات التي قدمت من قبل نقابة المحامين الفرنسيين وقد رفض الطعن 
الذي قدم من طرفهم فيما يخص الوقائع السالفة الذكر، بحيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنها لا تمس 

تقديم الاستشارات ثم بعد  بأي مبدأ من المبادئ العامة المتعلقة بتشكيلة المحاكم، وأن مشاركة القضاة في
، لذا فمجلس الدولة الفرنسي في 623ذلك يمارسون الاختصاصات التنازعية لا يشكل تناقضا في هذه المهام

هذه القضية يبيح الجمع بين الصلاحيات الاستشارية والتنازعية وذلك دون إثارة حياد محاكم النقض 
 الإدارية.

ريع الفرنسي فيما يخص مسألة الجمع بين الصلاحيات دائما فيما يخص المحاكم الداخلية في التش
الاستشارية والعقابية، لكن بنظرة مغايرة هذه المرة، حيث قد سبق لمحكمة النقض الإدارية لمدينة باريس أن 

خرى تنازعية لجمع بين الصلاحيات الاستشارية والأأثارت حياد أحد الجهات القضائية، وذلك بسبب ا
كيلة واحدة، حيث أكدت أن القضاة الذين شاركوا في تقديم الاستشارات فيما والتي تمارس من قبل تش

يخص نصوص تنظيمية لا يمكنهم بعد ذلك المشاركة عند ممارستهم لاختصاصاتهم التنازعية في قضية 
، عليه فهذه المحكمة ذهبت عكس 624تخص هذه النصوص التنظيمية التي سبق أن قدموا استشارة حولها

الجمع بين مبدأ الحياد عندما يتعلق الأمر  الدولة الفرنسي الذي اعتبر أنه لا يمكن إثارة ما أقر به مجلس
 الاختصاص الاستشاري والتنازعي.

فيما يخص المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فإن موقفها واضح فيما يخص مسألة الجمع بين 
، حيث أن هذه الأخيرة أثارت (Procola)الصلاحيات الاستشارية والتنازعية، وذلك في قضية بروكولا 

من الاتفاقية  6/1عدم حياد لجنة المنازعات لمجلس الدولة لدولة لكسمبورغ والذي يمس بذلك بالمادة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، عندما لاحظت أن أربعة من العناصر التي تشكل لجنة المنازعة للمجلس الدولة 

ن المقدم من طرفها قد سبق لهم أن شاركوا في التشكيلة السابق الذين تم استدعائهم للنظر في الطع
الاستشارية للمجلس الدولة السابق لتقديم استشارة فيما يخص مشروع أحد القوانين الذي يطبق عليها، فعلى 
أساس الإدعاءات المقدمة من صاحبة الدعوى فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ساندت هذه الأخيرة، 

ناك دمج بين الصلاحيات الاستشارية والقضائية للأعضاء الأربعة الذين يشكلون لجنة وأقرت بذلك أن ه
                                                             

623- CE, Arrêt du 5 Avril 1996,  n° 116594, syndicat des avocats de France, www.legifrance.gouv.fr.  
624- Cour D’appel administrative de paris, arrêt du 23 mars 1999, M. Sarran, cité par : GUINCHARD 
Serge, CONSTANTIN S. Delicostopoulos et al, Droit processuel droit commun et droit comparé du 
procès équitable, Dalloz, 4e édition, 2007, p. 709.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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المنازعات لمجلس الدولة للكسمبورغ، ويمارسون بذلك نوعين من المهام، من شأنه أن يشك في الحياد 
 بذلك متخوفة من الرأي الذي سبق للأعضاء السالفي (Procola)المؤسساتي لهذا المجلس، وأن بروكولا

 . 625الذكر تقديمه فيما يخص مشروع القانون والتمسك به، الذي يغيب حتما حياد مجلس الدولة للكسمبورغ

من خلال الاجتهادات القضائية السالفة الذكر يمكن القول أن ممارسة الاختصاص الاستشاري 
م الجهات إلى جانب الاختصاصات التنازعية لا يشكل بحد ذاته خطر على حقوق الأفراد الممثلين أما

القضائية بما في ذلك مبدأ الحياد، بل المشكل يكمن في الطريقة التي تمارس بهما الصلاحيتين السابقتين، 
ويتمثل في تركيزهما في يد تشكيلة واحدة، فأمام السلطات الإدارية المستقلة فنجد أنها كذلك تمارس 

ي تخص بممارسة هاتين الصلاحيتين، الصلاحيات الاستشارية والعقابية دون الفصل بين التشكيلات الت
ففي التشريع الجزائري يلاحظ أن البعض من السلطات الإدارية المستقلة التي خول لها المشرع 
الصلاحيات الاستشارية إلى جانب الاختصاصات العقابية، تمارس من قبل تشكيلة واحدة وبنفس 

 .  واللجنة المصرفيةرونية الالكتسلطة ضبط البريد والاتصالات  الأعضاء، ومن بينها نجد

هذا الجمع بين الصلاحيات الاستشارية والعقابية في يد تشكيلة واحدة وبنفس الأعضاء يثير 
شكوك حول حياد الهيئة التي يمارسون فيها مهامهم، وذلك بتكوين فكرة مسبقة حول القضايا التي سوف 

التي تتوصل إليها السلطات الإدارية المستقلة، ينظرون فيها في الموضوع، التي تأثر بدورها على القرارات 
عليه فإن مشاركة نفس القاضي الذي سبق أن تمت استشارته وبعد ذلك يشارك في نفس النزاع الذي سبق 
أن قدم رأيا حوله، ذلك يفضي إلى تقديم عدالة مزيفة، لأن القاضي قد سبق أن كون فكرة حول القضية 

 .626لا يكون إلا منحاز المعروضة أمامه، لذا فهنا القاضي

لذا فللحفاظ على الصلاحيات الاستشارية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة التي تمارس من 
خلالها عملية الضبط الاقتصادي والتي تعتبر وسيلة فعالة لتطوير القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

ضة أمام هذه السلطات والهيئة التي للضبط، فيجب الفصل بين الهيئة المكلفة بالنظر في القضايا المعرو 

                                                             
625- CEDH, Arrêt du 28 septembre 1995, n° 14570/89, Affaire Procola, op. cit. 
626- MOUANNES Hiam, « Le conseil d’Etat et la notion d’impartialité, ou, la variable équation », 
VIéme congrès des constitutionnalistes, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005     
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf, p. 7    

http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes7/MOUANNES.pdf
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، حتى يتم تجنب إثارة مبدأ الحياد أمام السلطات الإدارية المستقلة من قبل 627تكلف بتقديم الاستشارات
 المتعاملين الاقتصاديين، وعدم إعاقة نشاطها. 

تمارس كذلك السلطات الإدارية المستقلة الاختصاص الرقابي إلى جانب الاختصاص العقابي 
دون الفصل بين الجهات المكلفة بممارسة هاتين الصلاحيتين، هذا من شأنه أن يمس بحياد هذه وذلك 

السلطات وذلك بسبب الحكم المسبق الذي يمكن أن يتخذه الأعضاء الذين شاركوا في العمليات الرقابية 
ما تم التوصل  الدورية على مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ويعلنون للرأي العام بعد ذلك

إليه أثناء ممارستهم للصلاحيات الرقابية مثلا في التقارير السنوية التي تعدها السلطات الإدارية المستقلة، 
ثم في الأخير نفس التركيبة التي مارست الاختصاصات الرقابية في الأخير تشارك أمام الهيئة المختصة 

طات الذين سبق أن تم مراقبته، فهذا ما يجعل هؤلاء أمام هذه السل بالحكم عندما يتابع أحد المتعاملين
المتعاملين الاقتصاديين يثيروا عدم حياد السلطات الإدارية المستقلة، في التشريع الجزائري نجد مثلا 
اللجنة المصرفية التي تمارس الصلاحيات الرقابية إلى جانب الاختصاصات العقابية بتشكيلة واحدة 

ين دون الفصل بينهما، في هذا الصدد قد سبق لمجلس الدولة الفرنسي في أحد تمارس الصلاحيتين السابقت
من  6/1القرارات الصادرة عنه الذي يخص اللجنة المصرفية الفرنسية سابقا أن أقر المساس بالمادة 

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عندما نجد هذه اللجنة تتكفل بتنظيم القطاع الاقتصادي الذي تضبطه 
تولى كذلك مراقبته وتمارس في الأخير الصلاحيات العقابية، فحسب مجلس الدولة الفرنسي فيجب إعادة وت

، لذا فيمكن القول أنه 628للجنة المصرفيةاترتيب هذه الصلاحيات الثلاث حتى لا يتم الحديث عن حياد 
ير محايدة، بل ليس بمجرد ممارسة الاختصاص الرقابي والعقابي من قبل هيئة واحدة الذي يجعلها غ

الطريقة التي تمارس بها هذه الصلاحيتين وذلك بالاعتماد على تشكيلة واحدة، فعلى هذا الأساس يجب 
 الفصل بينهما حتى يتم ابعاد كل شكوك حول حياد السلطات الإدارية المستقلة.           

 

 

                                                             
لكسمبورغ بعد أن أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عدم حياده بسبب الجمع  لدولة في هذا الصدد فيما يخص مجلس الدولة -627

فقد أسرعت دولة لكسمبورغ للفصل بينهم  (Procola)وكولا بين الصلاحيات الاستشارية والتنازعية في يد هيئة واحدة في قضية بر 
  وذلك بتشكيل هيئة مكلف بتقديم الاستشارات وأخرى تختص بالصلاحيات التنازعية.

628- CE, arrêt du 30 Juillet 2003, Soc. Dubus SA et banque D’escompte, www.legifrance.gouv.fr.     
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 الفرع الثاني

 ممارسة السلطات الإدارية المستقلة لصلاحياتها الوقائية

منح المشرع الجزائري للسلطات الإدارية المستقلة صلاحية اتخاذ تدابير وقائية، وذلك لحماية 
مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط عندما يظهر أن أحد المتعاملين الاقتصاديين في الوسط 

ف من الخاضع للضبط يمكن عن طريق السلوكات الصادرة عنه المساس بتوازن هذه القطاعات، والهد
إلا أنه  )أولا(درء الأضرار قبل وقوعها وتجنب أحداث لا يمكن اصلاحها في المستقبل،  هو هذه التدابير

حسب بعض المعطيات فعند اتخاذ هذه التدابير من قبل السلطات الإدارية المستقلة تثار مباشرة مسألة 
 )ثانيا(   الحياد. 

 ر الوقائيةأولا: اتخاذ السلطات الإدارية المستقلة للتدابي

تمتلك السلطات الإدارية المستقلة صلاحية رقابة مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط 
وذلك عن طريق التحقيقات الدورية التي تجريها، وذلك سواء بالإطلاع على وثائق المتعاملين الاقتصاديين 

النشاطات التي تمارس من قبل  أو القيام بزيارات ميدانية وذلك من أجل الوقوف عن كثب في مدى تطابق
المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط للقواعد القانونية والتنظيمية التي تخص هذا الوسط، 
وفي حالة ما إذا لم يستجيب هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين لمختلف هذه القواعد فإن السلطات الإدارية 

حترام هذه القواعد أو سوف يتم توقيع العقوبات عليهم، وذلك عن المستقلة تذكرهم بالواجب الواقع عليهم با
  طريق صلاحية هذه السلطات في اتخاذ التدابير الوقائية التي منحت لها من قبل المشرع.   

فالتدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها السلطات الإدارية المستقلة تكون عندما يظهر أن 
السلوكات الصادرة عن بعض المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط تمس بالأحكام القانونية 

لاحها في والتنظيمية التي تنظم هذا الوسط، وذلك من أجل الابتعاد عن وضعيات يمكن أن لا يتم اص
المستقبل أو أن تمس بالسير الحسن لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، كأن تمس 
بالمنافسة المشروعة، فالتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة تتخذ إما: لتصحيح 
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تحضيرية تكون سابقة وضعية ما في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، أو تدابير 
 في حق المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط.    629لاتخاذ العقوبات

إن الهدف الأساسي من جراء منح السلطات الإدارية المستقلة صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية هو 
المتعاملين حماية القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط من التصرفات التي يمكن أن يقدم عليها 

الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في هذه القطاعات قبل أن يتم الوصول إلى وضعيات لا يمكن أن 
يتم اصلاحها في المستقبل، عليه فتتمثل خصوصية التدابير الوقائية أنها وقائية تأتي قبل النظر في 

التدابير الوقائية بأنها استعجالية الدعاوي التي تودع أمام السلطات الإدارية المستقلة، كما تتصف كذلك 
وذلك لدفع ضرر محدق للحفاظ بذلك على توازن القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، لذا فعند رغبة 
السلطات الإدارية المستقلة اتخاذ التدابير الوقائية فهذا لا يعني أن هذه الأخيرة تتخذ هذه التدابير لتعلن 

العقابي أي بتوقيع العقوبات، بل الأمر أكثر من ذلك فهو بمثابة  عن احتمالية ممارستها لاختصاصها
صدار التعليمات حتى يفهم المتعاملين الاقتصاديين أنهم على غير  630سلطة حقيقية في التوجيه وا 

صواب، وأن تأمرهم السلطات الإدارية المستقلة بالكف عن ممارساتهم التي تمس بالقواعد والتنظيمات التي 
الاقتصادية الخاضعة للضبط، فبذلك تختلف التدابير الوقائية عن العقوبات، حيث أن هذه  تحكم القطاعات

الأخيرة تهدف إلى ردع المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في القطاعات الاقتصادية 
الخاضعة للضبط عندما تصدر عنهم سلوكات تمس بالقواعد التنظيمية والقانونية التي تحكم هذه 
القطاعات، في حين يتوقف دور التدابير الوقائية على تصحيح  وتعقب سلوكات المتعاملين الاقتصاديين 

الخاضعة للضبط وأن تدلهم على ممارسة  الاقتصادية التي من شأنها أن تمس بالسير الحسن للقطاعات
، تتخذ 631قطاعاتنشاطات هؤلاء المتعاملين في ظروف أين يتم فيه احترام القواعد التي تحكم هذه ال

من بينها تلك  الإدارية المستقلة عدة أشكال، نجدالتدابير الوقائية التي يمكن أن تصدر من قبل السلطات 
بالمثول  الواجب الواقع عليهم وذلكالتي يمكن أن تكون مجرد تحذير تبين فيه للمتعاملين الاقتصاديين 

، كما يمكن كذلك أن تكون على شكل إعذارات لخاضعة للضبطاللقواعد التي تنظم القطاعات الاقتصادية 
 القواعد الخاصة بالقطاعات المعنية بالضبط.     تعدي على توجه للمتعاملين الاقتصاديين في حالة ثبوت

                                                             
629- ZOUAIAMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, L’exemple 
du secteur financier, Office des Publications Universitaires, Alger, 2010, p. 58.    
630- TAIBI Achour, op. cit, p. 463.        
631- ZOUAIAMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire…. op. cit, p. 63.     
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ة للسلطات الإدارية المستقلة نجد أن المشرع الجزائري قد د العودة للنصوص القانونية المنشئعن
تخاذ التدابير الوقائية للزيادة من فعالية تدخلها في مختلف منح للبعض من هذه السلطات صلاحية ا

القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ففي القطاع المالي بالنسبة للجنة المصرفية فلها صلاحية اتخاذ 
لها تحذير المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في  الوقائية، فقد خول القانون المنشئالتدابير 
المصرفي في حالة إخلالهم بقواعد حسن سير المهنة التي يمارسونها، وذلك بعد اتاحة الفرصة من  القطاع

قبل اللجنة المصرفية لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين لتفسير الأسباب التي أدت بهم إلى ارتكاب تلك 
المصرفية أن تتخذ ، فعند تبرير أي بنك أو مؤسسة مالية لوضعيتها، فيمكن للجنة 632السلوكات الممنوعة

كل التدابير التي تراها مناسبة لتعيد التوازن المالي لهذه البنوك والمؤسسات المالية أو أن تعمل على 
، لكن المشرع هنا لم يبين نوع التدابير التي يمكن أن 633تصحيح الطريقة التي يتم تسيير هذه الأخيرة

والبنوك لتصحيح وضعيتها، لذا فلهذه اللجنة  تتخذها اللجنة المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات المالية
السلطة التقديرية لتتخذ كل التدابير اللازمة التي تراها مناسبة لإعادة التوازن المالي لهذه الأخيرة، فعند 
عدم بلوغ التدابير التي سبق للجنة المصرفية اتخاذها الهدف المرجو منها فيمكن لهذه الأخيرة التعيين على 

ليسير شؤونها وتنظيمها، ويتم ذلك سواء بناء على طلب  634لمؤسسات المالية قائم بالإدارةرأس البنوك وا
هذه البنوك والمؤسسات المالية وذلك في حالة تقديرها بأنها غير قادرة على ممارسة مهامها بشكل عاد، أو 

مؤسسات السالفة الذكر  لها عجز اليتم تعيين قائم بالإدارة بناء على مبادرة من اللجنة المصرفية إذا تبين 
لصلاحية اتخاذ التدابير الوقائية من  ، من خلال هذا يتبين الدور الفعال635إدارة أعمالها بشكل عادعلى 

طرف السلطات الإدارية المستقلة التي تحرص من خلالها على إعادة الاستقرار لمختلف القطاعات 
 الاقتصادية الخاضعة للضبط. 

فيما يخص الضبط العمودي فإن مجلس المنافسة يمتلكك كذلك صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية، 
وذلك للعمل على حماية القطاعات الاقتصادية المفتوحة للمبادرة الخاصة من الممارسات التي قد تؤدي 

إلى نتيجة تفيد أن إلى عرقلة المنافسة المشروعة، فعند مباشرة هذا المجلس لتحقيقاته والتوصل من خلاها 

                                                             
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  111حسب أحكام المادة  -632
 منه. 112مرجع نفسه، المادة  -633
، حيث قامت بتعيين 1997في هذا الشأن قد سبق للجنة الصرفية أن اتخذت هذا النوع من التدابير الوقائية وذلك في سنة   -634

 .(union bank)يونين بنك  لتسيير شؤون مكلف بالإدارة 
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  113حسب أحكام المادة  -635
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هناك ممارسات من شأنها أن تعمل على تقييد المنافسة، فإن مجلس المنافسة له صلاحية اتخاذ كل تدبير 
، يتخذ كذلك هذا المجلس تدابير وقائية للحد من الممارسات 636يعمل على وضع حد لهذه الممارسات

وضعية الهيمنة والبيع بأسعار منخفظة، المقيدة للمنافسة، كالاتفاقات المحظورة أو التعسف في استغلال 
والتي بادر التحقيق فيها وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو المدعي، ويكون ذلك في 
حالة الظروف الاستعجالية لتفادي وقوع خطر لا يمكن اصلاحه في المستقبل عندما تمس مصالح 

سات المقيدة للمنافسة، أو عند ارتكاب هذه الممارسات المتعاملين الاقتصاديين إثر تأثرها بأحد الممار 
 . 637سوف يؤدي إلى المساس بالنظام العام الاقتصادي

يمكن لمجلس المنافسة أن يذهب أبعد من ذلك عندما خول له المشرع صلاحية اتخاذ أوامر تكون 
هذه الأوامر على  الغاية منها كذلك العمل على وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة، فيتوقف اتخاذ

شرط التعليل، أي أن مجلس المنافسة يبين الأسباب التي دفعت به لاتخاذ هذه الأوامر، لأنه في حالة 
عدم الإمتثال لهذه الأوامر فلمجلس المنافسة أن يوقع عقوبات مالية على كل متعامل اقتصادي صدرت 

ا المجلس أنه فعلا صدر سلوك من أحد ، وتتخذ كذلك هذه الأوامر عندما يتأكد هذ638منه هذه الممارسات
المتعاملين الاقتصاديين يمس بالمنافسة الحرة، فبذلك يمكن اعتبار صلاحية مجلس المنافسة في اتخاذ 
الأوامر بمثابة طريقة أخرى يمارس من خلالها لصلاحيته العقابية إلى جانب القرارات التي يتخذها عندما 

 .639يةيتعلق الأمر باتخاذ التدابير الوقائ

في القطاعات المرفقية نجد سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أين يمكن لها اتخاذ 
التدابير الوقائية التي تتأتي على شكل إعذار، وذلك في حالة عدم احترام المتعاملين الاقتصاديين 

نشاء شبكات عمومية للشروط المنصوص عليها والمعمول ب ها فيما المستفيدين من رخص استغلال وا 
، في 640( يوما30يخص النصوص التنظيمية والقانونية التي تنظم هذا القطاع وذلك في آجال الثلاثين )

هذا الصدد قد سبق لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أن قامت بإعذار متعاملين اقتصاديين 
                                                             

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  37حسب أحكام المادة  -636
 منه.  46المادة  ،مرجع نفسه -637
 منه.  45حسب أحكام المادة  ،مرجع نفسه -638
، منشورات بغدادي، 02-04والقانون رقم  03-03، وفقا للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجارية ،كتو محمد الشريف -639

 .   73، ص. 2010الجزائر، 
، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مرجع 04-18رقم من القانون  127و 36حسب أحكام المواد  -640

 سابق.
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وذلك  L’Eurl Djallal et Express service  Momixa، Dellys Express serviceيتمثلان في 
  .641بسبب غياب النشاط

من جهة أخرى رغم خطورة بعض التدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها السلطات الإدارية 
المستقلة التي تهدف إلى حماية مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، إلا أن المشرع الجزائري 

للضبط إمكانية الطعن في القرارات التي تخص هذه لم يخول للمتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع 
التدابير، لذا فأمام هذا الفراغ فيمكن أن تمس بمصالح المتعاملين الاقتصاديين وأن تتحول هذه التدابير من 
وقائية إلى عرقلة السير الحسن للوسط الخاضع للضبط وعرقلة نشاط هؤلاء المتعاملين، إلا أنه فيما 

ة التي تتخذ من قبل اللجنة الصرفية المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة هي قابلة للطعن يخص التدابير الوقائي
فيها دون إمكانية الطعن في التدابير الوقائية الأخرى التي تتخذه هذه اللجنة، ويقدم الطعن في أجل ستين 

هذه النقطة أنه  ، ما يمكن قوله فيما يخص642( ابتداء من تاريخ التبليغ وذلك أمام مجلس الدولة60يوما )
على المشرع الجزائري فتح المجال للطعن في القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة فيما يخص 

 التدابير الوقائية وبالأحرى التي تشكل ادعاءات. 

فالتدابير الوقائية لا تمس فقط بمصالح المتعاملين الاقتصاديين، بل تمس كذلك بحياد السلطات 
 لمستقلة عندما تشكل هذه التدابير إدعاءات في حق هؤلاء المتعاملين.       الإدارية ا

 مدى احترام مبدأ الحياد عند اتخاذ السلطات الإدارية المستقلة للتدابير الوقائية؟ : ثانيا

رغم أن التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة يكون الهدف منها حماية مختلف 
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط من الإنزلاقات التي يمكن أن تأتي من قبل المتعاملين 

القطاعات،  الاقتصاديين الذين ينشطون فيها، أو الممارسات التي يمكن أن تصدر عنهم وتمس كذلك بهذه
وذلك لتجنب وضعيات لا يمكن اصلاحها في المستقبل، فهذه التدابير التي تتخذها السلطات اللإدارية 
المستقلة ليست بمثابة عقوبات تسلط على المتعاملين الاقتصاديين، فالغاية من اتخاذها هي الحماية 

وذلك ق المتعاملين الاقتصاديين، والوقاية، لذا فيظهر من الوهلة الأولى أن هذه الأخيرة لا تمس بحقو 
خارج نطاق العقوبات التأديبية، أو يمكن اعتبارها المرحلة المسبقة لاتخاذ العقوبة، لذا  بإمكانية اعتبارها

 فيظهر أنه عند اتخاذ هذا النوع من التدابير غير ماسة بحقوق المتعاملين الاقتصاديين.  
                                                             

641- ARPT, rapport annuel de 2006, www.arpt.dz, p. 79.   
 ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03من الأمر رقم  107المادة  -642

http://www.arpt.dz/
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دابير وقائية من شأنها أن تشكل ادعاءات وأن ينجر لكن السلطات الإدارية المستقلة تتخذ كذلك ت
عنها متابعة للمتعاملين الاقتصاديين سواء أمام هذه السلطات أو أمام الجهات القضائية، فهي بذلك تمس 
باعتبارية هؤلاء المتعاملين، وأن تلحق بهم أضرار مادية ومعنوية عندما يتم نشر هذه التدابير والإطلاع 

، لذا فيجب التفريق بين التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية 643هورعليها من قبل الجم
المستقلة التي يمكن أن تشكل ادعاءات، وقد يراد من ورائها متابعة المتعامل الاقتصادي الذي اتخذت 

ت على ضده هذه التدابير، وبين تلك التدابير التي تكون مجرد تصحيح وضعية لا يريد منها تسليط عقوبا
 المتعاملين الاقتصاديين. 

إن التدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها السلطات الإدارية المستقلة وتشكل خطرا على مدى 
حياد هذه الأخيرة، ذلك عندما نجد أن نفس التشكيلة التي شاركت في اتخاذ التدابير الوقائية، وأن من 

لاقتصاديين الذين صدرت ضدهم هذه الأخيرة، وهم أمام خلال هذه التدابير نتج عنه متابعة المتعاملين ا
احتمالية تسليط عقوبات عليهم، ويكون ذلك من قبل التشكيلة نفسها التي اتخذت التدابير الوقائية في 
المرحلة الأولى، لكن للحديث عن مدى حياد السلطات الإدارية المستقلة عند اتخاذها للتدابير الوقائية 

       ة معايير.               يجب الاعتماد على عد

عند اتخاذها للتدابير الوقائية فيجب النظر إلى  السلطات الإدارية المستقلة للحديث عن عدم حياد
الغاية التي اتخذت من أجلها هذه التدابير، فإن كانت مجرد تدابير عادية تعمل مثلا على التذكير 

بالواجبات التي تقع عليهم، فهنا الأمر لا يستدعي للمتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط 
متابعة المتعاملين الاقتصاديين، لأنه لم يتم الكشف عن سلوك من شأنه أن يمس بالقطاعات الاقتصادية 
الخاضعة للضبط، فهناك في التشريع الجزائري من السلطات الإدارية المستقلة التي تتخذ تدابير وقائية 

ا عن تلك التدابير الوقائية المتخذة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة بسيطة، فيمكن الحديث هن
ومراقبتها، حيث تتخذ أوامر ضد الشركات المقبولة لتداول أسهمها في البورصة وذلك لنشر استدراكات 

، فهذا 644عندما يلاحظ من قبل هذه اللجنة حالات سهو هذه الشركات في الوثائق المنشورة أو المقدمة لها
وع من التدابير الوقائية لا يشكل خطرا على حقوق المتعاملين الاقتصاديين، لأنه مجرد تذكير في حالة الن

 السهو، لذا فلا ينجر عنه متابعة في المستقبل، بالتالي فهي ليست بمثابة ادعاءات.      

                                                             
643-  ZOUAIAMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire…. op. cit, p. 64.     

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.   10-93المرسوم التشريعي رقم  من 35أحكام المادة  حسب -644
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، يجب أن لذا فللحديث عن عدم حياد السلطات الإدارية المستقلة عند اتخاذها التدابير الوقائية
تكون من شأنها المساس بالموضوع، أي أن التدابير الوقائية تشكل ادعاءات يتابع من خلالها المتعامل 

في المستقبل أمام احتمالية توقيع العقوبات عليه، بالتالي  الاقتصادي الذي وجهت له هذه التدابير ويكون 
قبل السلطات الإدارية المستقلة هنا هي العمل فإن الغاية التي أريد منها عند اتخاذ التدابير الوقائية من 

على وضع حد لممارسة أو سلوك صدر عن المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في 
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط من شأنها أن تمس بالسير الحسن لهذه القطاعات وفقدان توازنها، 

الآخرين، وذلك عندما يتعدى المتعاملين الاقتصاديين عن طريق أو عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين 
سلوكاتهم السلبية على جميع القواعد سواء القانونية منها والتنظيمية التي تنظم مختلف القطاعات 
الاقتصادية الخاضعة للضبط، في هذا الصدد قد سبق لمحكمة النقض الفرنسية الاعتبار في أحد القرارات 

مجرد التوصل للاعتراف بممارسة على أنها ممنوعة، ذلك يشكل النظر في  الصادرة عنها أنه
 .   645الموضوع

عند النظر إلى مختلف التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة في التشريع 
الجزائري، يظهر أن البعض من هذه التدابير لها صلة بموضع القضية المعروضة أمام هذه السلطات، أي 
أن هذه التدابر جاءت بعد التأكد من أن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الأخيرة ارتكبوا سلوك يمس 

المتعلق بالمنافسة وذلك  03-03فعلا بالقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، فبالعودة إلى الأمر رقم 
المنافسة، في حالة ما إذا كانت "يقوم مجلس منه، ففي الفقرة الأولى منها تنص على أنه  37في المادة 

لها  حد الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية لوضع
عندما يكتشف أن  وذلك ، فيلاحظ هنا أن مجلس المنافسة يمكن له اتخذا التدابير الوقائيةبقوة القانون"

قيد بالمنافسة، لذا فهذا المجلس يعرف نوع الممارسة المتعاملين الاقتصاديين صدرت عنهم ممارسات ت
التي ارتكبت من قبل هؤلاء المتعاملين وينجر عنها متابعة في حالة عدم احترام التدابير المتخذة من قبله 
والمعاقبة في الأخير عليها، لذا فالتدابير الوقائية التي يمكن أن يتخذها هذا المجلس هنا تمس بالموضوع، 

من الأمر المذكور أعلاه يتبين كذلك أن مجلس المنافسة يتخذ تدابير وقائية تمس  45 وفي المادة
بالموضوع، وذلك عندما يتخذ أوامر يكون الهدف منها وضع حد لممارسات مقيدة للمنافسة، فعند استعمال 

                                                             
645- Cass. Com. Arrêt du 9 octobre 2001, n° 1580, SA Unibéton et autres, www.legifrance.gouv.fr.    



 : الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلةالباب الثاني
 

289 
 

الوقاية  هذا يدل على أن التدابير الوقائية المتخذة هنا ليس الهدف منها هي "وضع حد"المشرع لعبارة 
 ، ويعد بمثابة النظر في الموضوع.646فقط، بل أنها نهائية

تعتبر كذلك بعض التدابير الوقائية التي تتخذها اللجنة المصرفية للعمل على حماية القطاع 
المصرفي، من بين التدابير الخطيرة التي تجعل هذه اللجنة على العلم المسبق لما تؤول إليه القضية في 

مثل بتسليط عقوبات عليهم، لذا ، والتي تتالمتعاملين الاقتصاديين للتدابير التي تتخذها حالة عدم استجابة
، ونجد في هذا الصدد التدابير الوقائية قد تم النظر في الموضوع منذ الوهلة الأولى في هذه الحالة

، لأن هذا (Union Banc)المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة الذي سبق استعماله فيما يخص قضية يونين بنك 
للجنة على عدم قدرة البنوك أو المؤسسات المالية مواصلة تسيير االتدبير تتخذ بعد التحقق من قبل هذه 

شؤونها بطريقة عادية، مما يسمح هنا بتكوين فكرة مسبقة حول القضايا المعروضة أمام هذه اللجنة في 
على  647ص عليها في قانون النقد والقرضحالة ما إذا ظهر أنه سوف يتم توقيع إحدى العقوبات المنصو 

   هذه البنوك والمؤسسات المالية.    

لكن على ما يبدوا أنه في التشريع الجزائري التدابير الوقائية التي تتخذ من قبل السلطات الإدارية 
جهة تعتبر بغير الخطيرة، والدليل على ذلك يكمن في عدم إمكانية المتعاملين الاقتصاديين المو  المستقلة

فيها رغم إمكانيتها المساس بحقوقهم وعرقلة نشاطاتهم، لذا فأمام هذه  648ضدهم هذه التدابير الطعن
الوضعية بغير الإمكان الحديث عن حياد السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري فيما يخص 

فادها عدم النظر في التدابير الوقائية المتخذة من قبلها، لأن حسب هذا التوجه يفضي إلى نتيجة م
 الموضوع عند اتخاذ هذه التدابير من قبل هذه السلطات، مما ينقص من مصداقيتها.

لكن في حقيقة الأمر حتى أبسط التدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها السلطات الإدارية 
المستقلة يمكن أن تمس بالموضوع، فعلى سبيل المثال الإعذار يمكن أن يكون كذلك عندما يتم استعماله 

                                                             
646- MERLAND Laure, « Le conseil de la concurrence face a l’impératif d’impartialité : les mesures 
conservatoires reconnues comme un préjugement, Cass. Com. 9 Octobre 2001, n° 1580 FS-P, SA 
Unibéton et autres », Droit 21, Chr. AJ 049, 2002, p. 11.       

  ، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03الأمر رقم  من 114 أحكام المادة أنظر في ذلك -647
تتمثل التدابير الوقائية المتخذة من قبل اللجنة المصرفية المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة التي سبق التطرق إليها أعلاه، وتلك التي  -648

تتخذها لجنة الإشراف على التأمينات المتعلقة بتعيين متصرف استثناء على عدم امكانية الطعن في التدابير الوقائية المتخذة من قبل 
، يتعلق 07-95 من القانون رقم  213الإدارية المستقلة، حيث يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة، أنظر في ذلك المادة السلطات 

 مرجع سابق. بالتأمينات، 
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أو عن طريق  من قبل هذه السلطات وينتج من خلاله تأثيرات سواء عن طريق المواعيد التي يتم تحديدها
على كل متعامل اقتصادي صدر عنه سلوك من شأنه المساس بالسير  649التهديد بتطبيق العقوبات

الحسن للقطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، في هذا الصدد قد سبق لمجلس الدولة الفرنسي بأن 
 .      650قضى أن الإعذار من شأنه أن يشكل ادعاءات ويمكن الطعن فيه

دبير وقائي عن السلطات الإدارية المستقلة، ويمس بالموضوع فهذا يوحي مباشرة فبمجرد صدور ت
بتكوين فكرة مستقبلية حول القضية المعروضة أمام هذه السلطات، وذلك يعود إلى مشاركة أعضاء في 
المرحلة الأولى لإصدار التدابير الوقائية، وفي حالة متابعة المتعاملين الاقتصاديين الذين صدر ضدهم 
التدبير الوقائي وذلك بعدم الاستجابة لما جاء به، فنفس التشكيلة والأعضاء الذين سوف يشاركون كذلك 
في اصدار القرار النهائي، وذلك بتوقيع العقوبات عليهم التي تقدر حسب الفعل الذي صدر عنهم، فتكوين 

لتشكيلة التي تجمع بين فكرة مسبقة عن النزاع المعروض أمام السلطات الإدارية المستقلة من قبل ا
صلاحيتين يمس بحياد هذه الأخيرة، في هذا الشأن قد سبق لحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت مشاركة 
أعضاء مجلس المنافسة الفرنسي سابقا وحاليا سلطة المنافسة في اعداد التدابير الوقائية، ثم بعد ذلك 

في الموضوع، ذلك يمس بالحياد الموضوعي لهذه يشاركون في المداولات التي تعقدها هذه السلطة للنظر 
 .  651من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 6/1الأخيرة، المنصوص عليه في أحكام المادة 

على أساس ما تقدم، حتى لا يثار أي إشكال فيما يخص حياد السلطات الإدارية المستقلة عند 
ة مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، استعمال صلاحيتها في اتخاذ التدابير الوقائية لحماي

يجب ابعاد العناصر التي شاركت في اتخاذ هذه التدابير عن المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية 
المستقلة، مع العلم أنه في التشريع الجزائري لا يوجد أي فصل بين التشكيلة التي تختص بالحكم والتي 

ئية، لأن هذه العناصر تنظر في الموضوع ويكونوا أحكام مسبقة حول تختص باتخاذ التدابير الوقا
 652النزاعات المعروضة أمام هذه السلطات، وذلك في كل مرة يحاولون فيها إيجاد الحلول لهذه النزاعات

في المرحلة الأولى من بينها مرحلة التفكير في توجيه التدابير الوقائية ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين 
ر عنهم سلوكات خاطئة، لذا فالإبعاد هي الوسيلة الوحيدة حتى تتمكن السلطات الإدارية المستقلة من تصد

                                                             
649- CHAPUS René, Droit de contentieux administrative, pp. 555 et s, cité par : TAIBI Achour, op. cit, 
p. 474.   
650- CE, Arrêt du 25 Novembre 1998, n° 168125, Cie Luxembourgeois de Télédiffusion, 
www.legfrance.gouv.fr.   
651- Cass. Com. Arrêt du 9 octobre 2001, n° 1580, op. cit.   
652- MERLAND Laure, op. cit, p. 10.   
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ممارسة صلاحية اصدار التدابير الوقائية دون إعاقة نشاطاتها عن طريق إثارة عدم حيادها، لأن هذه 
 قتصادي. التدابير تعتبر من بين الوسائل التي تعمل على ممارسة وتفعيل عملية الضبط الا
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 المبحث الثاني

 المتابعة أمام السلطات الإدارية المستقلةعند الجمع بين عدة وظائف 

بغيت ممارسة السلطات الإدارية المستقلة لاختصاصاتها التنازعية خاصة العقابية منها ومتابعة 
القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع المتعاملين الاقتصاديين الذين صدرت عنهم سلوكات تمس بالقواعد 

الاقتصادي الذين يمارسون فيه نشاطهم، فلا يكون في الأصل إلا بعد أن يتم إخطارها من قبل المتعاملين 
الاقتصاديين أو الهيئات التي خول لها القانون القيام بذلك، مثل الجمعيات، الوزراء، أو حتى من مستغلي 

عمول به أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، لكن مع بروز المرافق العمومية مثل ما هو م
السلطات الإدارية المستقلة الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث منح لها المشرع صلاحية إخطار نفسها 

 )المطلب الأول(بنفسها عندما يتبن لها أن القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط معرضة للخطر،
طات الإدارية المستقلة حول الخطر الذي يداهم هذه القطاعات فقد خول لها المشرع كذلك السل تأكدولت

      )المطلب الثاني(صلاحية القيام بعملية التحقيقات. 

 المطلب الأول

 بين عدة وظائف لسلطات الإدارية المستقلةتجمع من خلاله ا الاخطار التلقائي وسيلة

تتمكن من خلاله السلطات الإدارية المستقلة المخول لها قانونا يعتبر الإخطار التلقائي إجراء 
مباشرة هذا النوع من الإجراء متابعة المتعاملين الاقتصاديين عند مساسهم بالنظام العام الاقتصادي 

طار مسبق من أشخاص أو من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى إخ القضايا للنظر فيو واعد المنظمة له والق
المتعاملين لردع كل التجاوزات الصادرة عن التنازعية  تهاالاختصاص تهابمناسبة ممارسوذلك  هيئات أخرى 
، فهذا النوع من الوسيلة الممنوحة لهذه السلطات يعتبر اختصاص أصيل لها، حيث نجد أنه الاقتصاديين

عيل حركة السلطات فقد جاء هذا لتف )الفرع الأول(غير مكرس أمام الجهات القضائية إلا بصفة استثنائية، 
الإدارية المستقلة في الوسط الخاضع للضبط، إلا أنه يثير مشكلة ضمان المحاكمة العادلة للمتعاملين 

    (الفرع الثاني)الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات. 
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 الفرع الأول

 اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في استعمال وسيلة الإخطار التلقائي

حيث لم  ،المشرع الجزائري  اأتى بهمن بين الوسائل الحديثة التي  وسيلة الإخطار التلقائي يعتبر
باعتبارها الجهات التي يمكن استعمال هذا النوع  ،ستعمل أمام الهيئات القضائية إلا بصفة استثنائيةتكن ت

 (أولا)قبل السلطات الإدارية المستقلة بالنظر إلى طبيعتها.  من الإجراء

السلطات الإدارية المستقلة تم منحها هذه الوسيلة، نظراً على المشرع الجزائري اعتمد لكن بعد أن 
     (ثانيا) قانونا. للزيادة من فعالية ممارسة المهام المخولة لها الحاجاتها إليه

 أمام الجهات القضائية ة الاخطار التلقائيأولا: استثنائي

ية أمام العدالة يكون ذلك على عاتق أشخاص منصوص من المعروف أنه لمباشرة دعوى قضائ
ون على إمكانية عليهم قانونا والذين تتوفر فيهم شروط من بينها الصفة والمصلحة، حيث لم ينص القان

من الإخطار عن الجرائم أو الدفاع عن حقوق الدائنين مثلا من تلقاء نفسها لما له الجهات القضائية 
، لكن رغم ذلك فقد وردت بعض الاستثناءات على هذه القاعدة أين نجد من ادإمكانية المساس بحقوق الأفر 

خلالها أن الجهات القضائية يمكن لها ممارسة صلاحية الإخطار التلقائي في بعض القضايا، التي هي 
 محصورة جدا.

فالإخطار التلقائي مدلوله حسب الفقه عبارة عن قدرة تمتلكها أي هيئة للتحرك بمحض إرادتها 
، وحسب الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة 653ذلك باستقلالية تامة دون تدخل هيئة أخرى خارجيةو 

الفرنسي، فإن الإخطار التلقائي عبارة عن تلك الصلاحية الممنوحة لأي هيئة سواء كانت عبارة عن جهة 
هيئة قضائية قضائية أو جهاز إداري أو أي جهاز آخر بالنظر إلى طبيعته يمكن أن يكف على أنه 

حسب المادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وذلك لإخطار نفسه بمحض إرادته حول 
، عليه فللحديث عن إمكانية أي هيئة إخطار نفسها بنفسها يجب أن 654قضايا تدخل ضمن اختصاصاته

ادتها، كذلك وأن يكون نابعة من محض إر  يتم ذلك دون تدخل أي جهة أو شخص آخر غريب عنها،
عندما هذه الجهة تعتمد على وقائع تراها تدخل ضمن اختصاصاتها وعلى أشخاص ينتمون إليها 

                                                             
653- KERLEO Jean-François, « L’auto-saisine en droit public français », RFDA, 2014, p. 293.   
654- CE, Arrêt du 20 Octobre 2000, n° 180122, Sté Habib Banque Limited, www.conseil-etat.fr. 

http://www.conseil-etat.fr/
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مثلا وبذلك فهو التدخل المباشر  ،وقائع المسألة التي يمكن لها أن تنظر فيها من تلقاء نفسها ليشخصوا
    .      655للسلطات الإدارية المستقلة فور ملاحظتها لوجود مخالفة

نجد أن تحريك الدعوى العمومية تكون من  الجزائري  رجوعا إلى قانون الإجراءات الجزائية
وحدها في حالة وجود جرائم تمس بالقواعد العامة والنظام العام التي تحكم الدولة  اختصاص النيابة العامة

ليس بمقدوره عليه فإن القاضي الذي يختص بالنظر في موضوع القضايا التي تعرض أمامه  ،الجزائرية
الإخطار عن أي جرائم يمكن أن تصدر من قبل الأفراد، فيقتصر دوره في إصدار الأحكام النهائية دون 
تدخله في صلاحيات النيابة العامة، كذلك نفس الأمر بالنسبة لقاضي التحقيق الذي يقتصر دوره فقط 

فراد، دون امتلاكه صلاحية القيام بعملية جمع الأدلة للتأكيد من صحة المآخذ الموجه ضد أحد الأ
فهنا قد تم الفصل بين الجهات المشاركة في المداولات التي يتم من خلالها اتخاذ الحكم النهائي، عليه 

الجهات التي تبت في القضية، بحيث المشرع لم هات المكلفة بالتحقيق، كذلك بين المكلفة بالمتابعة والج
أنه يمس بحقوق الأفراد  وذلك سابقا ناهواحدة، لما ذكر  يجمع بين هذه الإجراءات الثلاثة في يد جهة

 وحرياتهم المبنية على أساس الحياد خاصة أمام القضاء الجنائي.       

وعلى غرار  هناك استثناء على هذه القاعدة أين نجد المشرع الجزائري لكن في الجهة المقابلة 
ئية صلاحية الإخطار عن القضايا من القضا جهاتقد خول لبعض من ال التشريعات المقارنة الأخرى 

والمنصوص عليه في  الذي يعمل أمامه بهذا الاستثناء نجد في هذا الصدد القضاء التجاري و تلقاء نفسها، 
حيث نجد أن المحكمة يمكن لها  مواد القانون التجاري فيما يتعلق بافتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس،

تحريك هذا النوع ظار الأشخاص المخولة لهم قانونا قاء نفسها دون انتأن تستلم القضية للنظر فيها من تل
كذلك نجد مثل هذا  ،656من القضايا، ويكون ذلك بعد أن يتم الاستماع للمدين أو أن يتم استدعائه

عن جناية أو جنح ارتكبت  اء نفسهتلق من الاستثناء أمام قضاء الأحداث حيث يمكن للقاضي الإخطار
، يمكن أن يكون الغرض من 657ا أن يتم استشارة النيابة العامة في هذا الأمربعدم ضد شخص قاصر

                                                             
شيبوتي راضية، الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر، "دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة الإخوة  -655

 .  181، ص. 2015منتوري، قسنطينة، 
، معدل 30/12/1975، صادر في 78يتضمن القانون التجاري، ج ر ع  ،1975سبتمبر  26 مؤرخ في 59-75أمر رقم  -656
 .30/12/2015، صادر في 71، ج ر ع 2015ديسمبر  30، مؤرخ في 20-15م بموجب القانون رقم ومتم

 ، مرجع سابق.يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،155-66قانون رقم  -657
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عدم ضياع حقوق القصر وحماية أكثر لهم حتى يتم ستثناء من قبل المشرع الجزائري تكريس هذا الا
 .حماية النسيج الاجتماعي

التلقائي أمام  ، مبدئيا فإن إمكانية الإخطاربالعودة إلى التشريعات المقارنة خاصة الفرنسي منها
الجهات القضائية قد تم منعه فيما يخص جميع الجهات القضائية، وذلك أمام الجهات القضائية المدنية،  

هو الآخر قد كرس استثناء فيما يخص مسألة الإخطار التلقائي،  كذلك نجد إلا أنه ،658الجنائية والإدارية
تلقائيا عن قضايا يتعلق الأمر بالتسوية قد خول للبعض من الجهات القضائية إمكانية الإخطار حيث 

، لكن هذا الاستثناء 659القضائية فيما يخص القضاء التجاري، وحماية الأطفال فيما يخص قضاء الأحداث
في التشريع الفرنسي قد تم تأطيره من قبل المجلس  في إمكانية الجهات القضائية من إخطار نفسها بنفسها

ات الصادرة عنه قد اعتبر أن إمكانية المحكمة إخطار نفسها بنفسها الدستوري الفرنسي، ففي أحد القرار 
لافتتاح إجراءات التسوية القضائية هذا من شأنه أن يمس بحياد هذه المحكمة، لذا فقد اعتبر أن أحكام 
القانون التجاري الفرنسي التي تنص على الإخطار التلقائي لا تتماشى مع أحكام الدستور، فحسب 

على توفر ري الفرنسي فإن إمكانية إعطاء المحكمة صلاحية الإخطار التلقائي يتوقف المجلس الدستو 
المجلس في تحقيق المنفعة العامة، وعدم المساس باستقلالية وحياد  هذا شرطين أساسيين يتمثلان حسب

عملية ، فالمصلحة العامة التي يمكن حمايتها هنا أمام القضاء التجاري تتمثل في عدم تأخير 660القضاء
افتتاح التسوية القضائية، بالتالي تعمل على عدم الزيادة من الوضعية الحرجة التي تعيش عليها 

المعنية بالتسوية القضائية، فقد جاء هذا التأطير من قبل المجلس الدستوري الفرنسي لتمكين  661المؤسسة
وق وحريات الأفراد الذين بعض الجهات القضائية ممارسة صلاحية الإخطار التلقائي، ومن أجل حماية حق

يتم متابعتهم أمام هذه الأخيرة والنظر في قضاياهم حسب متطلبات الاتفاقيات الدولية والإقليمية منها 
واستجابة للأحكام المكرسة فيها، هناك من يرى أن إمكانية الجهات القضائية استعمال وسيلة الإخطار 

مثلا فيما يخص القضاء التجاري أنه بعد الإخطار يتحول التلقائي لا يثير أي إشكال، باعتبار أن القاضي 

                                                             
658- GUYOMAR Mattias, COLLIN Pierre, « Validité du pouvoir de saisine d'office de la Commission 
bancaire au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme »,   AJDA, 2000, 
p. 1001.    
659- Ibid.  
660- Cons. Const,  Décision du 7 décembre 2012, n° 2012-286 QPC, www. Conseil-constitutionnel.fr.   
661- DURMMEN Jean-Bertrand, « Impartialité et saisine d’office », Revue Lamy, 2013, p. 79.   
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علاقة مع الوظيفة القضائية، وأن القاضي لا يركز على الفصل بين  ره إلى مجرد إداري، عليه فليس لهدو 
              .      662نزاع ثار بين شخصين، بل يكون هذا أمر ثانوي 

 يتم استعماله من قبل الجهات القضائيةاء أن الإخطار التلقائي إجر  يتبين لنا من خلال ما سبق
وذلك لغرض حماية بعض الفئات الهشة في المجتمع مثل ما هو معمول به فيما  إلا في حالات استثنائية

يخص مثلا أمام قضاء الأحداث، حيث كان في السابق استعمال صلاحية الإخطار التلقائي تمارس دون 
فقد تم بعث استعمال صلاحية الإخطار التلقائي عندما أصبحت   إثارة أي إشكالات من بينها مبدأ الحياد،

مختلف التشريعات في العالم من بينها التشريع الجزائري تعتمد على نموذج السلطات الإدارية المستقلة في 
تسيير الشؤون الاقتصادية، تم منح هذه الأخيرة صلاحية إخطار نفسها بنفسها وذلك لمتابعة المتعاملين 

يين الذي يمارسون نشاطاتهم في القطاعات الاقتصادية التي تضبطها، فإذا كان الاخطار الاقتصاد
التلقائي يمارس بصفة استثنائية أمام الجهات القضائية وذلك تخوفا من المساس بحقوق الأفراد، فعلى هذا 

لة إمكانية إذا عن الدافع الذي ترك مختلف التشريعات تمنح السلطات الإدارية المستق نتساءلالأساس 
 ؟.إخطار نفسها بنفسها

بصفة عامة يظهر أن منح السلطات الإدارية المستقلة إمكانية إخطار نفسها بنفسها عن 
التجاوزات التي يمكن أن تصدر من طرف المتعاملين الاقتصاديين في القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

ها بالتدخل في الوقت المناسب، وذلك للضبط، ذلك للزيادة من نشاط وفعالية هذه السلطات، والسماح ل
للحفاظ على توازن مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، والنظام العام الاقتصادي، فيمكن 
القول أنه على هذا الأساس قد أصبح الإخطار التلقائي أمام السلطات الإدارية المستقلة في توسع مستمر، 

، وذلك لسبب الأصوات الرافضة لمثل 663يعرف تقلص كبير أما فيما يخص أمام الجهات القضائية فهو
 أمام الجهات القضائية التي تؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد.   هذا النوع من الوسائل

إمكانية  السلطات الإدارية المستقلة، نجد أنه قد منح للبعض من ع الجزائري يشر تلعند العودة ل 
نقلا عن نظيره الفرنسي الذي كان السباق في تزويد هذه الوسيلة للعديد  هذا جاءالإخطار التلقائي، حيث 

مثل سلطة المنافسة وسلطة الأسواق المالية  ،التشريع الفرنسيمن السلطات الإدارية المستقلة في 
نابع من إرادة المشرع الجزائري، حيث جاء هذا بعد انسحاب لذا فيمكن اعتبار هذا أنه غير  الفرنسيتين،

                                                             
662- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 268.  
663- KERLEO Jean-François, op. cit, p. 293.   
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التي تعمل على  قانونيةالقواعد الفي وضع وانحصار دورها بعد ذلك ة من تسيير الشؤون الاقتصادية الدول
تم إنشاء هيئات جديدة تنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية المفتوحة للمبادرة الخاصة، فمقابل ذلك 

الصلاحيات نها المتمثلة في السلطات الإدارية المستقلة التي منح لها مجموعة من الصلاحيات من بي
فقد زودها المشرع بعدة وسائل من بينها إمكانية إخطار  اتولممارسة هذه الصلاحي والتحكيمية، القمعية

، أو الاقتصاديين لقمعها ووضع حد لهاالمتعاملين  تصدر عنن التجاوزات التي يمكن أن ع نفسها بنفسها
الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط العمل على حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين 

 .حتى تتم المحافظة على توازن مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط

 حيث فقد خول المشرع الجزائري للبعض من السلطات الإدارية المستقلة إمكانية الإخطار التلقائي،
ضايا التي تدخل ضمن الذي يمكن له أن ينظر في الق نجد في هذا الصدد كل من: مجلس المنافسة

 اختصاصه من تلقاء نفسه دون انتظار أي إخطار من قبل الأشخاص الذين خول لهم القانون القيام بذلك
 البورصة عمليات المتعلق بالمنافسة، لجنة تنظيم 03-03من الأمر رقم  44المادة حسب ما ورد في 

من المرسوم التشريعي رقم  54المادة لهذا كذلك إمكانية إخطار نفسها بنفسها حسبما أقرت به  تهاومراقب
وذلك للنظر في جميع القضايا التي يمكن من خلالها للوسطاء  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 93-10

 ة المصرفيةاللجن في عمليات البورصة المساس بأحكام المرسوم التشريعي السالف الذكر، تمتلك كذلك
إمكانية إخطار نفسها بنفسها عندما يتعلق الأمر بمخالفات تصدر من قبل البنوك أو المؤسسات المالية 

وقد تم تكريس   وتكون ماسة بأحكام قانون النقد والقرض لتطبق عليهم العقوبات المناسبة عن جراء ذلك،
، تعتبر كذلك سلطة ضبط القرضالمتعلق بالنقد و  11-03لأمر رقم من ا 108و 105في المواد ذلك 

السمعي البصري من بين السلطات الإدارية المستقلة المخولة لها من قبل المشرع صلاحية الإخطار 
 .من قانون نشاط السمعي البصري  99التلقائي وذلك بموجب المادة 

 الإخطار التلقائي: وسيلة تفعل من مهام السلطات الإدارية المستقلةثانيا: 

للسلطات الإدارية المستقلة تحقيق ممارسة الصلاحيات المخولة لها خاصة العقابية حتى يتسنى 
بكل فعالية والوصول إلى التحكم والضبط المحكم للقطاع الذي تضبطه، لا يكون ذلك إلا  والتحكيمة منها

 تهمممارس لاقتصاديين اقترافها أثناءاللمتعاملين بواسطة إخطار نفسها بنفسها حول التجاوزات التي يمكن 
مع السلطة القمعية المخولة  ى، حيث أن الإخطار التلقائي يتماشفي القطاعات الخاضعة للضبط نشاطهمل
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 664للسلطات الإدارية المستقلة التي تمارس بكل استقلالية مهام الرقابة والبوليس في القطاع الذي تضبطه
 ،665ل الوقاية تتقدم على كل شيئحيث أن في هذا المجا ويلعب دور كبير في مجال الضبط الاقتصادي،

بين  محكمة النقض الفرنسية من الإخطار التلقائي فقد اعتبرته إجراء وفي هذا الصدد بالنظر إلى أهمية
، 666سهر على السير الحسن لآليات السوق بال الإدارية المستقلة السلطات ا تتمكنخلاله الوسائل التي من

 حتى لا تتطور الأمور وتصبح أكثرا تعقيدا.  وذلك بإعادة التوازن لها في الوقت المناسب

في عملية الضبط الاقتصادي، وذلك بالعمل على حماية مختلف  أهمية خطار التلقائيفبالفعل للإ   
القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط رغم عدم جدية الإخطارات التي تتلقاها السلطات الإدارية 

كالجمعيات والهيئات المالية والاقتصادية مثل  المخولة لها قانوناعندما تبادر الأشخاص ف المستقلة، عليه
 تصدر  اتإخطار السلطات الإدارية المستقلة حول تجاوز  ما هو معمول به فيما يخص مجلس المنافسة،

 ،ةالمخطر  الشخص أو الهيئة من قبل عن هذا الإخطار ثم يتم التخلي المتعاملين الاقتصاديينمن طرف 
بسبب التخلي عن التصريح بالممارسات الصادرة عن أحد  المرتكب للمخالفة من العقاب حتى لا يفلت لذا

تتدخل السلطات الإدارية المستقلة لمتابعة القضية من تلقاء نفسها خصوصا إذا المتعاملين الاقتصاديين، ف
دعوى العمومية فيعمل بهذه الطريقة فيما يخص ال كانت المخالفة المرتكبة تمس بالنظام العام الاقتصادي،

عندما يقدم صاحب الدعوى بالتخلي عنها، وأن التخلى عن هذه الأخيرة يمكن أن يمس بالنظام العام 
فيمكن للنيابة العامة مواصلة تحريك الدعوى العمومية رغم التخلي عنها وذلك لغاية واحدة وهي الحفاظ 

طات الإدارية المستقلة من تلقاء نفسها تدخل السلفإن  على النظام العام، لذا في مجال الضبط الاقتصادي
 .يالاقتصاد العام يسمح لها بالحفاظ على النظام

للسلطات الإدارية المستقلة رقابة  اسمح من خلالهتالإخطار التلقائي وسيلة أساسية  يعد كذلك
عندما لا تتلقى أي إخطار من طرف  ، وذلكالتي تضبطها الاقتصادية على القطاعات 667متواصلة
السلطات  تتدخل فأمام غياب الإخطار صلاحية القيام بذلك، عليه خول لها القانون  ص التيالأشخا

على ارتكاب أي فعل يخل بالنظام العام  المتعاملين الاقتصاديين بالإقدام لمنع الإدارية المستقلة
، فإذا تم من تلقاء نفسها ميمكن لها متابعته هذه السلطات علم أن كانوا على خصوصا إذا ،الاقتصادي

                                                             
664- LAMY Francis, cité par : GUYOMAR  Mattias, COLLIN Pierre,  op. cit, p. 1003.   
665- TOUATI Mohand Cherif, « L’impartialité des Autorités de régulation économique », RARJ,  n° 1, 
2017, p.74. 
666- CAP., 27 Mai 2003, n° 2002/18680, entreprises de déménagement BOCCFR, 
www.legifrance.gou.fr.  
667- GELARD Patrice, op. cit,  p.83.   

http://www.legifrance.gou.fr/
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حصر مجال الإخطار على أشخاص أو هيئات خارج عن السلطات الإدارية المستقلة وأن لا تتحرك هذه 
الأخيرة إلا عن طريق هذه الهيئات الخارجية، وفي الحالة التي يتم فيها السكوت عن التجاوزات التي يمكن 

ن يمس بالسير الحسن للقطاعات أن تصدر عن المتعاملين الاقتصاديين وعدم تبيلغها، فهذا من شأنه أ
الاقتصادية الخاضعة للضبط وضرب استقرارها، لذا فامتلاك السلطات الإدارية المستقلة صلاحية 
الإخطار التلقائي يعود بالمنفعة على هذه القطاعات، في هذا الصدد قد دفع بالمكتب البرلماني لتقييم 

راء الإخطار التلقائي أمام جميع السلطات الإدارية التشريع الفرنسي بأن قدم توصية يوصي فيها تعميم إج
المستقلة خاصة منها التي تتمتع بالصلاحيات العقابية أو صلاحية تقديم توصيات، لأن حسب هذا 
المكتب يعمل على حماية منفعة بعض الشرائح في المجتمع من بينها الأطفال عندما أصر على تزويد 

، فعن طريق الإخطار التلقائي فإن السلطات الإدارية 668التلقائي كذلك مدافعي الأطفال بوسيلة الإخطار
ليتم معالجتها دون انتظار أن تأتيها المعلومات من  669المستقلة تبحث بنفسها عن الوضعيات الهامة

الخارج، لأن عملها الأساسي هو السهر على حماية مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، 
تجعله  -الذي يقصد هنا الإخطار التلقائي-فرنسي فإن الطريقة التي يعمل بها وحسب وسيط الجمهورية ال

هو الذي يتقدم لدى الآخرين، وأن لا يكتفي فقط بأن يتم إخطاره من قبل الغير عن المشاكل التي يعانون 
من ، بل لها أن تطور منها، فهيئة وسيط الجمهورية لا تكتفي فقط بالرد على الطلبات التي تأتي إليها

   .  670عروضها وذلك بالذهاب إلى حيث الدخول إلى القانون يحمل أعقد الإشكاليات

في المجال الاقتصادي، نجد في بعض الأحيان الضحايا قد تكون ضعيفة وهو مجال يسهل فيه 
ولا تملك القوة اللازمة في  671إحتواء هؤلاء، حيث لا تملك القدرة على تحريك السلطة المكلفة بحمايتهم

ويرجع ذلك  لسبب القدرات الضعيفة التي تملكها إما من  ،ة المعتدين على النظام الاقتصاديمواجه
القيام بجمع الترتيبات كالأدلة لتعزيز الإخطار الذي تقدمه على فقد تكون مثلا غير قادرة  ،الناحية المادية

الاقتصادي المتعامل ل للسلطات الإدارية المستقلة، أو من الناحية المعنوية بسبب التخوف من ردة فع
كأن  الاقتصاديين،المتعاملين الذي تريد الإخطار عنه، ويرجع هذا إلى القوة والنفوذ الذي يمتلكه بعض 

يرفض هؤلاء بيع السلع للمتعامل الآخر في حالة الإخطار عنه أو أن يفرضوا عليه شروط تعسفية محاولة 

                                                             
668- GELARD Patrice, op. cit,  p. 83.     
669- FRISON-ROCHE Marie-Anne, «Etude dressant un bilan… », op. cit, p. 97.       
670- Cité par : Ibid. 
671- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « QPC, Autorités de concurrence, autorités  de régulation 
économique et financière : perspectives institutionnelles », LPA, n° 194, 29 septembre 2011, p. 29.   
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من العقاب للأسباب  المتعاملين الاقتصاديين ءهؤلا مثل وحتى لا يفلتمنهم الثأر من هذا الأخير، 
فقد تستعمل السلطات الإدارية المستقلة وسيلة الإخطار التلقائي المخولة لها قانونا لتتدخل المذكورة 

الاقتصادي، لذا فإن إن الإخطار التلقائي وسيلة فعَالة في مجال الضبط  العام لردعهم للحفاظ على النظام
الأشخاص الضعيفة غير القادرة على إخطار السلطات الإدارية المستقلة، فهذه ، حيث أن الاقتصادي

 .672الأخيرة تتدخل بصفة مباشرة للوقوف إلى جانبه

المتعاملين  ة المستقلة حول تجاوز صدر من طرفعندما يتم إخطار السلطات الإداري
خطار وذلك من شروط جراءات وشروط يستوجب إتباعها لصحة هذا الإلإفإنه يتم وفقا  الاقتصاديين

ذا لم يستوف ه أو لم يتوفر على  ذا الإخطار على إحدى هذه الشروط شكلية وأخرى موضوعية، وا 
 ففي هذه الحالة يُرفض هذا الإخطار ليتبين من خلاها جدية الإخطار من عدمه، عناصر إثبات قاطعة

لاله المصلحة العامة دون متابعة المتعامل الاقتصادي رغم أنه فعلا صدر منه سلوك يمس من خ
الاقتصادي من العقاب، لكن باستعمال وسيلة الإخطار المتعامل مما يؤدي إلى إفلات  الاقتصادية،

وردع كل التجاوزات ة يمكن التدخل لسد هذه الفراغات التلقائي التي تملكها السلطات الإدارية المستقل
لإخطار التلقائي بمثابة أحد المبادئ الأساسية ، لذا يمكن القول أن االاقتصاديينالمتعاملين الصادرة عن 

الصلاحيات التنازعية التي  قلة، ومن بين الشروط الأساسية لجعلالمكونة لقانون السلطات الإدارية المست
 .673تختص بها أكثر فعالية

عن طريق صلاحية الإخطار التلقائي يمكن للمتعاملين الاقتصاديين من معرفة هوية الشخص أو 
خطرة، عليه فيعمل على إزالة كل المخاوف التي تعتري المتعاملين الاقتصاديين حول الإخطارات الهيئة الم

المجهولة، وكذلك تلك الإخطارات التي تأتي من قبل هيئة أو أي شخص لا يمتلك صلاحية القيام بهذه 
والتقليل من  ، التي يمكن أن يكون مقصودها محاولة عرقلة نشاط أحد المتعاملين الاقتصاديين674العملية

 مكانته والحلول محله.

عند تزويد السلطات الإدارية المستقلة بصلاحية الإخطار التلقائي، فهذا يمنح لها أهلية امتلاك 
هذه السلطات مناسبا، لكن على ما  لمتابعة المتعاملين الاقتصاديين في أي وقت تراه 675دعوى مستمرة

                                                             
672- FRISON-ROCHE Marie-Anne, «Etude dressant un bilan… », op. cit, p. 97.     
673- SEBAN Alain, op. cit, p. 584.  
674- KERLEO Jean-François, op. cit, p. 293.     
675- ZOUAIAMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…,op. cit, p. 211.     
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المتعاملين الاقتصاديين، حيث أنه مبدئيا الجرائم تتقادم يبدوا أنه من هذه الناحية يمكن أن يمس بحقوق 
بعد مرور فترة زمنية معينة حسب نوع الجريمة المرتكبة، ففي حالة امتلاك السلطات الإدارية المستقلة 
لدعوى مستمرة، فهذا يعني أن المتعاملين الاقتصاديين يمكن أن تتم متابعتهم من قبل هذه السلطات على 

 03-03م بعد مرور مدة زمنية طويلة، فأمام مجلس المنافسة قد حدد الأمر رقم أفعال صدرت منه
ثلاثة المدة ي أمام هذا المجلس التي تجاوزت منه على عدم رفع الدعاو  44المتعلق بالمنافس في المادة 

 سنوات، لذا فهذا المجلس لا يمكن له أن يخطر من تلقاء نفسه عن مخالفات ارتكبت من قبل المتعاملين
 الاقتصاديين التي تجاوزت المدة السالفة الذكر. 

إن تمتع السلطات الإدارية المستقلة بصلاحية الإخطار التلقائي يجعلها أكثر استقلالية عند رغبتها 
في متابعة المتعاملين الاقتصاديين الذين تصدر عنهم ممارسة تمس بمختلف القطاعات الاقتصادية 

تكون تجاه السلطة التنفيذية وذلك بعدم سيطرتها على صلاحية  الخاضعة للضبط، هذه الاستقلالية
الإخطار أو من عدمه للسلطات الإدارية المستقلة، وفي حالة ما إذا تم اختيار عدم الإخطار فإن هذا 

، لذا فوسيلة 676يؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط  وذلك ببروز ظاهرة عدم العقاب
التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة تقوي استطاعتها بمتابعة كل متعامل الإخطار التلقائي 

اقتصادي مهما كانت قوته أو هيئته بعدم افلاته من العقاب، مما يحافظ بهذا على توازن القوى في 
 القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط. 

الإدارية المستقلة من بين الوسائل التي يعتبر كذلك الإخطار التلقائي الذي تتمتع به السلطات 
، حيث من خلاله يسمح لها بممارسة صلاحيتها العقابية، 677تعمل على تفعيل صلاحية هذه السلطات

وذلك بالعمل على أن يتم احترام القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية 
اديين، والتوقيع عليهم العقوبات في حالة عدم احترام هذه الخاضعة للضبط من قبل المتعاملين الاقتص

القواعد، عليه فإن وسيلة الإخطار التلقائي التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة يجعلها في حركة 
مستمرة ويقوي من نشاطها وتواجدها الفعلي للسهر على حماية مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة 

 للضبط. 

                                                             
676- THOMASSET-PIERRE Sylvie, op. cit, p. 267.   
677- KERLEO Jean-François, op. cit, p. 293.   
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هذه الأهمية التي يلعبها الإخطار التلقائي الذي منح بصفة طبيعية للسلطات الإدارية لكن رغم 
المستقلة في تفعيل عملية الضبط الاقتصادي، إلا أن هناك من يرى أنه يمكن أن يشكل عدم الحركة 

خطورة ، ففي هذه الحالة يمكن أن يشكل 678عندما لا يتم استعماله من قبل الهيئة التي زودت بهذه الوسيلة
على القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وذلك بضرب استقرارها، خاصة إذا غابة الإخطارات من 
قبل الهيئات الخارجية، زيادة على ذلك فإن الإخطار التلقائي يمكن أن يتعدى على حقوق المتعاملين 

                      . الذي هو مبدأ الحياد الاقتصاديين وذلك بمساسه بأحد مبادئ المحاكمة العادلة

 الفرع الثاني

 بين الفعالية وضمان محاكمة عادلة الإخطار التلقائي

إن الإخطار التلقائي المخول للسلطات الإدارية المستقلة يثير إشكال رغم فعاليته في الحفاظ على 
بالقواعد اقتصادي صدر عنه سلوك يمس متعامل النظام العام الاقتصادي وعدم الإفلات من العقاب لكل 

 لا يرقى إلى ضمان محاكمة عادلة لهم حيث الذي تضبطه هذه السلطات، الاقتصادي المؤطرة للقطاع
تمارس سلطات خطيرة منها السلطة القمعية التي من خلالها يمكن اعتبارها  أمام هذه الأخيرة، علما أنها

  .(أولا)الإدارية المستقلةبمثابة أجهزة قضائية، عليه فإن الإخطار التلقائي يمس بحياد السلطات 

للزيادة من فعالية الإخطار التلقائي، ولكي يضمن حياد السلطات الإدارية المستقلة والمواصلة في 
والتي تلعب دور كبير في مجال الضبط  ،استعمال هذه الوسيلة التي تميزها عن الجهات القضائية

بين الهيئات المكلفة الجمع ذلك بمنع الاقتصادي، يجب إعادة ترسيم طريقة استعمال هذا الإجراء و 
منوحة لها صلاحية مبالإخطار وتلك المكلفة بعملية التحقيق والحكم داخل السلطات الإدارية المستقلة ال

  (.ثانيا)الإخطار التلقائي 

 وسيلة الإخطار التلقائيل هاأثناء استعمال المساس بحياد السلطات الإدارية المستقلةأولا: 

التي تستعملها السلطات الإدارية و رغم مختلف الوظائف التي تؤديها وسيلة الاخطار التلقائي 
المستقلة في الحفاظ على توازن مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط والسهر على احترام 

ي يمارسون القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم هذه الأخيرة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذ

                                                             
678- KERLEO Jean-François, op. cit, p. 293.    
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، 679نشاطاتهم فيها، إلا أن الإخطار التلقائي يمكن أن يعتبر بمثابة تهديد لحقوق المتعاملين الاقتصاديين
وذلك لعدم احترامه لبعض المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مختلف المواثيق المتعلقة بحقوق 

 الأفراد.     

دارية المستقلة بسبب ارتكابهم لسلوكيات تمس الاقتصاديين المتابعين أمام السلطات الإللمتعاملين 
مكانية تسليط عقوبات عليهم، لهم  لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط القواعد المؤطرة وا 

يعتبر من المبادئ الأساسية لضمان  الذي عند النظر في قضاياهم،الحق في ضمان حياد هذه السلطات 
 بأن ينظر في اقتصادي متابع أمام السلطات الإدارية المستقلة الحقمتعامل محاكمة عادلة، حيث أن لكل 

قضيته من طرف هيئة محايدة، فالحياد يعتبر من المبادئ الدستورية حيث نجد أن المؤسس الدستوري 
، كما كرسته التي تقضي بضمان القانون عدم تحيز الإدارة من هذا الدستور 25الجزائري كرسه في المادة 

تشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليمية نجد من بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك العديد من ال
 .680في المادة السادسة الفقرة الأولى منها

يتم إثارته عند استعمال السلطات الإدارية المستقلة لوسيلة الإخطار التلقائي ليس  فالحياد الذي
حيث يمنع عليه أن تكون له  ،فصل في النزاعال قدم علىلمالشخص اب تعلقي الذي شخصيال الحيادب

لذا فهنا لا  ،681يخص تنظيم الهيئة التي تنظر في النزاع بل يمس الحياد الموضوعي الذي مصلحة فيه،
ننظر إلى ما يمكن أن يدور في ذهنية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة والمصلحة التي يمكن أن تربطه 
بالنزاع الذي يقدمون للنظر فيه، بل ننظر إلى الهيئة المقبلة للنظر في القضايا المعروضة أمامها إذا كانت 

  الحياد.  ظاهريا يمكن لها أن تحقق محاكمة عادلة باحترام مبدأ

يتمثل في تبليغ فالثاني  أما الشروع في إجراء،ب يتعلقفالإخطار التلقائي يتكون من شطرين: الأول 
ففي  682وذلك لتقديم ملاحظاتهم حول هذه المآخذ احترما لمبدأ الوجاهية المآخذ إلى الأطراف المعنية

                                                             
679- METTOUDI Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation des 

télécommunications, Thèse de doctorat en droit, Université de Sophia Antipolis, Nice, 2004, p. 221.          
  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ما يلي: 6/1تنص المادة  -680

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle… ». 
681- ZOUAIAMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », RARJ, n° 01, 2013, p.p. 6, 11. 
682- GUYOMAR  Mattias, COLLIN Pierre, «Validité du pouvoir de saisine d’offise… », op. cit, p. 
1001.  
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ي يشكل حقا المساس بمبدأ التلقائالإخطار الحديث على إن كان  من خلالها يمكن التي الثانية نقطةال
فإن كانت المآخذ التي تم تبليغها لأحد المتعاملين الاقتصاديين يتبين من خلاها أن فعلا  ،الحياد من عدمه

هذا الأخير قد صدر عنه سلوك يمس بالقواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم القطاع الاقتصادي الذي 
علا متابعة هذا المتعامل، فهنا يمكن القول أن الإخطار التلقائي يمارس فيه نشاطه، وأن ذلك يستدعي ف

يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلة، وذلك باعتبار أن التشكيلة التي قررت المتابعة قد تحققت من 
صحة المآخذ زيادة على ذلك فنفس هذه التشكيلة تقرر الحل المناسب لنفس القضية، ما يشكل هنا الجمع 

ن في يد هيئة واحدة، فإن كانت المآخذ التي أبلغت لأحد المتعاملين الاقتصاديين تتوقف عند بين وظيفتي
وصف الوقائع المنسوبة لهذا الأخير، وعدم تشكيلها خطر على مختلف القواعد القانونية والتنظيمية 

يتم د، لذا فالمؤطرة للقطاع الاقتصادي الذي يمارس فيه نشاطه، بل يمكن أن تشكل خطر على هذه القواع
الواجب الواقع عليه باحترام هذه القواعد، فهنا لا يمكن اعتبار أن الإخطار التذكير للمتعامل الاقتصادي 

 ، لأن المتابعة لم تتحقق بالفعل.        683التلقائي يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلة

لوسيلة الإخطار التلقائي  تقلةالسلطات الإدارية المساستعمال عند فيظهر عدم تحقيق مبدأ الحياد 
في حالة مساسه بالقواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع  الاقتصاديينالمتعاملين حد لمتابعة أ

طرفا في النزاع أي السلطات هذه  فيها تكون  التي الحالةمن خلال  الاقتصادي الذي يمارس فيه نشاطه
تابعة تكون في النهاية هي المصدرة للقرار النهائي أي تكون خصما وبعد ذلك الهيئة نفسها التي قررت الم

حكما، إذا فالسلطات الإدارية المستقلة الممنوحة لها صلاحية الإخطار التلقائي تظهر في مظهر الخصم 
والحكم في الوقت نفسه بسبب الجمع بين وظيفتي المتابعة والحكم في يد هيئة واحدة، هذا ما يجعل 

الدستوري الفرنسي  مس بحياد السلطات الإدارية المستقلة، وفي هذا الشأن سبق للمجلسالإخطار التلقائي ي
اعتبار أن الأحكام المتعلقة بتنظيم سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية  الصادرة عنه قراراتالفي أحد 
لا تضمن الفصل بين مهام المتابعة  والتحقيق من جهة ومهمة الفصل في النزاع من  (ARCEP)والبريد 

 طابقة معتبالتالي هي غير م ،جهة أخرى وهذا ما يمس بالاستقلالية وحياد السلطات الإدارية المستقلة
حيث أقر بأن  صادر عنه، ، وهذا ما ذهب إليه كذلك هذا المجلس في  قرار آخر684الدستور أحكام
، إذ يعتبر الحياد من بين الحقوق الأساسية 685طار التلقائي إجراء يمس باستقلالية وحياد القضاءالإخ

                                                             
683- GUYOMAR  Mattias, COLLIN Pierre, «Validité du pouvoir de saisine d’offise… », op. cit, p. 
1001.    
684- Cons. Const, Décision du 5 juillet 20103, n° 2013-331 QPC, www.Conseil-constitutionnel.fr.  
685- Cons. Const,  Décision du 7 décembre 2012, n° 2012-286 QPC, op. cit.   
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من بينها السلطات الإدارية المستقلة  لضمان محاكمة عادلة أمام كل جهة تمارس صلاحيات قضائية
 .بالنظر إلى الاختصاصات التنازعية الممنوحة لها من قبل المشرع

ات الإدارية المستقلة نفسها بنفسها إلى خلق أحكام مسبقة حول يؤدي كذلك إخطار السلط
العناصر أو الهيئة التي  أن هذا قصد منفيأي تكوين فكرة قبلية حولها قبل بدء الفصل فيها،  ،القضية

قد وجدت عناصر  ، والتي تكلف بإصدار القرارات النهائيةالإدارية المستقلة اتالسلطتنتمي إلى 
الاقتصادي المتابع أمامها حين يتم تبليغه المتعامل ففي هذه الحالة فإن  ،في القضيةللفصل  686لاستعمالها

بالمآخذ يرى أن نفس الجهة التي قامت بالمتابعة ثم بعدها قامت بعملية التحقيق وفي الأخير هي المصدرة 
الأولى لأن  في هذه الحالة أن مصيره حسم من الوهلةيؤدي به إلى الاستنتاج  للقرار النهائي في حقه،

سلطة لم تضمن حيادها من ، مما يعني أن هذه ال687هبقررت المتابعة  وجدت شيء لتحكم الهيئة التي 
مساس سي في أحد القرارات الصادرة عنه ، في هذا الصدد قد أقر مجلس الدولة الفرنيةعضو مو الجهة ال

أن نفس الأشخاص الذين قرروا متابعة اللجنة المصرفية الفرنسية بمبدأ الحياد عندما نجد أمام هذه الأخيرة 
المتعامل الاقتصادي صاحب الطعن، ثم بعد ذلك نفس هذه العناصر هي التي أصدرت العقوبة على نفس 

  . 688المتعامل الاقتصادي

فمن  ،الجمع بين مهام المتابعة، والحكم يؤدي كذلك إلى عدم إعطاء نظرة جديدة حول القضية
ما يقدم له من ا يكون غير ملم بكل جوانبها إلا عليه قضية م المفترض أن القاضي عندما تعرض

أثناء عقد الجلسة، فحسب تعبير الفقه يجب أن يكون القاضي "معصب العينين"   مستندات ودلائل الإثبات
للطريقة المعمول بها أمام هذا مخالف تماما ليكون بمقدوره النظر في موضوع القضية المعروضة أمامه، 

تكون على إطلاع بجميع جوانب  بالفصل في القضية ةالهيئة المكلف فإن ،رية المستقلةالسلطات الإدا
وعلى هذا الأساس سوف تتمسك فقط بالوقائع  ،المتابعةمن بينها  القضية وذلك بمشاركتها في عدة مراحل

يمكن أن  دةالجدي هذه الوقائعتظهر وقائع جديدة، فبالنسبة لها التي أعدتها في المرحلة الأولى حتى ولو 
لأنها قد سبق وأن كونت فكرة قبلية حول القضية، هذا ما يجعل  ،تعتبرها غير مجدية ولا يتم الاستعانة بها

 من الإخطار التلقائي إجراء خطير رغم فعاليته في مجال الضبط الاقتصادي.
                                                             

686- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « QPC, Autorités de concurrence, autorités  de régulation 
économique et financière : perspectives institutionnelles », op. cit, p.30.   
687- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de celui qui juge », 
Recueil Dalloz. n° 01, 2013, p. 30.  
688- CE, Arrêt du 8 Novembre 2010, n° 329384, Caisse Nationale Des Caisse D’épargne et de 

prévoyance, www.legifrance.gou.fr.   
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أما الملاحظ فيما يخص التشريع الجزائري رغم أن النصوص القانونية التي تنظم السلطات 
الاقتصاديين أثناء ممارسة هذه السلطات للمهام المتعاملين الإدارية المستقلة فيها ثغرات فيما يخص حقوق 

ه القضية أو تحث على العقابية عند استعمالها لوسيلة الإخطار التلقائي، إلا أنه لا يوجد أي جهة تثير هذ
استبعادها على عكس التشريع الفرنسي أين تم إثارة إشكالية الإخطار التلقائي سواء من طرف المجلس 
الدستوري أو من جانب الفقه، لعل يرجع سبب هذا السكوت في الجزائر إلى الوجود الخيالي لبعض من 

وجود منافسة فعلية في الأسواق المفتوحة  السلطات الإدارية المستقلة فهي مكرسة فقط على ورق، أو لعدم
رغم فتح الباب للمبادرة الخاصة إلا أن هناك بعض القطاعات مازالت محتكرة من ، فهذا للمبادرة الخاصة

طرف الدولة، بالتالي لا توجد ممارسة من طرف السلطات الإدارية المستقلة للنصوص القانونية المنظمة 
 ذه الثغرات، فبالممارسة تظهر هذه الثغرات.لها، حيث يؤدي إلى عدم اكتشاف ه

المنافسة، فالطريقة التي يباشر بها عملية الإخطار التلقائي عند ممارسته  فعند الحديث عن مجلس
لصلاحيته العقابية، يلاحظ جمع صارخ بين مهام المتابعة والحكم، لأن نفس الهيئة التي تتولى عملية 

قيدة للمنافسة، هي نفس الهيئة أو التشكيلة التي تختص كذلك الإخطار التلقائي عن وجود ممارسات م
فلا وجود لأي  وسلطة ضبط السمعي البصري  ، فيما يخص كذلك اللجنة المصرفية689بتوقيع العقوبات

إلى  تختص بالحكم، مما يؤدي أمام هذه السلطات الثلاثفصل بين الجهة المكلفة بالمتابعة والجهة التي 
بعدم النظر في القضايا المعروضة أمامها بموجب عناصر جديدة لتحمل كذلك  وذلك إثارة عدم حيادها

 معها نظرة جديدة، دون تكوين أفكار مسبقة حول هذه القضايا.  

أما فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإن الأمر هنا يختلف، حيث نجد أن 
رغم هذه  ابعة والهيئة التي تختص بالحكم، لكنالمشرع قد اعتمد على الفصل بين الهيئة المكلف بالمت

المبادرة من المشرع الجزائري لجعل السلطات الإدارية المستقلة تستجيب لمتطلبات الحياد، إلا أنها تشمل 
ة أمام هذه اللجنة التي غرفة التحكيمية والتأديبية المنشئعلى عيوب ولم يوفق في ذلك عندما نجد أن أمام ال

وبات التأديبية والفصل في النزاعات التي تثار بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاع تختص بتوقيع العق
البورصة تتشكل من أعضاء ينتمون إلى التشكيلة الجماعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فنجد 

فهي تتشكل كذلك زيادة على القاضيين الذين يشكلون هذه الغرفة والذين يتم تعيينهما من قبل وزير العدل، 

                                                             
المتعلق بالمنافسة، إلا أن هناك عدة نقاط  03-03قيمة وجديرة بالذكر لتعديل الأمر رقم  رغم أن مجلس المنافسة قدم اقتراحات -689

 بالغة الأهمية لم يقترح تعديلها، نجد من بينها إشكالية عدم الفصل بين مهام المتابعة والحكم.    
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من عضوين ينتميان إلى التشكيلة الجماعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، زيادة على رئيس 
هذه اللجنة الذي يعتبر كذلك رئيس الغرفة التأديبية والتحكيمية، لذا فلا يمكن الحديث عن حياد لجنة 

لغرفة السالفة الذكر قد سبق لهم المشاركة تنظيم عمليات البورصة لأن أغلب العناصر التي تتكون منها ا
              في عملية المتابعة.                

تقسيم الهيئة المكلف بالإخطار عن باقي الهيئات المكلفة  نجاعة الإخطار التلقائي يضمنه ثانيا:
 بالتحقيق والحكم 

الاقتصادي، فعن طريقه تكون الإخطار التلقائي يعتبر بمثابة وسيلة هامة في عملية الضبط 
السلطات الإدارية المستقلة على مقدرة بالتحكم في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط وفرض 
النظام فيها، وذلك بعدم الافلات من العقاب لكل متعامل اقتصادي صدر عنه سلوك يمس بالقواعد 

اسه لمبدأ الحياد أثناء استعماله من قبل السلطات القانونية والتنظيمية التي تؤطر هذه القطاعات، فرغم مس
ل هذه الوسيلة التي االإدارية المستقلة، إلا أنه يمكن إيجاد طريقة مناسبة لمواصلة هذه السلطات استعم

لسلطات من ا هذه الوسيلةسحب طريق  عن ولا يكون ذلكأثبتت فعاليتها في عملية الضبط الاقتصادي، 
 بإعادة النظر في الطريقة التي تمارس بها أمام هذه السلطات.   الإدارية المستقلة، فيكون 

بأن أقر سبق لمجلس الدولة الفرنسي في أحد القضايا المعروضة أمامه أن في هذا الصدد قد 
إخطار نفسها بنفسها في القضايا التي تدخل في اختصاصها لا يشكل انية السلطات الإدارية المستقلة إمك

بالمحاكمة العادلة، لكن على الهيئة المخطرة في اعتمادها على الوقائع التي قررت من في حد ذاته مساس 
، منه يمكن القول بأن مجلس 690لخلالها الإخطار أن لا تجعل من القضية على أنها حسمت من قب

للسهر على حماية  691الدولة الفرنسي قد أنقذ هذا الإجراء الفعال المخول للسلطات الإدارية المستقلة
 تلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط.مخ

منع عليه فحسب مجلس الدولة الفرنسي، لعدم إثارة مبدأ الحياد أمام السلطات الإدارية المستقلة ول
السلطات  هذه خلق أحكام مسبقة حول القضايا المعروضة أمامعدم الجمع بين صفتي الخصم والحكم و 

يجب الفصل بين الجهة المكلفة بالمتابعة والتحري من جهة  المخول لها إمكانية إخطار نفسها بنفسها، 
والجهة المكلفة بالحكم من جهة أخرى، حيث أن وجوبية الفصل بين هذه الوظائف لا تخص فقط الجهات 

                                                             
690- CE, Arrêt du 20 Octobre 2000, n° 180122, op. cit. 
691- Le Club des juristes, op. cit,  p. 29.  
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فبهذا يتم التحقيق للمتعاملين  ،692القضائية بل تطبق على كل هيئات مستقلة مخول لها السلطة القمعية
أمام السلطات الإدارية المستقلة لمبدأ الحياد عند النظر في قضاياهم أمام هذه  الاقتصاديين المتابعين

فنجد مثلا أمام القضاء الجنائي قد تم الفصل في جهة المتابعة التي تتولاها النيابة العامة الأخيرة، 
ي والتحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق، أخيرا الجهة المكلفة بالحكم التي تكون من اختصاص قاض

 الحكم، حيث بهذا يتم تحقيق مبدأ الحياد.

أما فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة فقد بدأ الأخذ بالتقسيم المعتمد عليه أمام القضاء 
ات منفصلة عن بعضها البعض وكل الجنائي حيث تم إنشاء على كل مستوى سلطة إدارية مستقلة هيئ

خطار أو المتابعة ة المكلفة بالإئالقضية، فقد تم إنشاء الهيأطوار القيام بمهام محددة على طول كلفة ة ئهي
ة المكلفة للفصل في ئاللتين بدورهما منفصلتان عن الهية المكلفة بالتحقيق والتحري، و ئمنفصلة عن الهي

صدار القرار النهائي، فهذا التقسيم عبارة عن تقسيم عضوي  فيعتمد هذا الأخير على عدم  ،القضية وا 
لكن هذه الهيئات الثلاث منشأة على مستوى  ائف الثلاثة أي المتابعة، التحقيق والحكم،الجمع بين الوظ

حيث يمنع على  عند الاعتماد على هذه الطريقة، كما يكرس تنافي العضوية سلطة إدارية مستقلة واحدة،
ي النزاع ف ة المكلفة بالفصلئة المكلفة بالمتابعة عضو في الهيئكون في نفس الوقت أحد أعضاء الهيأن ي

 ة المكلفة بالتحقيق.ئأو أن يكون عضو في الهي

تم الاعتماد  حيث ،بالعودة إلى التشريعات المقارنة نجد أن المشرع الفرنسي قد أخذ بهذا التقسيم
مختصة وذلك بإنشاء هيئة  (AMF)سلطة الأسواق المالية  على هذه الطريقة في البداية عند إنشاء

نفس الأسلوب أمام سلطة ، وقد اتبع عن التشكيلة الجماعية لهذه السلطة بالفصل في النزاعات منفصلة
 .  (ACP) 693الفرنسية الاحترازيةالرقابة 

فيما يخص لجنة تنظيم  ولالحل النوع من أما في التشريع الجزائري فقد تم الاعتماد على هذا
المتعلق ببورصة القيم  من القانون  51عمليات البورصة ومراقبتها، حيث أنشأ المشرع بموجب المادة 

من تتكون زيادة على رئيس اللجنة  ،بالمهام التحكيمية والتأديبيةتختص المنقولة غرفة ضمن اللجنة 
عضوين آخرين منتخبين من بين أعضاء اللجنة وقاضيين يعنهما وزير العدل، لكن الملاحظ في تشكيلة 

                                                             
692- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face…, op.cit, p. 211.   
693- Cité par : 
 - FAGES Fabrice, « L’ARCEP doit séparer ses fonctions de poursuite et de jugement », Entretien, 
LPA,  nO 158-159, 8-9 Aout 2013, p. 04.    
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الغرفة المنفصلة عن التشكيلة الجماعية  هذه الغرفة أن المشرع الجزائري لم يحقق الهدف من خلق هذه
فهي تظم ثلاثة أعضاء من هذه الأخيرة وهم الرئيس وعضوين آخرين من التشكيلة الجماعية، إذ  ،للجنة

في هذه الحالة عندما تقرر اللجنة إخطار نفسها بنفسها فالرئيس والعضوين الآخرين يكونوا طرفا في ذلك 
بالتالي الفصل بين جهات المتابعة والحكم لم يتحقق بالنسبة  ،النهائي الإخطار وأطرافا عند إصدار القرار

أثناء ممارستها  فعلى المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه النقطة لأن ذلك يمس بحيادها ،لهذه اللجنة
يقرر حالة تنافي وذلك بأن  ،ولا يحقق محاكمة عادلة للأطراف المتابعة أمامها لصلاحيتها العقابية

 والغرفة التأديبية والتحكيمية تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها العضوية بين التشكيلة الجماعية للجنة
ة أمامها، أو يقر بإبعاد العناصر التي سبق لها أن شاركت في عملية المتابعة عند النظر في المنشئ

ة مشكلة إثارة مبدأ الحياد موضوع القضية للتوصل إلى اتخاذ القرار النهائي، فعلى أساس هذا يمكن إزال
أمام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والتوصل إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين الاقتصاديين 

  وذلك بتحقيق محاكمة عادلة لهم والنظر في قضاياهم بموجب هيئة محايدة. 

لمنافسة، فهو تقسيم سلطة ابذ به المشرع الفرنسي فيما يتعلق كذلك هناك نوع آخر من التقسيم أخ
حيث نجد أن المقرر  ،وظيفي بين الجهات المكلفة بالمتابعة والتحقيق والجهات المكلفة بالفصل في النزاع

 ،694إخطار نفسها بنفسها في حالة وجود تجميع يمس بالمنافسة الحرةالسلطة  هذه هو الذي يقترح على
غير تابع وظيفيا لمجلس السلطة فهو ليس معين  لكن في هذه الحالة المقرر الذي اقترح الإخطار التلقائي

من طرف رئيس السلطة بل يتم تعيينه من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد، كما نجد أن المقرر لا يشارك 
، هنا كذلك فإن الأشخاص المشاركة في 695للفصل في القضية عقد المداولات في مداولات المجلس أثناء

ة للنظر في القضية، في هذا الصدد قد سبق للمجلس الدستوري عملية الإخطار غير معنية بالمشارك
الفرنسي في أحد القرارات الصادرة عنه اعتبار أن الطريقة التي تمارس فيها سلطة المنافسة الفرنسية عملية 
الاخطار التلقائي لا تشكل الجمع بين وظيفتي المتابعة والحكم، بالتالي يعني ذلك عدم مساسها بأي مبدأ 

، 696دئ المحاكمة العادلة من بينها مبدأ الحياد، وهي بذلك تتماشى مع أحكام الدستور الفرنسيمن مبا

                                                             
694- Article L450-5 du code de commerce Français, op. cit.  
695- DE VAULPLANE Hubert, DAIGER Jean-Jacques et al,  « Autorité de la concurrence – Pouvoir 
de sanction – Principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité – Séparation du pouvoir de 
poursuite et d’instruction de celui de sanction – Conformité », Banque et Droit, n° 146, novembre 
2012, p. 32.   
696- Cons. Const, Décision du 12 Octobre 2012, n° 2012-280, QPC, www.Conseil-constitutionnel.fr.  
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بعدما أن تم الإدعاء من قبل أحد المتعاملين الاقتصاديين بعدم حياد سلطة المنافسة أثناء إخطار نفسها 
    بنفسها عن القضايا المتعلق بالتجميع الاقتصادي.     

تلقائي ذو أهمية كبيرة لتفعيل الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية باعتبار أن الاخطار ال
المستقلة، وعدم رغبة العديد من الفقهاء والمنظمات إزالة هذا النوع من الوسيلة لهذه السلطات، فقد أدى 
بهم لتقديم العديد من الحلول، حيث نجد حسب نادي القانونيين الفرنسيين عند رغبة السلطات الإدارية 

مآخذ المتخذة لمستقلة باتخاذ زمام المبادرة في متابعة أحد المتعاملين الاقتصاديين وفتح تحقيق حول الا
، فهنا يمكن القول أن هذا 697تسبيب موضوعي وذلك لتبرير هذا الإخطاربموجب ضده، فيجب أن يكون 

أمر مهم ليتم توضيح دوافع الإخطار لتتضح توجهات السلطات الإدارية المستقلة، لكن المشكل لا يتوقف 
فقط عند التبرير، بل الأمر يتعدى ذلك حيث أن لب الموضوع يتمحور في كيفية جعل ممارسة وسيلة 

حكم، لذا فيجب البحث عن حل يضع حد لهذا الإخطار التلقائي دون الجمع بين صلاحيات المتابعة وال
 الجمع.     

من بين الحلول المقدمة كذلك من قبل الفقه لممارسة الاخطار التلقائي أمام السلطات الإدارية و 
المستقلة دون المساس بمبادئ المحاكمة العادلة من بينها مبدأ الحياد وذلك بالنظر إلى فعالية هذه الوسيلة 

-Marie-Anne frisonالأستاذة  ضبط الاقتصادي، نجد الحل الذي طرح من قبلفي ممارسة عملية ال

roche، ه يثير فبالنسبة إليها فإن الإخطار التلقائي جد مهم بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة لكن
يجب وضع أمام كل سلطة إدارية مستقلة المشكلة ولمعالجة هذه  ،يمس بمبدأ الحياد أنه بحيث إشكالا،

، إذا كان هذا الحل 698ة عامة يكون مهامها إخطار هذه الأخيرة وحسبها فإن هذه النيابة تحقق الحيادنياب
لكن نرى بأنه في التشريع الجزائري لا يمكن أن يحقق فعالية،  ،يمكن أن يكون فعَالا في التشريع الفرنسي

ارتكاب مخالفة  وبالتالي عنديق مؤسساتها العامة وهذا راجع لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طر 
تابعة للدولة، كما هذه المؤسسة  كون  ه المخالفاتدية فيمكن للنيابة التغاضي عن هذتمس بالقواعد الاقتصا

 النيابة  يمكن لهذهكبير فالنفوذ والالاقتصاديين الخواص المتعاملين  بالنظر إلى القوة التي يمتلكها بعض هأن
هذا الحل لم يتم الاعتماد عليه بعد في مثل  ، وللإشارة فقط فإنخالفاتوتغطية هذه الم عن ذلكالتغاضي 

 التشريع الفرنسي.
                                                             

697- le Club Des Juriste, op. cit, p. 29.  
698- FRISON-ROCHE Marie-Anne, «QPC, Autorités de concurrence et de régulation économique : 
implications institutionnelles », in, question prioritaire de constitutionnalité et droit des affaires, prise 
de parole, Université de Maine, 25 novembre 2010, www. mafr.fr, p. 03.  
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 اللجنة المصرفية ،مجلس المنافسة كل من تجدر الإشارة أيضا أن المشرع الجزائري فيما يخص
بل  ،699الإخطار التلقائي يطرحه لمشكل الذيا لمعالجة أي حليتخذ لم  وسلطة ضبط السمعي البصري 

فهناك جمع صارخ بين الهيئات المكلفة  أو قيود، 700ترك ممارسة عملية الإخطار التلقائي دون أية شروط
جنة لبالنسبة للفعلى سبيل المثال  بالإخطار أو المتابعة وتلك المكلفة بالحكم ولم يتم الفصل بينها،

الأخيرة يمارسون صلاحية المصرفية هناك بعض الأعضاء الذين ينتمون إلى التشكيلة الجماعية لهذه 
المتابعة، التحقيق والحكم، وذلك بإمكانية تعيينهم للتحقيق في القضايا المعروضة أمام هذه اللجنة، ثم بعد 

من شأنه أن ذلك يشاركون في إصدار الحكم النهائي بعدما أن قرروا المتابعة في المرحلة الأولى، وهذا 
لذا فعلى المشرع الجزائري إعادة النظر ، اللجنةأمام هذه  عيينالاقتصاديين المتابلمتعاملين يمس بحقوق ا

الاقتصاديين وتحقيق محاكمة عادلة لهم أمام هذه المتعاملين حتى تكرس حقوق في هذه المسألة 
 السلطات.

نرى أن التقسيم العضوي هو الحل المناسب، حيث  أعلاه،ومن بين الحلول التي سبق ذكرها 
م يضمن الفصل الفعلي لهذه بتشكيل هيئات مكلفة بالمتابعة منفصلة عن الهيئات المكلفة بالتحقيق والحك

، فلفعالية أكبر لهذا التقسيم يجب أن يتم وضع حالة تنافي العضوية بين الهيئة المكلفة بالمتابعة المهام
بذلك يحقق حياد هذه الأخيرة بالتالي يحقق ف لتفادي أي جمع بين هذه المهام،وتلك المكلفة بالحكم 

    .السلطات الإدارية المستقلة أمام ينالمتابعللمتعاملين الاقتصاديين محاكمة عادلة 

 المطلب الثاني

 عملية التحقيق أمام السلطات الإدارية المستقلة الجمع بين عدة وظائف أثناء

لكي يتم البحث عن صحة المآخذ التي نسبت للمتعاملين الاقتصاديين أمام السلطات الإدارية 
المستقلة، فيجب التحقق منها حتى يتم إثبات صحتها من عدمها، وذلك لتقدير مواصلة المتابعة أو عدم 

 ول()الفرع الأ جدوى ذلك، وللقيام بهذه العملية يجب أن تتم من قبل هيئة أو شخص مخصص لذلك، 
                                                             

عامين يمكن للمشرع الجزائري في خصوص هذه النقطة على الأقل إعطاء صلاحية ممارسة عملية الإخطار التلقائي للأمناء ال -699
 التي المداولات في بالمشاركة معنيين غير هؤلاء يكون  عندما خاصة ،المعينين أمام السلطات الإدارية المستقلة المعنية بهذا الإجراء

 الإعتماد يمكن فلا البصري  السمعي ضبط سلطة يخص فيما أما المنافسة، مجلس أمام المعين العام الأمين مثل السلطات، هذه تعقدها
 79  المادة في عليه صوص من هو ما حسب تعقدها يالت المدولات في يشارك أمامها المعين العام الأمين أن إلى بالنظر الحل هذا على
   يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق. ،04-14 رقم القانون  من

700- TOUATI Mohand Cherif, op.cit, p. 74.  
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فعند النهاية من عملية التحقيق، فتأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في عقد المداولات لاتخاذ القرار النهائي 
وللفصل في القضية المعروضة أمام السلطات الإدارية المستقلة التي من المفروض تتم دون مشاركة 

ة لهذه السلطات، فالأمر يثبت منشئالهيئة المكلف بالتحقيق، إلا أن بالعودة إلى النصوص القانونية ال
        )الفرع الثاني(عكس ذلك. 

 الفرع الأول

 كيفية التحقيق أمام السلطات الإدارية المستقلة

مباشرة بعد اخطار السلطات الإدارية المستقلة سواء من قبل الأشخاص أو الهيئات التي خول لها 
الاخطار التلقائي، يتم تعيين مباشرة الجهة المكلفة القانون القيام بذلك أو عن طريق استعمالها لصلاحية 

أمام  ينبعملية التحقيق، وذلك لغرض الكشف عن صحت المآخذ المنسوبة للمتعاملين الاقتصاديين المتابع
المكلف بعملية التحقيق مهامه بكل فعالية والتوصل إلى الكشف  ولغرض ممارسة )أولا(هذه السلطات، 

  )ثانيا(تزويده بمجموعة من الصلاحيات لتسهل له هذه العملية. عن الحقيقة، فيجب أن يتم 

 أولا: المكلف بعملية التحقيق

بعد إخطار السلطات الإدارية المستقلة عن صدور سلوك من قبل أحد المتعاملين الاقتصاديين 
قبل الذين يمارسون نشاطاتهم في القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، الذي يفضي إلى متابعتهم، ف

ذلك يجب التحقق من صحة الإخطار من عدمه، فهذا الإخطار يقدم سواء من قبل السلطات الإدارية 
المستقلة بحد ذاتها عن طريق استعمالها لوسيلة الإخطار التلقائي، أو عن طريق الإخطارات التي تأتي 

رادت السلطات الإدارية من قبل الأشخاص أو الجهات المخولة لها قانون القيام بهذه العملية، فإذا ما أ
المستقلة التأكد من صحة الإخطار فتباشر عملية التحقيق، حيث من خلالها تعمل على التأكد من أن 
الأفعال السلبية الصادرة عن المتعاملين الاقتصاديين من شأنها المساس بالنصوص القانونية والتنظيمية 

أنه كذلك العمل على إخلال التوازن في هذه التي تسير القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، ومن ش
 القطاعات.  

عملية التحقيق تمارس أمام السلطات الإدارية المستقلة من قبل مقررين وهم في العادة تابعين لهذه 
السلطات، سواء ينتمون إلى التشكيلة الجماعية لهذه السلطات أو خارجها، أو يكونوا مقررين غير تابعين 
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للسلطات الإدارية المستقلة يتم الاستعانة بهم عند الضرورة، فيمنح لهؤلاء المقررين عدة صلاحيات من 
خلالها يباشرون عملهم للتوصل إلى صحة الإدعاءات المشكلة ضد المتعاملين الاقتصاديين المتابعين 

م الحلول التي يراها أمام السلطات الإدارية المستقلة من عدمها، وليتم التوصل في الأخير إلى تقدي
المقررين مناسبة للقضية المعروضة أمام هذه السلطات للفصل فيها من قبل التشكيلة المكلفة بهذه 

 العملية. 

عليه بعد إخطار السلطات الإدارية المستقلة بوجود ممارسات صادرة من قبل المتعاملين 
الخاضعة للضبط، ثم تأتي مباشرة  الاقتصاديين يظهر أنها تمس بالسير الحسن للقطاعات الاقتصادية

عملية التحقيق التي يتم اسنادها للمقررين وذلك بعد تعيينهم، فيما يخص القطاعات المرفقية، فبالنسبة  
لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية فيما يخص المقررين، فيجب التفريق هنا أثناء ممارسة هذه 

 04-18ستها لصلاحياتها التحكيمية، فعند العودة للقانون رقم السلطة لصلاحياتها العقابية وعند ممار 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية لم يتطرق إلى هذه النقطة ولم يتعرج 
إطلاقا للحديث عن الإجراءات التي يجب اتباعها سواء عند ممارسة هذه السلطة لصلاحياتها العقابية أو 

لفراغ الذي ترك في يات التحكيمية، لكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أمام هذا االصلاح
لها أخذت على عاتقها تحديد القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها سواء أثناء القيام  القانون المنشئ

 ا في هذا الشأن. بالصلاحيات العقابية أو الصلاحيات التحكيمية وذلك عن طريق قرارات أصدرت من قبله

البريد والاتصالات  وعليه فيما يخص الصلاحيات التحكيمية، فمباشرة بعد إخطار سلطة ضبط
الالكترونية بوجود نزاع قائم بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاع البريد والاتصالات الالكترونية يتم 

حية تعيين هؤلاء المقررين إلى تعيين مقرر واحد أو عدة مقررين وذلك حسب موضوع النزاع، وتعود صلا
، وما يمكن ملاحظته حول القرار الصادر عن هذه 701مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

السلطة فيما يخص المقرر أنه لم يتم تبيان إن كان هذا الأخير ينتمي إلى التشكيلة الجماعية لسلطة 
، ن به هذه السلطة عند الحاجة إليهر خارجي تستعيضبط البريد والاتصالات الالكترونية، أو يكون عنص

زيادة على ذلك فالتعيين يتم بصفة جماعية، ما يريد القول أن المقرر تربطه علاقة مع جميع أعضاء 
التشكيلة الجماعية لهذه السلطة ويتم توجيهه بصفة جماعية، فلم يخول لرئيس هذه السلطة أو مديرها العام 

 صلاحية التعيين. 
                                                             

701- ARPT,  décision n° 37 du 21/03/2016, portant règlement d’arbitrage de l’autorité de régulation de 

la poste et des télécommunications, www.arpt.dz.  

http://www.arpt.dz/
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ما يخص ممارسة الصلاحيات العقابية فرغم صدور قرار عن سلطة ضبط البريد أما في
والاتصالات الالكترونية يحدد اجراءات المتابعة والتحقيق أثناء تطبيق العقوبات المالية على المتعاملين 

، إلا أنه لم يتطرق كذلك إلى الحديث عن 702الاقتصاديين في قطاعي البريد والاتصالات الالكترونية
الثانية من المقرر، لكن عند العودة للمادة  مكلف بعملية التحقيقات بصفة مباشرة ولم يتم ذكر منصبال

القرار المذكور أعلاه يمكن القول أن عملية التحقيق يتم مباشرتها من قبل  مصالح المديرية العامة التابعة 
المديرية العامة التابعة لسلطة مصالح لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عندما تنص على أنه 

صادرة عن المتعاملين الاقتصاديين الذين التجاوزات التستخلص الالكترونية لاتصالات اضبط البريد و 
، فيما يخص هذه التجاوزات يتم إعداد تقريرد ولاتصالات الالكترونية و يمارسون نشاطهم في قطاعي البري

حتى يتم إظهار إن كان من شأنه الحديث عن حياد سلطة فالتطرق للبحث عن هذه النقاط أهمية كبيرة 
ضبط البريد والاتصالات الالكترونية من عدمه فيما يخص الجمع بين صلاحية التحقيق والصلاحيات 

 العقابية.

أما عند الحديث عن لجنة ضبط الكهرباء الغاز، نجد أن التحقيقات التي تباشرها في إطار 
اسة والشرطة الإدارية في مجال الطاقة، لتطبيق العقوبات على جميع المراقبة التقنية والأمن والحر 

المتعاملين الاقتصاديين الذين يخالفون الأحكام والقواعد التي تنظم قطاع الكهرباء والغاز، يتم ممارستها 
من قبل أعوان محلفين ومؤهلين قانونا وذلك من قبل وزير الطاقة، تمارس كذلك التحقيقات في المجالات 

، لذا فيلاحظ أن أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز صفة المقرر يمكن 703مذكورة من قبل رئيس هذه اللجنةال
كذلك أثناء ممارسة هذه اللجنة لاختصاصها  سجل حضورهي كذلك أن يحملها رئيس هذه الأخيرة، الذي

لها لم  انون المنشئتها التحكيمية فإن القالعقابي، أما عند ممارسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز لصلاحي
يتطرق إلى ذكر الإجراءات المتبعة في حالة وجود نزاع بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاعي الكهرباء 
والغاز ولا إلى ذكر الأطراف التي تختص بممارسة عملية التحقيقات، بل ترك تحديد ذلك عن طريق 

 صدر لحد الآن.   التنظيم، إلا أنه النص التنظيمي فيما يخص هذه النقطة لم ي

                                                             
702- ARPT, décision n° 05  du 22/01/2017, portant sur les procédures d’instruction et de poursuite des 
manquements commis par les opérateurs de la poste et des télécommunications pour l’application à 
leur encontre des sanction pécuniaires, www.arpt.dz.     

 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق. 01-02 القانون رقم من 142المادة  -703
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ام القانون في القطاع المالي، فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فحسب أحك
 ، لكن القانون المنشئ704تتم من قبل أعوان مؤهلين للقيام بهذه العملية لها فإن عملية التحقيقات المنشئ

لهذه اللجنة لم يحدد إنتماء هؤلاء الأعوان المؤهلين، هل ينتمون إلى التشكيلة الجماعية للجنة تنظيم 
عمليات البورصة أو خارج هذه التشكيلة، فبذلك يمكن أن تكون عملية التحقيق ممارسة من قبل مستخدمي 

هذه اللجنة، كما يمكن أن  هذه اللجنة أو الأعضاء الذين ينتمون إلى المصالح التقنية الموضوعة أمام
م، زيادة على يكون هؤلاء الأعوان المؤهلين أفراد خارج عن هذه اللجنة ويتم الاستعانة بهم عند الحاجة إليه

للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لم يحدد الجهة التي لها صلاحية تعيين  ذلك فالقانون المنشئ
م من قبل التشكيلة ن قبل رئيس هذه اللجنة أو يتم تعيينههؤلاء الأعوان المؤهلين، سواء يتم ذلك م

، فيما يخص اللجنة المصرفية، فإن القواعد الإجرائية التي يتم اتباعها من قبل هذه الجماعية التابعة لها
عنها وليس عن اللجنة لممارسة صلاحيتها العقابية، فقد تم تنظيمها في إطار النظام الداخلي الصادر 

لها، عليه فبعد أن يتم إخطار اللجنة المصرفية من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا  المنشئطريق القانون 
للقيام بذلك عن وجود تصرفات صادرة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في 

شرة القطاع المصرفي من شأنها أن تمس بالسير الحسن لهذا القطاع، فإن رئيس هذه اللجنة يعين مبا
، ما يمكن 705عضو واحد أو عضوين بصفتهم مقررين، وذلك بالتعاون مع الأمين العام لهذه اللجنة

ملاحظته حول مقرري اللجنة المصرفية، أنهم ليسوا أفراد خارج هذه اللجنة أو من قبل مستخدميها، فهم 
ون عدة مهام، منها ، بذلك فهم يمارسالأخيرةمن بين الأعضاء الذين يشكلون التشكيلة الجماعية لهذه 

القيام بعمليات التحقيق والمشاركة في أعمال اللجنة المصرفية عند ممارستها لصلاحيتها العقابية 
 والحضور في المداولات التي تعقدها، وامتلاكهم الحق في التصويت. 

فيما يخص مجلس المنافسة، فإن عملية التحقيقات عند إخطار هذا المجلس سواء من تلقاء نفسه 
من قبل الأشخاص الذين خول لهم القانون إمكانية الإخطار عن صدور ممارسات مقيدة للمنافسة من  أو

قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في القطاعات الاقتصادية المفتوحة للمبادرة 
ذا المجلس بعد أن يتم الخاصة، يتم ممارستها من قبل المقرر العام والمقررين الآخرين الذين ينتمون إلى ه

                                                             
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.   10-93المرسوم التشريعي رقم  من 37حسب أحكام المادة  -704

705- Article 16 de la décision n° 04 du 20 Avril 2005, portant règles d’organisation et de 

fonctionnement de la commission bancaire.     
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، عليه فهؤلاء المقررين يتم تسييرهم من قبل رئيس 706من قبل رئيس هذا المجلس لهم إسناد هذه المهمة
يخص صلاحية تعيين هؤلاء المقررين فنجد أنهم يعينون من قبل السلطة  مامجلس المنافسة، أما في

 .707التنفيذية وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية

ما تجدروا الإشارة إليه فيما يخص التحقيقات التي تتم على مستوى مجلس المنافسة، أن هذه 
الأخيرة غير مقتصرة على المقر العام والمقررين الآخرين فقط، بل هناك مصالح أخرى تشارك هؤلاء 

الأمر هنا في كل من المقررين للقيام بعملية التحقيق التي تتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بالمنافسة، ويتعلق 
الأعوان التابعين لمصالح الإدارة الجبائية والمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين 

، فهذا حسب اعتقادنا يؤثر في مدى مصداقية القرارات الصادرة عن مجلس 708للإدارة المكلفة بالتجارة
في إيجاد الحلول  من قبل المصالح السالفة الذكر ، وذلك بالاعتماد على التقارير التي تعد709المنافسة

المناسبة للقضايا المعروضة أمام هذا المجلس، هذه المصالح تنتمي في حقيقة الأمر إلى الإدارة 
الكلاسيكية وتتقرب أكثر من السلطة التنفيذية، لذا فيمكن أن يؤثر ذلك بحيادية القرارات التي يتوصل إليها 

ا من قبيل أحد الصور التي تظهر تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات مجلس المنافسة، فيعد هذ
الإدارية المستقلة، نجد كذلك هذه الصورة أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حيث نجد أن عمليات 
التحقيقات زيادة على صلاحية رئيس هذه اللجنة القيام بها، نجد أنها تمارس كذلك من قبل أعوان مؤهلين 

، لذا نرى أنه يجب توقيف ممارسة عمليات التحقيق عند 710نا وذلك من قبل الوزير المكلف بالطاقةقانو 
المقررين الذين ينتمون إلى السلطات الإدارية المستقلة أو الذين يتم تعيينهم عند الحاجة إليهم وذلك لبعث 

 المصداقية في القرارات التي تصدر عنها.   

 

 
                                                             

 يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. ،03-03من الأمر رقم  50حسب أحكام المادة  -706
 منه. 26مرجع نفسه، المادة  -707
 مكرر منه.  49مرجع نفسه، المادة  -708
بالمنافسة، فإن مشاركة مستخدمي يتعلق  03-03حسب مجلس المنافسة فيما يخص الإقتراحات التي قدمها لتعديل الأمر رقم  -709

فسة الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية، فيه خلط بين قانون المنا
ي مجال المنافسة التي تعتمد والقانون المطبق على الممارسات التجارية، التي تجعلها من خلال هذا غير متطابقة مع المعايير الدولية ف

   .Bulletin officiel de La concurrence de 2016, op. cit على المصالح المتوفرة لدي مجلس المنافسة، حسب ما جاء في:
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02من القانون رقم  142حسب أحكام المادة  -710
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 المقرر اتثانيا: صلاحي

بعد أن يتم تعيين المقرر أو عدة مقررين حسب نوع القضية، فيتم المرور عبر عدة مراحل من 
أجل الوصول إلى فهم القضايا المعروضة أمام السلطات الإدارية المستقلة وكشف جميع النقاط الحساسة، 

قضايا وتوضيح الأمور المعقدة حتى تتوصل الهيئة المكلف بإصدار القرارات النهائية في شأن ال
المعروضة أمامهم دون التعدي على حقوق المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط، وبعناية 

 مدققة وبكل موضوعية. 

في القطاع المالي فيما يخص اللجنة المصرفية وحسب القواعد الاجرائية التي تم تحديدها بموجب 
خيرة، فإن المقرر بعد تعيينه من قبل رئيس قرار صادر عن هذه اللجنة الذي يحد قواعد تنظيم هذه الأ

اللجنة المصرفية الذي ينتمي إلى التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة، فيعمل على تحضير ومتابعة كل 
بتنفيذ كل ما جاء في الأمر الذي تم اصداره من قبل رئيس اللجنة المصرفية الذي تم من  ةالملفات المتعلق

، لذا فيلاحظ هنا أن المقرر 711خلاله تعيين هذا المقرر، ويكون هذا بالتعاون مع الأمين العام لهذه للجنة
فقط على المقرر، الذي يكلف بالتحقيق أمام اللجنة المصرفية في القضايا المعروضة أمامها غير مقتصرة 

بل يتم اشراك الأمين العام في هذه العملية، عليه فعند اخلال أحد البنوك والمؤسسات المالية بالأحكام 
يتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  114التنظيمية والتشريعية التي تخص نشاطهم حسب أحاكم المادة 
ادة يعد تقرير حول ما توصل إليه، يشمل والقرض فالمقرر المكلف بالتحقيق في ما يخص أحكام هذه الم

هذا التقرير الوقائع والمآخذ المنسوبة إلى المؤسسات المالية أو البنوك والإجابات التي صدرت عن هذه 
الأخيرة، ويشمل كذلك على جميع ما تم التوصل إليه في حالة وجود خبرة أو وجود قضية أخرى تتعلق 

، فعند انتهاء المقرر 712اديين والتي يجب تبليغها للجنة المصرفيةبنفس الوقائع ونفس المتعاملين الاقتص
من عملية التحقيق وا عداد التقرير الذي يحتوي على النقاط السالفة الذكر، فيتم تقديم اقتراحات حول 

، عند 713القضية التي حقق في شأنها والتي يتم تدوينها في التقرير الذي يعده ويتم تقديمها للجنة المصرفية
ل إلى مرحلة عقد مداولات هذه اللجنة فالمقرر يكون حاضرا أمامها، وذلك من أجل تقديم التقرير الوصو 

الذي سبق أن أعده، ويوضح النقاط التي يتم الفصل فيها وذلك دون تقديم رأيه حول القضية المعروضة 

                                                             
711- Article 16 de la décision n° 04 du 20 Avril 2005, portant règles d’organisation et de 
fonctionnement de la commission bancaire.      
712- Ibid, Article 18.  
713- Ibid, Article 16.    
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في المداولات ، من خلال ما سبق يلاحظ أن المقرر التابع للجنة المصرفية يشارك 714أمام هذه اللجنة
التي يتم تسجيلها في التقرير الذي و التي تعدقها هذه الأخيرة، ويعمل على تقديم الحلول التي يراها مناسبة 

يتم إعداده من قبله، لكن هذا المقرر يشارك في المداولات التي تعقدها اللجنة المصرفية دون أن يكون له 
 الحق في التصويت.  

البورصة ومراقبتها، فإن الحديث عن صلاحيات الأعوان فيما يخص لجنة تنظيم عمليات 
المؤهلين للقيام بالتحقيقات تقتصر في هذا الجانب فقط دون التطرق إلى مرحلة المداولات التي تعقدها هذه 
اللجنة، عليه فالأعوان المؤهلين عند الشروع في التحقيقات تخص القضايا المعروضة أمام لجنة تنظيم 

راقبتها، لهم صلاحية طلب حصولهم على أي وثائق مهما كان موضوعها، وأن عمليات البورصة وم
يتحصلوا على نسخ من هذه الوثائق، للأعوان المؤهلين كذلك أثناء عملية التحقيق صلاحية الدخول إلى 

، فلا يمكن أن 715جميع الأماكن التابعة للمتعامل الاقتصادي محل المتابعة المخصصة للأغراض المهنية
لة نشاط هؤلاء الأعوان، وفي حالة ما إذا حاول أحد المتعاملين الاقتصاديين محل التحقيق عرقلة يتم عرق

، لذا فهؤلاء الأعوان يمارسون مهامهم دون 716مهام هؤلاء الأعوان فتسلط عقوبة عليه في هذا الصدد
إجراء مداولة بعد  ومراقبتها الاحتجاج ضدهم بالسر المهني، يحق كذلك للجنة تنظيم عمليات البورصة

خاصة أو عن طريق الأعوان المؤهلين استدعاء أي شخص يمكن له أن يقدم معلومات تخص القضية 
، أما فيما يخص مسألة مشاركة الأعوان المؤهلين في المداولات التي تعقدها لجنة تنظيم 717محل التحقيق

وجد أي نص قانوني يتطرق إلى عمليات البورصة وعن الدور الذي يمنح لهم أثناء عقد هذه الأخيرة، فلا ي
 هذه النقطة.

في القطاعات المرفقية، فيما يخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز عند البدء في عمليات التحقيقات 
عن القضايا المعروضة أمامها، فيحق للأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالطاقة أو رئيس هذه 

تحقيقات أن يدخلوا إلى جميع التجهيزات الكهربائية والغازية اللجنة الذي يملك هو كذلك صلاحية إجراء ال
للبحث عن المخالفات المرتكبة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في قطاعي 

                                                             
714- Article 19 de la décision n° 04 du 20 Avril 2005, portant règles d’organisation et de 

fonctionnement de la commission bancaire, op. cit.      
 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.    10-93المرسوم التشريعي رقم  من 37حسب أحكام المادة  -715
عرقلة نشاط مهام الأعوان المؤهلين للتحقيق لصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالحبس من تصل العقوبة في حالة  -716
 من المرجع نفسه. 59دج أو بإحدى العقوبتين فقط، حسب أحكام المادة  3000يوما إلى ثلاثة سنوات وبغرامة قدرها  30
 منه. 38مرجع نفسه، المادة  -717
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، أثناء ممارسة الأعوان المؤهلين لصلاحيتهم التحقيقية فلهم أن يدون كل ما توصلوا 718الكهرباء والغاز
ذجية يتم اعدادها من قبل لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تحتوي على معلومات إليه في محاضر نمو 

يجب على هؤلاء الأعوان التقيد بها دون الزيادة أو الإنقاص منها والتي تحمل تاريخ ومكان المعاينة، 
الة هوية المتعامل الاقتصادي المراقب وهوية المتعامل الاقتصادي مرتكب المخالفة وذكر طبيعتها وفي ح

 .  719اتخاذ تدابير تحفظية يتم كذلك تبيانها في المحضر

فيما يخص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عند ممارستها لاختصاصاتها التحكيمية، 
ولغرض التحقيق في القضايا المعروضة أمام هذه السلطة، نجد أنه يمكن للمجلس التابع لهذه السلطة 

خيرة وذلك لغرض القيام بمعاينات ميدانية في الأماكن التابعة للمتعاملين توكيل إطارات تابعة لهذه الأ
الاقتصاديين محل التحقيق للتوصل في الأخير إلى استخلاصات يتم تدوينها في محضر الذي يبلغ 

، يلاحظ من خلال ما سبق أن عملية التحقيق أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات 720للأطراف النزاع
اء ممارستها لصلاحياتها التحكيمية لا تقتصر فقط على المقرر الذي يتم تعيينه من قبل الالكترونية أثن

رئيس هذه السلطة، بل تتم كذلك هذه العملية من قبل الإطارات التابعة لهذه الأخيرة، والمقرر هنا يقتصر 
الاتصالات دوره في قراءة كل الوسائل وما توصل إليه أطراف القضية أثناء عقد سلطة ضبط البريد و 

الالكترونية لجلساتها، ويعمل كذلك المقرر على تدوين كل الاستخلاصات المتعلقة بالجلسة بموجب 
، وعن مشاركة المقرر في مداولات سلطة ضبط البريد 721محضر الذي يوقع من قبل أطراف القضية

هذه الاخيرة الذي  والاتصالات الالكترونية فإنه لم يتم التطرق إلى هذه النقطة في القرار الصادر عن
من هذا القرار يمكن القول أن المقرر يشارك في  19يخص نظام التحكيم، لكن حسب أحكام المادة 

المداولات التي تعقدها سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عندما نصت على أنه يتم إجراء 
ن أن نعتبرهم الذين ليس لهم المداولات دون حضور جميع الأطراف الأخرى، فالأطراف الأخرى هنا يمك

علاقة بالقضية المعروضة أمام هذه السلطة، باعتبار أن المداولات تجرى بسرية تامة، لذا فلا يعتبر 
المقرر من قبيل هذه الأطراف، فالنقطة الأخرى التي لم يتم توضيحها تتعلق بامتلاك المقرر الحق في 

 التصويت أثناء المداولات من عدمه.  

                                                             
 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.01-02لقانون رقم من ا 144حسب أحكام المادة  -718
 منه.  146حسب أحكام المادة مرجع نفسه،  -719

720- ARPT, Article 10 de la décision n° 37 du 21/03/2016, op. cit.    
721- Ibid, Article 17.  
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تصالات الالكترونية لاختصاصها العقابي، فإن مصالح ارسة سلطة ضبط البريد والاا عند ممأم
المديرية العامة التي تكلف بعملية التحقيق تقوم بإعداد تقرير عن التجاوزات الصادرة من قبل المتعاملين 

خلاله يقوم الاقتصاديين، يتم التبيان فيه المآخذ المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين محل التجاوز، من 
 .  722مجلس سلطة ضبط البريد ولاتصالات الالكترونية الاعتماد عليه أثناء عقد مداولاته

عند الحديث عن مجلس المنافسة فيما يخص الصلاحيات التي يمتلكها المقر العام والمقررين 
العام النطق الآخرين، فنجد أنها متعددة، فعند وجود قضية مرفوعة أمام هذا المجلس فللمقررين والمقرر 

، وفي حالة 723بقبول هذه القضية من عدمه، وذلك بعد أخذ رأي معلل يتم تبليغه لرئيس مجلس المنافسة
قبول القضية فيشرع المقرر العام والمقررين الآخرين في عمليات التحقيقات للكشف عن صحة التجاوزات 

لاء المقررين بفحص كل الوثائق التي الصادرة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، فعلى هذا الأساس يقوم هؤ 
يرونها ضرورية لكشف ملابسات القضية محل التحقيق، يمكن لهم كذلك أن يطلبوا من المتعاملين 
الاقتصاديين محل التحقيق كل وثيقة أي كان مكانها أو الطبيعة التي تكون عليها، ولهم كذلك أن يقوموا 

أداء مهامهم، يستطيع كذلك المقر العام أو المقررين  باحتجاز كل وثيقة أو مستند يمكن مساعدتهم في
الآخرين والضرورية منها أو أي  الآخرين الاستعانة بالمعلومات التي يقدمها المتعاملين الاقتصاديين

، بعد القيام بكل هذه العمليات يقوم المقررين أو المقرر العام 724شخص آخر يساعدهم في أداء مهامهم
ن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة ليتم تبليغها للأطراف المعنية لإبداء بإعداد تقرير أولي يتضم

ملاحظاتهم، فبعد اختتام التحقيق يقوم المقرر بإعداد التقرير النهائي الذي يكون معلل ويبين فيه جميع 
 المآخذ المسجلة والمخالفات المرتكبة من قبل المتعامل الاقتصادي المتابع أمام مجلس المنافسة، زيادة
على ذلك فللمقررين اقتراح القرار الذي يمكن أن تتخذه التشكيلة الجماعية أثناء عقد المداولات أو اقتراح 
تدابير تنظيمية واللذان يذكران في التقرير النهائي، فعند تبليغ هذا التقرير إلى الأطراف المعنية لتقديم 

الملاحظات المقدمة من الأطراف المعنية ملاحظاتهم حوله، فيمكن للمقررين تقديم ملاحظاتهم فيما يخص 
، فعن مشاركة المقررين في الجلسات التي يعقدها مجلس المنافسة فيجب الرجوع هنا إلى 725بالقضية

النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس، فمن خلال أحكام هذا النظام فيظهر أن المقررين يشاركون في هذه 

                                                             
722- ARPT, Article 10 de la décision n° 37 du 21/03/2016, op. cit.    

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 03-03الأمر رقم  من 50حسب أحكام المادة  -723
 منه.  51مرجع نفسه، المادة  -724
 منه.  55و 54، 52مرجع نفسه، المواد  -725
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اعتقادنا بقراءة وقائع القضية وعرضها، أما فيما يخص وذلك حسب  726الجلسات، حيث تعطى لهم الكلمة
مسألة امتلاك المقررين الحق في التصويت من عدمه فهذا لم يتم التطرق إليه سواء في النظام الداخلي 

 يتعلق بالمنافسة.   03-03لمجلس المنافسة أو في الأمر قم 

ت الإدارية المستقلة، فإنه بالنظر إلى الصلاحيات التي يمتلكها بعض المقررين أمام السلطا
، لذا فيلعب 727يلعبون دور قاضي التحقيق الذي يبحث عن جميع المعلومات المناسبة للكشف عن الحقيقة

المقرر دورا رئيسيا أمام السلطات الإدارية المستقلة لتتمكن هذه الأخيرة من التوصل إلى قرارات دقيقة دون 
 ينابعين أمامها، لكن الزيادة في بعض الصلاحيات للمقرر إلحاق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين المت

 بداعي عدم احترام مبدأ الحياد.   يمكن أن يؤدي إلى إلغاء هذه القرارات الدقيقة وذلك

 الفرع الثاني

 مشاركة المقرر في الهيئة المكلفة بإصدار القرارات النهائية

للتوصل إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة  مساعدة السلطات الإدارية المستقلةدور هام في  لمقررل
وموضوعية ومناسبة مع الفعل المرتكب من قبل المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات، إلا 

ة للسلطات الإدارية المستقلة ومختلف الأنظمة الداخلية للبعض الرجوع إلى مختلف القوانين المنشئأن ب
صلاحيات من شأنها أن تثير غياب مبدأ الحياد وهذا عند مشاركته في منها، فقد تم المنح للمقرر بعض ال

إلا أن هناك البعض يرى عكس ذلك، عليه فبإمكانية المقرر  ()ثانياالمداولات التي تعقدها هذه السلطات، 
         ()أولاالمشاركة في المداولات وذلك بالنظر إلى التفسيرات والتوضيحات التي يقدمها للهيئة المكلفة بالحكم. 

 مداولات السلطات الإدارية المستقلة غياب الحديث عن مبدأ الحياد عند مشاركة المقرر في أولا:

رغم الدور الرئيس الذي يلعبه المقرر في إمكانية توصل السلطات الإدارية المستقلة إلى قرارات 
أكثر دقة وموضوعية، وذلك عن طريق التحقيقات المعمقة التي يقوم بها أمام المتعاملين الاقتصاديين 

لإدارية المستقلة المتابعين أمام هذه السلطات، إلا أن ذلك لا يمنع الحديث عن غياب حياد السلطات ا
عندما يشارك المقرر في التشكيلة التي تختص بإصدار القرارات النهائية فيما يخص المتعاملين 

                                                             
 مرجع سابق. ،لنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المحدد ل2013جويلية  24مؤرخ في  01القرار رقم من  36المادة  -726

727- KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Droit de la régulation bancaire, RB 
Edition, Paris, 2012, p. 184.   
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الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات والذي قد سبق له أن مارس عملية التحقيق أمامهم، لكن في 
دها السلطات الإدارية المستقلة لا مرحلة ما هناك من اعتبر أن مشاركة المقرر في المداولات التي تعق

 حياد هذه الأخيرة.على يؤثر بالضرورة 

في هذا الصدد عند الرجوع إلى الاجتهاد القضائي في التشريعات المقارنة وبالخصوص التشريع 
في المداولات التي تعقد أمام السلطات  الفرنسي، نجد أنه في البداية الحديث عن إثارة مشاركة المقرر

المستقلة من قبل المتعاملين الاقتصاديين أثناء الطعن في القرارات الصادرة عن هذه السلطات لم الإدارية 
يلقى صدى لدى الجهات القضائية الفرنسية واعتبرت أن ذلك لا يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلة 

 بالنظر إلى بعض الحجج التي اعتمدت عليها لتبرير مثل هذا الموقف.   

مشاركة المقرر والمقرر العام في المداولات التي إلى أن محكمة النقض الفرنسية  ذهبت في البداية
ذلك بمثابة مساس بحياد هذا المجلس، حيث اعتبرت أن حضور  يعتبر لا يعقدها مجلس المنافسة الفرنسي

المقرر أو المقرر العام في المداولات هذا لا يؤدي إلى المساس بمبدأ الوجاهية، فكان الموقف الذي 
توصلت إليه محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن مبررا، حيث اعتبرت أن مشاركة المقرر في المداولات 

ذلك غير كافي لإثارة عدم  ،المنافسة الفرنسي سابقا دون أن يمتلك الحق في التصويتالتي يعقدها مجلس 
حياد هذا المجلس، في سياق آخر اعتبرت كذلك محكمة النقض الفرنسية أن القرار الذي توصل إليه 
المجلس الذي يختص بممارسة الاختصاص العقابي، كان على أساس العناصر المدونة في التقرير الذي 

عداده من قبل المقرر والمقرر العام الذي اعتمد على مبدأ الوجاهية وليس على أساس قرار صادر تم إ 
من قبل مجلس المنافسة الفرسي سابقا، فأمام  728عنه، لذا فلا يمكن هنا الحديث عن المساس بمبدأ الحياد

أن يمتنع في التقرير  التبريرات المقدمة من قبل محكمة النقض الفرنسية يمكن القول أن المقرر يجب عليه
بالحكم أمام السلطات  ةالذي يعده بعد إتمام عملية التحقيقات عن إبداء الحلول التي يمكن للهيئة المكلف

الإدارية المستقلة الاعتماد عليها، لأن ذلك يمكن أن يعتبر بمثابة الجمع بين عمليتين المتمثلتان في عملية 
كوين فكرة مسبقة حول القضايا المعروضة أمام السلطات التحقيق والحكم، الذي يسمح من خلاله بت

 الإدارية المستقلة والمساس بحيادها.

                                                             
728- Cass. Com. Arrêt du 27 janvier 1998, n° 96-11080, société anonyme ITM France et autres, 
www.legifrance.gou.fr.    

http://www.legifrance.fr/
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مجلس الدولة الفرنسي كذلك قد اتخذ نفس الموقف الذي اتخذته محكمة النقض الفرنسية، حيث 
صلاحية اعتبر أن مشاركة المقرر في المداولات التي يعقدها مجلس الأسواق المالية الفرنسي رغم امتلاكه 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  6/1التصويت أثناء عقد هذا المجلس لمداولاته، لا يمس بالمادة 
التي تقر باحترام مبدأ الحياد أثناء الفصل في النزاعات من قبل الجهات المكلفة بذلك، فقد كان هذا 

ره من قبيل الجهات القضائية حسب الموقف على أساس أن مجلس الأسواق المالية الفرنسي لا يمكن اعتبا
القانون الوطني للدولة الفرنسية، لذا لا يمكن أن نطبق عليه المادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان، زيادة على ذلك فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن صلاحيات المقرر الذي عين لمباشرة عملية 

ر لم يشارك في عملية الإخطار وغير مؤهل بإعداد المآخذ، زيادة التحقيق جد محدودة، حيث أن المقر 
على ذلك فلا يملك المقرر صلاحية الإقرار بعدم جدوى الدعاوي المرفوعة أمام مجلس الأسواق المالية 
الفرنسية أو التوسيع من نطاق الإخطار، كذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمقرر لإتمام عملية 

مدى صحة المآخذ وملاحظات المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذا المجلس، التحقيقات بالنظر في 
أنه غير مؤهل للقيام بعملية تفتيشهم والقيام بعملية الحجز أو أي تدبير آخر يرغم عليه المتعاملين 
ة الاقتصاديين محل التحقيق، فالمقرر كذلك حسب مجلس الدولة الفرنسي عند تعيينه للتحقيق في القضي

المعروضة أمام مجلس الأسواق المالية الفرنسي لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، وأنه بمشاركته في 
المداولات التي تم عقدها أمام هذا المجلس للتوصل لحل القضية المعروضة أمامه لم يصدر عنه موقف 

الدولة الفرنسي هنا ، فحسب مجلس 729ينتقد من خلاله ما توصلت إليه التشكيلة الجماعية لهذا المجلس
يريد القول أن المقرر إن أعطيت له صلاحية إبداء رأيه حول القضية أثناء المداولات، هذا يعبر عن 
مشاركته في إعداد القرار النهائي أو يمكن أن يؤثر بملاحظاته على أعضاء التشكيلة الجماعية التي قد 

ريق ما تم تدوينه في التقرير الذي يعده تؤدي إلى التغيير في موقفهم، وهذا من المفروض يتم عن ط
محكمة  ركزت كذلك عليه المقرر وليس من خلال الرأي الذي يبديه أثناء المداولات، مثل هذا الموقف قد

النقض الفرنسية، لذا فحسب التبريرات السابقة المقدمة من قبل مجلس الدولة الفرنسي اعتبرت أن مشاركة 
 الحياد. المقرر هنا لا يشكل مساس بمبدأ 

في قرارات أخرى صادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، قد تبنى كذلك نفس الموقف فيما يخص 
القرار المذكور أعلاه، ومن بينها نجد القرار الصادر عنه فيما يخص المجلس الوطني للإعلام والحريات 

                                                             
729- CE, Arrêt du 3 Décembre 1999, n° 207434, M. Didier, www.mafr.fr.   
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المجلس ذلك لا يمس الفرنسي، الذي اعتبر كذلك أن مشاركة المقرر في المداولات التي يعقدها هذا 
بحياده، ولا يعتبر ذلك مساس بالمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وحسب مجلس الدولة 
الفرنسي لا يمكن إثارة حياد المجلس الوطني للإعلام والحريات الفرنسية هنا، بالاعتبار أنه ليس بمثابة 

للقول أنه رغم مشاركة المقرر في المداولات وامتلاكه  جهة قضائية، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي كذلك
الحق في التصويت لاتخاذ القرار النهائي لا يمس بمبدأ الحياد ولا بحقوق الدفاع، زيادة على ذلك أن 
الشخص الذي عين بمثابة مقرر هو عضو ينتمي إلى التشكيلة الجماعية للمجلس الوطني للإعلام 

خير منحت له عدة صلاحيات، حيث قد قام بالتحقيق أمام مقر المتعامل والحريات الفرنسي، وأن هذا الأ
، وفي قرار آخر 730الاقتصادي المتابع أمام هذا المجلس وذلك بتفقد الملفات الأوتوماتيكية لهذا الأخير

صادر عنه هذه المرة خارج عن السلطات الإدارية المستقلة ويتعلق الأمر بالقسم التأديبي للمجلس الوطني 
يئة الأطباء الفرنسية أن اعتبر مشاركة المقرر في المداولات التي يعقدها القسم التأديبي، رغم أن له

الشخص الذي عين للتحقيق في القضية المعروضة أمام هذه الأخيرة ينتمي إلى تشكيلته الجماعية ذلك لا 
ل في الإخطار أمام يمس بحياد هذا المجلس، وذلك باعتبار أن هذا المقرر لا يملك صلاحيات التعدي

الجهات القضائية، وحسب مجلس الدولة الفرنسي كذلك رغم منح المقرر صلاحية عرض التقرير الذي تم 
إعداده من قبله حول القضية المعروضة أمام القسم التأديبي عند عقد هذا الأخير لجلساته ليس من شأنه 

عليها في المادة السادسة من الاتفاقية  أن يؤدي إلى إثارة مبدأ الحياد أو الأحكام الأخرى المنصوص
 .  731الأوربية لحقوق الإنسان

ما يمكن ملاحظته حول القرارات الثلاثة الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي التي أقر فيها عدم 
إمكانية إثارة غياب مبدأ الحياد أثناء مشاركة المقرر في المداولات التي تعقدها الهيئات المذكورة أعلاه، 

تحمل نوع من التناقض، حيث أن في القرار الصادر عنه فيما يخص مجلس الأسواق المالية الفرنسي أنها 
سابقا قد اعتمد في تسبيب القرار الصادر عنه على محدودية الصلاحيات الممنوحة للمقر المعين أمام هذا 

رض أمام هذا المجلس وذلك بعدم امتلاكه صلاحية الإخطار أو النطق بعدم جدوى الدعاوي التي تع
المجلس، كذلك بعدم امتلاكه صلاحية إعداد المآخذ والقيام بعملية التفتيش حول هذه المآخذ أو الحجز 
وأخيرا أن المقرر غير معني بإعداد القرار النهائي، لكن فيما يخص القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 

الفرنسي والقسم التأديبي للمجلس الوطني الفرنسي المتعلقة في كل من المجلس الوطني للإعلام والحريات 
                                                             

730- CE, Arrêt du 3 Décembre 1999, n° 197060, Caisse de crédit Mutuel, www.legifrance.gou.fr. 
731- CE, Arrêt du 3 Décembre 1999, n° 195512, M. Serge, www.conseil-etat.fr.       

http://www.legifrance.gou.fr/
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لهيئة الأطباء الفرنسي، رغم أن المقررين المعينين أمام هاذين الأخيرين يملكون صلاحيات معتبرة أثناء 
أن أمام الأول المقرر له صلاحية التفتيش والمشاركة في اتخاذ القرار  مباشرتهم لعملية التحقيق، حيث نجد

وأمام الثاني نجد أن المقرر يملك صلاحية التأكد من مدى صلاحية المآخذ من قبل القسم التأديبي، 
ومراقبة أطراف القضية، فحسب هذه المعطيات إلا أن موقف مجلس الدولة الفرنسي كان موحدا، لذا نجد 
أن هذا المجلس في القرارات السابقة لم يعتمد على عناصر موحدة لإثارة حياد الهيئات التي ينتمي إليها 

مقررين من عدمه، وأنه قد شوش في الأثر التي يمكن أن تؤدي للحديث عن مدى احترام مبدأ الحياد ال
 أثناء مشاركة المقرر في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة.

في ملاحظة أخرى تتعلق بالقرارات المذكورة أعلاه فيما يخص كل من المجلس الوطني للإعلام 
نسي والمجلس الوطني لهيئة الأطباء الفرنسية، أن المقررين الذي عينوا للقيام بعملية والحريات الفر 

التحقيقات هم أعضاء ينتمون إلى التشكيلات الجماعية لهذه المجالس، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي هنا 
المادة السادسة لم يتطرق إلى إثارة مسألة الجمع بين وظيفتي التحقيق والحكم التي من خلاها تمس بأحكام 

مكانية كذلك إثارة عدم حياد المجلس الوطني للإعلام والحريات  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وا 
 الفرنسي والمجلس الوطني لهيئة الأطباء الفرنسي. 

فيما يخص القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بمجلس الأسواق المالية الفرنسي 
ل تأييد من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت أنها لم تجد أي دافع سابقا، كان مح

موضوعي يقر بالنظر إلى طبيعة صلاحيات المقرر أثناء ممارسته لعملية التحقيق أنه تصرف بغير 
حيادية عند مشاركته في المداولات، فحسب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فالمآخذ المقدمة من قبل 
صاحب الدعوى يجب أن يتم رفضها وأنها لم تؤسس بشكل واضح، فهذه المحكمة كذلك ساندت تبريرات 
مجلس الدولة الفرنسي التي تقضي بمحدودية صلاحيات المقرر، فتعتبر كذلك أن القرار النهائي المتوصل 

عقد الجلسات إليه من قبل مجلس الأسواق المالية الفرنسي كان على أساس العناصر المطروحة أثناء 
وليس على أساس ملاحظات أو رأي المقرر، معتمدة في ذلك على قرار سابق صادر عنها يخص قاضي 
التحقيق، التي اعتبرت أن اتخاذ موقف من قبل هذا الأخير قبل الدعوى لا يبرر حتما عدم حياده، أكثر 

لملف القضية من قبل القاضي،  من ذلك فقد اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن المعرفة المعمقة
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هذا لا يقضي بالضرورة أنه كون فكرة مسبقة واعتباره أنه تصرف بغير حيادية أثناء نظره في موضوع 
 .  732القضية المعروضة أمامه

 ثانيا: مشاركة المقرر في مداولات السلطات الإدارية المستقلة يمس بحيادها 

أعلاه فيما يخص مسألة حياد المقرر أثناء  إن ما توصلت إليه الجهات القضائية المذكورة
مشاركته في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة، كانت محل انتقاد من قبل الفقهاء خاصة 
الاجتهادات القضائية المتوصل إليه من قبل مجلس الدولة الفرنسي، فقد قدر من قبل الفقهاء أن ما أقر به 

ك بمحدودية الصلاحيات الممنوحة للمقرر عند مباشرته لعملية التحقيق سواء مجلس الدولة الفرنسي وذل
فيما يتعلق بالمقرر المعين أمام اللجنة الوطنية للإعلام والحريات الفرنسية أو المقرر المعين أمام مجلس 

وذلك  الأسواق المالية الفرنسي سابقا والمجلس الوطني لهيئة الأطباء الفرنسية غير متفق عليه تماما،
بالنظر إلى أن المقررين أمام الهيئات السابقة يملكون صلاحيات واسعة، حيث نجد أنهم يملكون صلاحية 
ممارسة عملية التحقيق وصلاحية إعطاء تعليمات، فعلى هذا الأساس يشكل جهاز حقيقي في ممارسة 

ة للنظر في موضوع عملية التحقيقات، زيادة على ذلك فحسب الفقهاء فالمقرر لا يجب عليه المشارك
، لأن ذلك يشكل الجمع بين وضيفتين التي من المفروض وحسب 733الدعوى التي سبق أن حقق فيها

 متطلبات الحياد يجب أن تمارس من قبل هيئتين منفصلتين.         

بعدما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن مشاركة المقرر في المداولات التي يعقدها مجلس 
ي سابقا لا يمس بمبدأ الحياد، وذلك بعدم امتلاك هذا الأخير صلاحيات التصويت، عادة المنافسة الفرنس

مرة أخرى لتقر بعدم احترام مبدأ الحياد أثناء مشاركة المقرر في المداولات التي تعقدها لجنة تنظيم 
بين البورصة الفرنسية، وذلك بداعي أن المقرر الذي عين لممارسة عملية التحقيق يعتبر عضو من 

أعضاء التشكيلة الجماعية لهذه اللجنة، لذا فلا يمكن لهذا الأخير المشاركة في المداولات، زيادة على ذلك 
فإن القرار النهائي المتوصل إليه من قبل لجنة تنظيم البورصة كان على أساس التقرير الذي تم إعداده من 

ر أن المقرر شارك في عملية المتابعة ثم قبل المقرر، فقد ذهبت كذلك محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبا
بعد ذلك يمارس عملية التحقيق ويشارك في المداولات التي تخص نفس القضية، هذا يشكل جمع بين عدة 

                                                             
732- CEDH, Arrêt du 27 Aout 2001, n° 58188, affaire Didier, c/ France, www.doctrine.fr.    
733- GUINCHARD Serge, CONSTANTIN S. Delicostopoulos et al, op, cit, pp. 732, 734.  
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صلاحيات في يد جهة واحدة مما يمس من خلال ذلك بمبدأ الحياد وأحكام المادة السادسة من الاتفاقية 
 .  734الأوربية لحقوق الإنسان

يخص مجلس  1999محكمة النقض الفرنسية في قرار آخر صادر عنها في سنة  عادة كذلك
المنافسة الفرنسي سابقا، حيث اعتبرت أن مشاركة المقرر والمقرر العام المعينين أمام هذا المجلس يمس 
بمبدأ الحياد، باعتبار أن المقرر قد باشر بتحقيقات جد هامة للتأكد من وقائع القضية المعروضة أمام 

لس المنافسة، وقد تم التوصل إلى القرار النهائي عن طريق التقرير الذي أعد من قبل هذا المقرر، مج
باعتبار أن هذا الأخير هو  ذلك فبالنسبة لعدم احترام مبدأ الحياد عند مشاركة المقرر العام في المداولات

الذي يشرف على أعمال المقرر ويقع تحتى سلطته، رغم أن المقرر والمقرر العام يشاركون في المداولات 
 .  735دون امتلاكهم صلاحية التصويت

ما يلاحظ حول القرارات المتوصل إليها من قبل محكمة النقض الفرنسية التي تقر المساس بمبدأ 
المقرر في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة المذكورة أعلاه، أن كل  الحياد أثناء مشاركة

خطوة يخطوها المقرر أثناء مباشرته لعملية التحقيق أو أي صلاحية يمتلكها أثناء قيامه بهذه العملية يمكن 
حية في التصويت، وهذا بها أن يتم إثارة مبدأ الحياد أثناء مشاركته في المداولات رغم عدم امتلاكه الصلا

عكس ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي، حيث نجد أنه أعطى الحرية للمقرر في ممارسة عدة صلاحية 
أثناء مباشرته لعملية التحقيق ما لم يتم تجاوز البعض منها التي سبق وأن تطرقنا إليها أعلاه، وهذا حتى 

 المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة. ولو يمتلك الصلاحية في التصويت أثناء مشاركته في 

في هذا الصدد هناك البعض من الفقهاء الذين ساندوا ما توصل إليه مجلس الدولة الفرنسي، 
حيث اعتبروا أن الحل المتوصل إليه من قبل هذا الأخير يسمح للمقرر بحكم التحقيقات التي قام بها التي 

عند المشاركة في المداولات لاتخاذ العقوبة، فهذه المشاركة تسمح قضية على معرفة جيدة بملف التجعله 
بالتوضيح للأعضاء الآخرين والجهاز الذي يختص بإصدار العقوبات والمتعامل الاقتصادي المتابع أمام 
هذا الأخير وقائع القضية، فمشاركة المقرر في المداولات ذلك يسمح بتحقيق التوازن أمام السلطات 

                                                             
734- Cass. Assemblée  plénier,  Arrêt du 5 février 1999, n°97-16440, COB c/Oury, 
www.legifrance.gou.fr. 
735- Cass. Com. Arrêt du 5 Octobre 1999, n° 97-15617, TGV Nord et Pont Normandie, 
www.legifrance.gou.fr.    

http://www.legifrance.gou.fr/
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، وحسب بعض الفقها كذلك أن المعرفة المعمقة 736المستقلة التي تمتلك الصلاحيات العقابية الإدارية
، لذا فيمكن للمقرر 737لملف القضية من قبل القاضي هذا لا يعني بالضرورة تكوين فكرة مسبقة حولها

 المشاركة في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة. 

ديث عن مسألة مشاركة المقرر في المداولات التي تعقدها السلطات في التشريع الجزائري الح
 وذلك الإدارية المستقلة جد محدود، رغم وجود تجاوزات يمكن إثارة عدم احترام مبدأ الحياد من خلالها

أثناء مباشرته في إجراءات المتابعة لأحد المتعاملين الاقتصاديين، ففيما يخص المقرر والمقرر العام أمام 
س المنافسة، نجد أن هاذين الأخيرين يمتلكان عدت صلاحيات أثناء ممارستهم لعملية التحقيق، مجل

فنذكر الأهم منها التي فيها لبس، حيث نجد أن المقرر والمقرر العام يمكن لهم أن يقبلوا الدعوى المرفوعة 
ر العام في المتابعة، مما أمام مجلس المنافسة من عدمها، عليه فهنا يعتبر بمثابة مشاركة المقرر والمقر 

يعني أنهما يجمعان بين صلاحيتي المتابعة والتحقيق التي من المفروض تمارسان بصفة منفصلة، زيادة 
على ذلك فإن المقرر والمقرر العام يقدمان في التقرير الذي يعدانه اقتراح قرار يمكن أن يكون بمثابة حل 

ان في المداولات التي يعقدها هذا المجلس، ويمكن أن للقضية المعروضة أمام مجلس المنافسة، ويشارك
يكون ذلك بأهليتهم في التصويت على القرار النهائي الذي يمكن التوصل إليه وذلك بالإضافة إلى 

، التي حسب مجلس الدولة الفرنسي بمثابة 738الصلاحيات الأخرى التي يمتلكه المقرر والمقرر العام
فالجمع بين عدة وظائف في يد عنصر واحد هذا يدفع بالمتعامل  صلاحيات فعلية في عملية التحقيق،

المتابع أمام مجلس المنافسة بالتخوف أن القضية قد حسمت قبل الأوان وقبل أن يقدم هو ملاحظاته ليقنع 
 .739بها الهيئة التي تنظر في قضيته، مما يمس بمبدأ الحياد أمام هذه الوضعية

ة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عند ممارستها في القطاعات المرفقية فيما يخص سلط
لصلاحيتها التحكيمية فإنه لا وجود لاحترام لمبدأ الحياد، وذلك أن المقرر يشارك في الجلسات التي 
تعقدها هذه الأخيرة وذلك لقراءة الوسائل والنتائج المتوصل إليها أثناء عملية التحقيق، زيادة على ذلك فهذا 

                                                             
736- GUYOMAR Mattias, COLLIN Pierre, « Divers application du principe d’impartialité », AJDA, 
2000, p. 126.     
737-  Seban Alain, op. cit, p. 584.     

الاقتصاديين محل التحقيق وطلب كل وثيقة من شأنها أن فالمقرر أمام مجلس المنافسة له صلاحية التنقل إلى مقرات المتعاملين  -738
تساعده في عمله التي حسب مجلس الدولة الفرنسي من خلالها يمكن إثارة مسألة الحياد أمام السلطات الإدارية المستقلة عند مشاركة 

 المقرر في المداولات.
739- ETOA Samuel, MOULIN Jean-Marc, « L’application de la notion conventionnelle de procès 
équitable aux autorités administratives indépendantes dans le domaine économique et financier », 
CRDF, n° 1, 2002, p. 61.       
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في المداولات وعلى ما يبدوا أنه يمتلك صلاحية التصويت لاتخاذ القرار النهائي، وحسب المقرر يشارك 
محكمة النقض الفرنسية رغم عدم امتلاك المقرر لصلاحية التصويت فمبدأ الحياد يثار عند مشاركته في 

ت على المداولات، وذلك أن مشاركة المقرر رغم عدم امتلاكه صلاحية التصويت يمكن أن يمارس تأثيرا
، أما عند الحديث عن 740التشكيلة التي تنظر في القضية وهذا بحكم معرفته المعمقة حول هذه الأخيرة

لجنة ضبط الكهرباء والغاز فإن الأمر أكثر وضوحا، وذلك نجد أنه من بين المكلفين بعملية التحقيق 
التي تعقد لتوقيع العقوبات رئيس هذه اللجنة، فهذا الأخير يمارس عملية التحقيق ويشارك في المداولات 

على المتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه اللجنة وذلك بامتلاكه صلاحية التصويت على القرار 
الجمع بين عدة صلاحيات في يد جهة واحدة ليس من شأنه أن يعمل على تحقيق محاكمة النهائي، ف

لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وذلك بسبب الغياب عادلة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام 
 التام لمبدأ الحياد.

في القطاع المالي، عند الحديث عن اللجنة المصرفية فنلاحظ عدم احترام مبدأ الحياد عندما 
تنظر هذه الأخيرة في القضايا المعروضة أمامها وذلك فيما يخص مشاركة المقرر في المداولات التي 

ذلك يحضر الجلسات ليبدي ملاحظاته فيها، ثم بعد ذلك يشارك في المداولات التي  تعقدها، فالمقرر قبل
تعقد بصفة سرية، زيادة على ذلك فإن المقرر الذي عين للتحقيق يعتبر عضو من بين أعضاء التشكيلة 

م، الجماعية للجنة المصرفية، لذا فهنا عبارة عن جمع بين عدة وظائف التي هي المتابعة، التحقيق والحك
 هناك فإن حسب متطلبات الحياد القاضي لا يمكن له أن ينظر في قضية واحدة مرتين، فيجب أن تكون 

 .      741نظرة جديدة عند النظر في موضوع القضية

في التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفرنسي بعد أن تم إلغاء قرارات صادرة عن السلطات 
الإدارية المستقلة بسبب عدم احترامها لمبدأ الحياد أثناء مشاركة المقرر في المداولات التي تعقدها هذه 

لتحقيق وعدم إشراك الأخيرة، فقد تم تدارك هذه المسألة، حيث وضع حد للجمع بين صلاحية المتابعة وا
المقرر في المداولات، وذلك بتعيين مقرر مستقل عن التشكيلة التي تختص بإصدار العقوبات والتي تكلف 
بالمتابعة، وقد تم اعتماد هذه الطريقة أمام المجلس الأعلى للإعلام الفرنسي وسلطة المنافسة الفرنسية، 

يستجيب لمتطلبات الحياد أمام السلطات الإدارية فحسب الفقهاء فإن فكرة وضع مقرر مستقل من شأنه أن 
                                                             

740- NIBOYET Marie-Laure, « La présence des rapporteurs au délibéré du conseil de la concurrence 
est jugée contraire l’article à 6/1 de la convention EDH mais non le défaut de publicité des débats », 
Recueil Dalloz, 2000, p. 9.     
741- Ibid.  
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مسبقة أثناء النظر في القضايا المعروضة أمام هذه الفكار يتم إزالة كل الأ، فأمام هذه الطريقة 742المستقلة
السلطات، وذلك بإبعاد المقرر عن المداولات وترك التشكيلة الأخرى للبحث عن الحل المناسب للقضية 

ناعتها والمعطيات التي تم مناقشتها أثناء عقد الجلسات، أما في التشريع المعروضة أمامها حسب ق
الجزائري فعلى ما يبدوا أنه بعيد كل البعد عن الحل الذي أتى به التشريع الفرنسي، حيث نجد أن المقرر 

ى ، زيادة علالتصويت الحق في مازال يشارك في المداولات التي تعقدها السلطات الإدارية المستقلة وله
ذلك يمتلك صلاحيات عدة أثناء ممارسته لعملية التحقيق، فهذا بدون شك لا يحقق محاكمة عادلة 

     للمتعاملين الاقتصاديين المتابعين أمام هذه السلطات.                                                                           

 

   

        

                           

 

                 

 

        

 

 

  

     

 
                                                             

742- DELZANGLES Hubert, «Un vent d’impartialité souffle encore sur…», op. cit, p. 1021.   
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 خاتمة الباب الثاني

لتحقيق الحياد المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلة، يجب أن تتمتع بمجموعة من 
 الخصوصيات التي تجعلها مختلفة عن الإدارة الكلاسيكية التي نجد منها التمتع بالشخصية المعنوية،

حيث عن طريق اكتساب هذه الأخيرة يسمح لهذه السلطات ممارسة المهام الموكلة إليها قانونا بكل مرونة 
بعيدا عن الإجراءات الثقيلة، زيادة على ذلك فيجب إعطاء سلطة حقيقية لهذه السلطات للتحكم في 

قرارات، لكن رغم القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط بكل فعالية، مثل استقلاليتها في اتخاذ ال
الشخصية المعنوية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة إلا أنه نلاحظ تدخل السلطة التنفيذية في 

 من حيادها.ينقص ، مما أعمال هذه السلطات ومراقبتها

حتى تظهر السلطات الإدارية المستقلة على أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها قانونا بكل 
ب على المشرع الجزائري إيجاد الطريقة المناسبة لوضع حد للطريقة التي تمارس من خلالها حيادية، فيج

صلاحيتها الإدارية التي تمارسها عن طريق الجمع بينها واختصاصها العقابي، ضف إلى ذلك أثناء 
 المتابعة التي جمع كذلك بين عدة وظائف التي من المفروض تمارس عن طريق هيئات منفصلة.    

        



 
 

 خاتمة
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ة فعالة سواء على المستوى تنظيمه بطريقوالتوصل إلى  الاقتصاديالذي يعرفه المجال  إن التطور
تجاهل  هذا لا يعني أو الخارجي ) مثل المنظمة العالمية للتجارة( )خاصة في الدول المتقدمة( الداخلي

في عدة  حقوق الأفراد من بينهم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم كذلك مجموعة من الأفراد يجتمعون 
، بل يجب العمل على احترام حقوقهم والعمل على وجود تعايش حقوق هؤلاء تجمعات تأخذ عدة أشكال

 الاقتصادي المجال الحاصل في وتطوير هذه الحقوق تماشيا مع التطور والمجال الاقتصاديالأفراد 
فعند إنشاء  ،بين مختلف الطبقات التي تشكل المجتمعات كذلك تحقيق التوازن بينهما ولتحقيق التوازن ل

السلطات الإدارية المستقلة ذلك من أجل البحث عن فعالية أكبر لمختلف القطاعات الاقتصادية والعمل 
على تطويرها وتحريرها من قيود الإدارة الكلاسيكية لتحقيق نمو اقتصادي أكبر، فبالفعل يجب البحث عن 

ذين يمارسون نشاطاتهم الاقتصادية الأفراد ال، لكن ليس بتجاهل حقوق يةالاقتصاد النشاطات فعالية
، إلا أنه ما يمكن ملاحظته من خلال أو أن يتم تجاهلها قطعا الاقتصادي وجعلها أقل درجة في المجال

إنشاء هذه السلطات في التشريع الجزائري هو أن هذه الأخيرة لم تحقق الهدف المرجو منها وذلك بالعمل 
، زيادة على ذلك فإنها خاضعة للضبط والزيادة من فعاليتهاعلى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ال

إلى غير مزودة بوسائل من خلالها تعمل على تحقيق حقوق المتعاملين الاقتصاديين سواء عند الدخول 
يمكن القول أنه في الأصل السلطات الإدارية المستقلة المعتمدة عليها في التشريع  ،السوق أو بعد ذلك

وبغيت الإظهار على أنها تواكب  الجزائري جاءت فقط لتزيين وجه الدولة الجزائرية على المستوى الخارجي
لتي مختلف التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم، وأنه كذلك مجرد تطبيق لمختلف المعاهدات ا

 تصادق عليها في المجال الاقتصادي ورغبتها الملحة كذلك في الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،
بذلك فالاعتماد على هذا  ،الدولةتعمل بالفعل على تطوير الحكومة والإظهار على المستوى الداخلى أن 

لتحقيق فعالية حقيقية  اقتصادية في تنظيم الشؤون الاقتصادية لا يعتبر بمثابة حتمية من الهيئات النوع
المجالات من بينها  السياسة وسيطرتها على مختلف الطبقة ويأتي هذا من خلال تغلب ،لهذا المجال

 نشهد اليوم هذه الاختلالات ، حيث بالسياسة العمياء التي يم انتاجها من قبل الفئة القليلةالمجال القانوني
 أو ما يعاني منه المجال الاقتصادي التي تعاني منها السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري 

فهذه الوضعية في الوقت الراهن من غير الممكن أن تتغير، وذلك أن السياسة تستبق المجال ، برمته
  .لتطبيق أفكارها وتوجهاتها الحاكمة وتعتبر كوسيلة في يد السلطةالقانوني، 
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من خلال هذه الدراسة يتبين أن السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري نسبة حيادها 
سواء أثناء ممارستها لاختصاصاتها  وهذا سواء من الناحية الشخصية أو المؤسساتية، ،ضئيلة جدا

مل جميع المتعاملين الاقتصاديين في امحايدة وأن تعالإدارية التي يجب كذلك أن تكون في هذه النقطة 
ويرجع ذلك  ،التنازعيةكذلك عند ممارستها لاختصاصاتها أو  الوسط الخاضع للضبط على قدم المساواة،

من جهة إلى عدم احترام بعض القواعد القانونية التي تحكم هذه السلطات من قبل السلطة التنفيذية 
لسيطرة السلطة التنفيذية على هذه السلطات والتحكم  راق يأتيواختراقها في العديد من المرات، فهذا الاخت

فيها لتجسيد سياستها وتوجهاتها، لذا يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة في التشريع الجزائري ما 
فمن خلال هذا يتبين أن السلطة التنفيذية  ،لترجمة مساعيهاهي إلا بمثابة وسيلة في يد السلطة التنفيذية 

مزال قائما وبنسبة كبيرة تقريبا مثل ما كان عليه  تنسحب كليا من عملية الضبط الاقتصادي وأن دورهالم 
من خلال احتكار السلطة التنفيذية لبعض الصلاحيات التي من ويظهر ذلك  في ظل الدولة المتدخلة،

الصلاحيات التنظيمية أو حتى المفروض تمارس من قبل هيئات الضبط مثل صلاحية منح التراخيص أو 
ويظهر كذلك من خلال إلغاء بعض السلطات  العقابية التي نجدها منحت بصفة شكلية لهيئات الضبط،

الإدارية المستقلة مثل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه أو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 
كرة التي تطرقنا إليها أعلاه التي تقضي بأن يؤكد الففمن خلال كل هذا  المستعملة في الطب البشري،

للقواعد التي تنظم السلطات  خرق السلطة التنفيذية في السياسة تتحكم في المجال القانوني، ويتجلى
في طريقة تعيين أعضاء التشكيلات الجماعية الذين ينتمون إلى هذه السلطات، فهذا ما الإدارية المستقلة 

أين نص المرسوم التشريعي المنظم لها على تعيين  البورصة ومراقبتهاحدث أمام لجنة تنظيم عمليات 
رئيس هذه السلطة من قبل الوزير الأول، إلا أن في الواقع نجد أن هذا الأخير قد عين من قبل رئيس 

عدم الجمهورية، فيظهر كذلك خرق القواعد القانونية التي تنظم السلطات الإدارية المستقلة من خلال 
في كثير من  أنه واعد المتعلقة بنظام العهدة وطريقة عزل أعضاء هذه السلطات، حيث نجداحترام الق

م أمام هذه السلطات قبل تكملة مههذه السلطات يتم إنهاء مهاالمواضع أين أعضاء التشكيلات الجماعية ل
عزل دون أي سبب شرعي أو مدة العهدة القانونية التي تم الاعتماد عليها، والزيادة على ذلك فيتم هذا ال

على عدم  رغم النص في بعض النصوص القانونية التي تنظم السلطات الإدارية المستقلة أي تسبيب
المقررة في هذه  امكانية عزل الأعضاء الذين ينتمون إلى تشكيلاتها الجماعية قبل نهاية مدة العهدة

كذلك فإنه يتم وط وذكر أسباب العزل، القوانين، وفي حالة العزل لا يكون ذلك إلا بتوفر بعض الشر 
قلة الخرق من قبل الجهة المخولة لها صلاحية تعيين أعضاء التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المست
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لصفة التي يجب أن يكون عليها هؤلاء الأعضاء من للقواعد التي تحمل ا المتمثلة في السلطة التنفيذية
، إلا ها أو عدم انتمائها إلى السلطة التنفيذية أو العمل السياسيمهنيين أو من شخصيات معروفة بنزاهت

من  يارهمتالأعضاء الذين يتم اخ نجد أن، تعيينال صلاحية العملي فإن الجهة المخولة لهاأنه في الواقع 
 ينممل نجدهم غير هم مقربين للسلطة التنفيذية أو بعض هذه السلطات في مجملهم تشكيلة أمام قبلها

على رأسها، وهذا لرغبة السلطة  وابالقطاع الاقتصادي الذي تضبطه السلطة الإدارية المستقلة التي عين
   .  تمارس مهامها دون حيادية هامما يجعل التنفيذية السيطرة على هذه السلطات

المستقلة، فيما يخص دائما في مدى احترام القواعد القانونية التي تنظم مختلف السلطات الإدارية 
بحد ذاتها التي تعمل على عدم اتباع هذه القواعد، ففي الكثير من  الإدارية المستقلة فهذه المرة السلطات

المواضيع أين النصوص القانونية التي تنظم هذه السلطات تنص على وجوبية المعاملة بالمثل لجميع 
، إلا اعات الاقتصادية الخاضعة للضبطالمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في مختلف القط

، حيث نجد أن الأفضلية تكون للمتعاملين التاريخيين في جميع المجالات، أنه في الواقع الأمر غير ذلك
 . الالكترونية مثل ما هو يحصل أمام سلطة ضبط السمعي البصري أو سلطة ضبط البريد والاتصالات

بفعل المشرع وذلك  كذلك ينشأ الإدارية المستقلة السلطات غياب الحياد أمام من جهة أخرى فإن
من  صارمة لم يتم الإعتماد على قواعد قانونية حيث ،هذه السلطات ص القانونية التي تنظمفي النصو 

خاصة تلك المتعلقة بتنازع  ،شأنها أن تعمل على حيادية القرارات التي تتوصل إليها هذه السلطات
المصالح لإبعاد أعضاء التشكيلات الجماعية لهذه السلطات عن جميع القضايا التي لهم مصلحة فيها، 

هناك البعض من هذه القواعد أين كرست لكن بصفة جزئية أو تعتريها مجموعة من النقائص  أن حيث
الطريقة التي تمارس من خلالها السلطات بالرغم كذلك من ، تحول دون بلوغ الهدف الموضوعة من أجلها

الإدارية المستقلة صلاحيتها وذلك عن طريق الجمع بين عدة هذه الصلاحيات، كالجمع بين الاختصاص 
، الذي يمس بذلك مجموعة من النصوص القانونية والمبادئ من التنظيمي إلى جانب الاختصاص العقابي
 لم يتخذ أي حلول تذكر لوضع حد لهذه الظاهرة. ري بينها أحكام الدستور، إلا أن المشرع الجزائ

السلطات الإدارية المستقلة في  تعاني منها بالنظر إلى مجموع النقائص المذكورة أعلاه التي
 يجعلنا نتساءل عن الموكلة إليها قانونا بكل حيادية المهامتحول دون ممارسة  ، التيالتشريع الجزائري 

من خلالها تمارس هذه لمشرع إلى إرساء قواعد جديرة ومناسبة فهل تتجه إرادة ا مستقبل هذه السلطات،
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مر كذلك فما طبيعة هذه القواعد؟ أي هل يتم الإعتماد على بكل حيادية؟ فإن كان الأ االسلطات مهامه
 القواعد المعمول ها أمام الجهات القضائية؟.

تحسين الوضعية الحالية للسلطات الإدارية المستقلة، فيجب أن  تتجه نحو فإن كانت إرادة المشرع
من جهة تحقق حقوق المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في  ،تكون قواعد قانونية ذكية

مرنة و  معاصرة ومن جهة أخرى أن تكون هذه القواعد ،مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط
، ليس حتما مثل تلك المعمول بها أمام الجهات القضائية حتى لا يتم قتصاديةتتماشى مع الطبيعة الا

      .، ونشطات المتعاملين الاقتصاديينعرقلة نشاط السلطات الإدارية المستقلة

، من لسلطات الإدارية المستقلةالاختصاص العقابي المخول لنظرا لعديد الإشكالات التي يثيرها 
د أثناء ممارسة هذا الاختصاص إلى جانب اختصاصات إدارية أخرى تختص بينها المساس بمبدأ الحيا

بها هذه السلطات، كالجمع بين الاختصاص التنظيمي والاستشاري إلى جانب الاختصاص العقابي، ويتم 
دون الفصل بينهما، فأمام هذه الوضعية فقد دفع العديد من الفقهاء  ممارستهما بموجب تشكيلة وهيئة واحدة

 Brisson Jean-Françoisأمثال في سحب هذا الاختصاص من السلطات الإدارية المستقلة التفكير
سناده إلى صاحب الاختصاص الطبيعي له المتمثل في القاضي، حتى يتم إزالة عدم إثارة حياد  وا 

سحب هذا الاختصاص في حالة ، لكن السلطات الإدارية المستقلة أثناء ممارستها لاختصاصها العقابي
عملية الضبط  ممارسة النموذج في هذا علىمن السلطات الإدارية المستقلة يمكن القول كذلك التخلى 

وذلك بالنظر إلى الابتعاد عن الإجراءات الثقيلة الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية عندما  الاقتصادي،
زيادة على ذلك فإنه بالنظر إلى تنوع التشكيلة يكون القاضي هو المختص بتطبيق العقوبات الاقتصادية، 

ة لها، نجد من المنشئ التي تحتوي عليها السلطات الإدارية المستقلة المنصوص عليها في مختلف القوانين
بينهم المختصين والخبراء، فذلك يؤدي إلى تطبيق عقوبات مناسبة على المتعاملين الاقتصاديين المتابعين 

كذلك فعن طريق هذا الاختصاص يسمح للسلطات الإدارية المستقلة التدخل الفوري  أمام هذه السلطات،
لوضع حد لكل الممارسات المخالفة لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط، وذلك لتفادي تدهور 

التخلى عن الاختصاص العقابي الذي  ات حقيقةعيشر فإذا ما اتجهت رغبة الت أوضاع هذه القطاعات،
النظر  بإرجاعلا يكون ذلك  بالنظر إلى الإشكال الذي تم ذكره أعلاه به السلطات الإدارية المستقلة تتمتع

فحسب اعتقادنا فيجب  ،وذلك للأسباب السالفة الذكر في القضايا الاقتصادية للجهات القضائية التقليدية
ختص بالنظر في أو هيئة قضائية واحدة ت على جهات قضائية متخصصة في هذه الحالة الاعتماد
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، فحسب الفقه فإنه آن الأوان لإنشاء المحاكم الاقتصادية أو محاكم خاصة، تختص القضايا الاقتصادية
بمعالجة القضايا الاقتصادية، لأن القاضي أكثر معرفة بمبادئ المحاكمة العادلة من بينها مبدأ الحياد، 

لتخصص فيها، زيادة على ذلك فإن الجهات وذلك بعد أن يتم تكوين القضاة في المجالات الاقتصادية وا
القضائية معروفة باستقلاليتها وحيادها، فحسب اعتقادنا فإن الإعتماد على مثل هذه المحاكم أمر 
ضروري، لكن فإن هذه المهمة لا تسند للقاضي وحده، لأن رغم مختلف التكوينات التي يتلقاها القاضي 

يس بمعرفة شاملة لجميع المسائل المتعلقة بهذه القطاعات، لذا فيما يخص القطاعات الاقتصادية، إلا أنه ل
فنرى أنه يجب أن تتكون هذه المحاكم من تشكيلات جماعية متنوعة تتضمن مختصين ومهنيين، حتى لا 
يتم اللجوء إلى الخبرة الخارجية، وذلك لوضع حد للاحتواء الذي يمكن ممارسته من قبل هيئات معينة 

ث عن غياب مبدأ الحياد، وذلك لتكون القرارات التي تتوصل إليها موضوعية ولوضع حد كذلك للحدي
وذات مصداقية، ففي هذه الحالة فإن السلطات الإدارية المستقلة تختص فقط بممارسة الصلاحيات 
الإدارية من بينها الرقابية والتنظيمية، وأن يمنح لها صلاحية إخطار المحاكم السالفة الذكر عند اكتشافها 

، فإذا كان إنشاء ود ممارسات تمس بالقواعد المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبطوج
من قبل السلطات صلاحيات المحاكم الاقتصادية يعمل على إزالة إثارة غياب الحياد عند الجمع بين عدة 

ضع حد للحياد الشخصي باعتبار أن في هذه الحالة الأمر و الإدارية المستقلة، إلا أنه لا يعمل على 
يرتبط أكثر بشخصية الأعضاء وما يدور في ذهنياتهم، لكن ينبغي التذكير أنه صرامة تطبيق الأحكام 
المتعلقة بالحياد أمام الجهات القضائية أكثر منه أمام السلطات الإدارية المستقلة، لذا فيمكن أن يعمل 

      رة حالات غياب الحياد الشخصي أمام هذا النوع من المحاكم.على التقليل من إثا

حد للإشكال هات القضائية الاقتصادية، ولوضع لكن في حالة عدم اهتمام التشريعات بإنشاء الج
الذي يمارس إلى جانب الصلاحيات  لسلطات الإدارية المستقلةالاختصاص العقابي المخول ل الذي يثيره

يمكن أن يكون بإنشاء أمام  نرى أنه دون الفصل بينهما، وذلك نوحة لهذه السلطاتالإدارية الأخرى المم
كل قطاع اقتصادي خاضع للضبط سلطتين إدارتين مستقلتين، تختص الأولى بممارسة الصلاحيات 

والتي يجب أن  ،الإدارية كالتنظيمية منها والاستشارية، أما الثانية فتختص بممارسة الصلاحيات التنازعية
كون بمقدرة ، وذلك ليالقيام بإجراء معينتكون في داخلها مقسمة إلى هيئات كل واحد منها تختص 

هذه التجربة  السلطات الإدارية المستقلة ممارسة مهامها دون إثارة مسألة عدم حيادها، فالجدير بالذكر
على الجزائري  اعتمد المشرع فقد ،في التشريع الجزائري فيما يخص القطاع المصرفينلمس وجودها 
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، فنجد أن مجلس النقد والقرض يختص بتنظيم القطاع سلطتين ادارتين مستقلتين في ضبط هذا القطاع
  لمصرفية فهي تختص بممارسة الاختصاص العقابي.المصرفي، أما اللجنة ا
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 30مؤرخ في  08-13القانون رقم بموجب ، و 01/09/2010، صادر في 50، ج ر ع 2010أوت  26
، وبموجب 31/12/2013، صادر في 68، ج ر ع 2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر 

 .12/10/2017، صادر في 57، ج ر ع 2017أكتوبر  11مؤرخ في  10-17القانون رقم 

ر في ، صاد50، يتعلق بالمحروقات، ج ر ع 2005أفريل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -18
، 48، ج ر ع 2006جويلية  29مؤرخ في  10-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 19/07/2005

، 12، ج ر ع 2013فيفري  20مؤرخ في  01-13القانون رقم بموجب ، و 30/07/2006صادر في 
 .24/02/2013صادر في 

ته، ج ر ع ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -19
، 2010أوت  26مؤرخ في  05-10مر رقم الأ، معدل ومتمم بموجب 08/03/2006، صادر في 14

، ج 2011أوت  02مؤرخ في  15-11قانون رقم البموجب ، و 01/09/2010، صادر في 50ج ر ع 
 .10/10/2011، صادر في 44ر ع 

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  ،2006جويلية  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  -20
 .16/07/2006، صادر في 46ج ر ع 

، يتعلق بحالات التنافي ولالتزامات الخاصة ببعض 2007مارس  01مؤرخ في  01-07أمر رقم  -21
 .07/03/2007، صادر في 16المناصب والوظائف، ج ر ع 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر  ،2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -22
 .32/04/2008، صادر في 21ع 

، 16، يتعلق بنشاط السمعي البصري، ج ر ع 2014فيفري  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  -23
 .  23/03/2014صادر في 

، صادر 18، يتضمن قانون المناجم، ج ر ع 2014فيفري  14مؤرخ في  05-14قانون رقم  -24
18/02/2014. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015فيفري  01، مؤرخ في 04-15قانون  -25
 .10/02/2015، صادر في 06الإلكتروني، ج ر ع 
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، يحدد القواعد العمة المتعلقة بالبريد والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  04-18قانون رقم  -26
 .13/05/2018صادر في  ،27الإلكترونية، ج ر ع 

، صادر في 46، يتعلق بالصحة، ج ر ع 2018جويلية  2مؤرخ في  11-18قانون رقم  -27
29/07/2018. 

 النصوص التنظيمية -ج

، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج ر 1996مارس  23مؤرخ في  113-96مرسوم رئاسي رقم  -1
 . 31/03/1996، صادر في 20ع 

، يتضمن إلغاء وسيط الجمهورية، ج ر ع 1999أوت  02مؤرخ في  170-99مرسوم رئاسي رقم  -2
 .04/08/1999، صادر في 52

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  -3
، معدل ومتمم 22/11/2006، صادر في 74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر ع 

، صادر في 08، ج ر ع 2012فيفري  7مؤرخ في  64-12بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
15/02/2012. 

، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير 2015أكتوبر  08مؤرخ في  261-15مرسوم رئاسي رقم  -4
، صادر 53ل ومكافحتها، ج ر ع الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصا

  .08/10/2015في 

، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط 2016جوان  19مؤرخ في  178-16مرسوم رئاسي رقم  -5
 .19/06/2016، صادر في 36السمعي البصري، ج ر ع 

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2019جوان  06مؤرخ في  172-19مرسوم رئاسي رقم  -6
، 37جرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتهما وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر ع 

 .09/06/2019صادر في 
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 29و 22و 21، يتضمن تطبيق المواد 1994جويلية  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفيذي رقم  -7
 .26/06/194، صادر في 41يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ع  10-93من المرسوم التشريع رقم 

يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل  ،2001ماي  09مؤرخ في  123-01مرسوم تنفيذي رقم  -8
، 27ج ر ع  أنواع الشبكات اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية،

ماي  31مؤرخ في  157-04، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13/05/2001صادر في 
 20مؤرخ في  98-05بموجب المرسوم التنفيذي رقم و ، 02/06/2004، صادر في 35، ج ر ع 2004
 162-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم و ، 20/05/2005، صادر في 20، ج ر ع 2005مارس 

 .07/06/2007، صادر في 37، ج ر ع 2007ماي  30مؤرخ في 

، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام 2002أفريل  7مؤرخ في  127-02مرسوم تنفيذي رقم  -9
، معدل ومتمم بموجب المرسوم 07/04/2002، صادر في 23المالي وتنظيمها وعملها، ج ر ع 

، وبموجب 7/09/2008، صادر في 50، ج ر ع 2008سبتمبر  6مؤرخ في  275-08التنفيذي رقم 
 ،13/10/2010، صادر في 59، ج ر ع 2010أكتوبر  10مؤرخ في  237-10المرسوم التنفيذي رقم 

، صادر في 23، ج ر ع 2013أفريل  15مؤرخ في  157-13وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 
28/04/2013. 

يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم  ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفيذي رقم  -10
، ملغى بموجب 28/09/2008، صادر في 56سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر ع 

-08، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 2018جوان  14مؤرخ في  163-18المرسوم التنفيذي رقم 
، 13، ج ر ع ية للمياه وعملهايحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العموم 308

 .17/06/2018صادر في 

، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد 2015ديسمبر  06مؤرخ في  308-15مرسوم تنفيذي رقم  -11
الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، ج ر ع 

 .20/12/2015، صادر في 67
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  المراسيم الفردية -د

المركزي، ج ر ع  ، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر1990أفريل  15مرسوم رئاسي مؤرخ في  -1
 .11/07/1990، صادر في 28

، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر 1992جويلية  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  -2
 .26/07/1992، صادر في 57ع 

، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة 2008جوان  01مرسوم رئاسي مؤرخ في  -3
 .04/06/2008، صادر في 29ومراقبتها، ج ر ع 

 القرارات -ه

ماي  20مؤرخ في  170-98من المرسوم التنفيذي رقم  3يتضمن تطبيق المادة  1998أوت  2قرار  -
، صادر في 70التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومارقبتهان ج ر ع  والمتعلق بالأتاوي  1998

20/09/1998. 

 الدستوري الفقه  خامسا: 
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الأطروحةلخصم

التطرق إلى موضوع 
الممنوحة لها

ممارسة ، ف
حقوق المتعاملین 

،من جهةالمساواة معاملتهم على قدم و الاقتصادیین
.

.

Résumé de la Thèse

Traiter de l’impartialité des autorités administratives indépendantes s'avère nécessaire
à double titre : d'abord eu égard aux larges pouvoirs qui leur sont conférées, et
particulièrement leur pouvoir répressif, et ensuite par rapport à l’appartenance des opérateurs
régulés à deux sphères différentes : le secteur public et le secteur privé. L’exercice impartial
de la fonction régulatrice par lesdites autorités a deux finalités essentielles : protéger les droits
fondamentaux des opérateurs privés soumis à la régulation en les traitant de manière
égalitaire avec les opérateurs publics, et sauvegarder l'équilibre des différents marchés faisant
objet d'une régulation.

Dans cette optique, le législateur algérien a adopté un ensemble de règles juridiques
tendant à garantir un fonctionnement impartial des AAI, que ce soit dans son volet personnel
en déployant un dispositif contre les conflits d’intérêt, visant à éloigner les membres des
collèges des influences extérieures émanant du pouvoir exécutif et des acteurs du marché, que
s’agissant du volet institutionnel ou organique à travers l'organisation du fonctionnement
interne de ces autorités et l'encadrement juridique de leurs pouvoirs hétérogènes. Néanmoins,
la consécration desdites règles souffre de quelques imperfections, ce qui rend relative
l’impartialité supposée des AAI.



Thesis Summary

Dealing with the impartiality of the independent administrative authorities is necessary
for two reasons: first, in view of the broad powers conferred upon them, and particularly their
repressive power, and secondly with regard to the membership of regulated operators in two
different spheres: the public sector and the private sector. The impartial exercise of the
regulatory function by these authorities has two essential purposes: to protect the fundamental
rights of private operators subject to regulation by treating them equally with public operators,
and to safeguard the balance of the various markets covered by a regulation.

With this in mind, the Algerian legislator has adopted a set of legal rules aimed at
guaranteeing an impartial operation of the IAA, both in its personal part by deploying a
mechanism against conflicts of interest, aiming at keeping members of the authorities from
the outside influences coming from the executive power and market players, both institutional
and organic, through the organization of the internal functioning of these authorities and the
legal framework of their heterogeneous powers. Nevertheless, the consecration of these rules
suffers from some imperfections, which makes relative the supposed impartiality of the IAA.


